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الكتابـــــــــة....
معانقة الوجود الحر
قد يذهب كثير من الناس إلى أن حياتنا تشكو من فقد السؤال عن معنى وجودنا الحقيقي وفحواه؟ إذ ما زال العجز الفكري يسيطر على العقول؛ باعتبار رائحة الاستبداد والظلم والقهر واحتلال القوي للضّعيف بغير وجه حق.

وإذا صحَّ هذا كله فإن عوامل الاستدلال على وجودنا تغدو مهمة عسيرة على العقلاء أو الحكماء الذين ينامون فوق حالة من القلق والاضطراب إن لم نقل: الرعب والفزع...

ومن هنا أسترجع حالة الاكتشاف الأولى عند الفيلسوف الأول الذي راح يبحث عن عناصر وجوده فانتهى تأمله إلى أنها أربعة عناصر: الماء والهواء والتراب والنار، فدعونا نفكر ونتساءل: هل نتساوى أجساداً في هذه العناصر مع أجساد أولئك الذين مضوا في احتلال أرضنا وقتل شعبنا؟ ترى هل صار هذا الاحتمال أقرب الأشياء إلى العقل؟ أي إن مهمة إدراك العقل لتحول هذه العناصر أضحت تسلك مسالك الذهول وتثير نوعاً من القساوة والجراح والدماء على أَسِرَّة الغيب والمستحيل.. فهل ينطبق علينا القول: "إن الناس نيام فإن ماتوا انتبهوا" على اعتبار أن المثقف أو المفكر يبحث عن لحظة التأمل والأمل في وجوده وهو يئن، ويقذف بتوقعاته في زمن العولمة الأمريكية ليكتشف دلالة وجوده التاريخي فلا يقبض إلا على السراب؟ إنه يحاول أن يستحم بماء المطلق وهو يعاشر الكتابة المبدعة ليعبر عن رسالته إلى الكون، إنه يمد شموخه إلى أفق الشمس فلا يحالفه الحظ إلا بآهات الحزن التي تتفجر من حوله على ما يجري من شلالات الدم والقتل في فلسطين والعراق، فيرجع بصره حسيراً وتتقيأ نفسه الكلوم والأدواء، إنه يسعى إلى معانقة النجوم التي تزين السماء بالمستقبل الموعود فلا تنثني شفتاه إلا على العذاب الذي يتدلى من سجون أمريكا الموزعة في أبي غريب وغوانتنامو وغيرهما...

ويرتد الفكر العاجز إلى أحاديثنا اليومية التي بدأت تكثر في الحانات والحارات والشوارع والأزقة، والمدن والقرى، وفي ذرا الجبال وذرات رمال الصحراء... ونتساءل جميعاً: ما العلاج لذلك كله، ونحن نلحظ بالعين المجردة سيطرة القوة الفائضة المتوحشة للولايات المتحدة على العالم، وفرض هيمنتها على دول القرار، والهيئات الدولية ولاسيما الأمم المتحدة؟ إننا نسأل ـ نحن الضّعفاء الفقراء، العجزة، فاقدي الحيلة ـ عن المعرفة النيرة المرشدة التي تنقذنا من المستقبل الغامض الذي يلوح في الأفق من خلال ما جرى في لبنان من اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وما تبعه من إنتاج أمريكي صهيوني لتقرير لجنة التحقيق بقيادة المدعي الألماني ديتليف ميليس، الذي بني عليه قرار مجلس الأمن (1636) في (31/10/2005 م) القاضي بتهديد سورية والضغط عليها للتنازل عن قيمها ومبادئها وثوابتها الوطنية والقومية.

ومن ثم، هلا تأملنا ما يجري حول هذا القرار من جدل عريض لجمهرة أهل الكلام في الإعلام إذاعة وفضائيات وصحفاً، وفي نوادي أهل الكتابة والمحاماة والسياسة... فكل منهم يزين كلامه بكثير من الأحاجي والمفاهيم، بيد أن الفكر مازال عاجزاً عن الوصول إلى كشف مهمة وجودنا في هذا الكون.. فإذا كانت جهالة الولايات المتحدة الأمريكية ومدنيتها المتوحشة لم ترعَ حرمة للعالم كله حين أقدمت على احتلال العراق في 9/4/2003م، فهي لن تتورع عن القيام بأي فعل إجرامي آخر هنا أو هناك. ولو فتشنا عن الشرور والآثام في كل مكان فلن نجد وراءها إلا أمريكا والصهيونية سواء أكان ذلك على الصعيد الفردي أم الجماعي والدولي.

لهذا كله يصبح التفكير بالهوية والانتماء واقتلاعهما من النفس العربية أقل خطراً من اقتلاع الوجود، وسيصبح الشر الأمريكي الصهيوني بكل ما يحمله من الاتجار بدماء الشعوب، واغتصاب الأرض والعِرْض، وقتل الطهر في النفوس وزرعها بالدنس هو الوجود نفسه، وحين ذاك لن يستطيع الأموات أن يفكروا نيابة عن الأحياء، وستصبح كتابة الكتّاب، وجدل أهل السياسية والمحاماة والإعلاميين شنشنة في القبور.

وبناء على ذلك كله فالأدب والكتابة والجدل لم يعد كل منها مجرد مواساة أو لمجرد التأثير في ذوي الشأن أو وسيلة للتنفيس عن الجراح والآلام.

فالمثقف أو المفكر أو الكاتب المبدع لا يقترف فعل الكتابة في بهو الجهلة؛ ولا يبيع الكلام في بورصة اللغة، ولن يروم الجدل في بيوت الذل والقهر والاستعباد.

إن الكاتب المبدع هو من يصبح نسغ الروح لبناء الوجود الحر بالدفاع عن هويته وانتمائه وقيمه وتراثه، ولنقل بالحفاظ على وجوده بقلمه ونفسه والسعي الجاد والفاعل إلى إثراء الحوار المتبادل مع الآخر على أساس الاحترام والمساواة، لإيجاد العوامل المشتركة التي تنهض بالمواطنة الحقيقية؛ إذ كلنا نتساوى تحت هذا السقف... ومن هنا نتوجه إلى كل كاتب أو مثقف أو مفكر كي يضع نصب عينيه ألا يقتلع نفسه من جذوره ووطنه كما اقتلع إخوتنا في فلسطين المحتلة من أرضهم في عام (1948م) بقرار سياسي إثر إنشاء الكيان الصهيوني، فنشأت مسألة اللاجئين التي صارت شغل الدنيا، وبرز القرار (194) الذي دعا إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، ولكن قوة الظلم والتوحش الأمريكي ـ الصهيوني ما زالت تعيث في الأرض فساداً، وتفرض فجورها على العالم كله باستمرار الوجود الاستيطاني الصهيوني في أرض فلسطين العربية على حساب الوجود العربي، بعد أن عملت على خلخلة الهوية العربية بما يعرف اليوم بمفهوم (الشرق الأوسط الكبير).

لهذا فإن العدد القادم (23) من مجلتكم (الفكر السياسي) سوف يحمل عدداً من الأبحاث حول (حق العودة)، وسنسعى إلى أن يصدر في الموعد المضروب له.

أما هذا العدد (22) فلعلّه قد تأخر قليلاً عن موعده لظروف موضوعية مرّت بها المجلة قبل التغييرات التي حصلت إثر المؤتمر الانتخابي في (3/9/2005م) وبعدها، ومن ثم تغيّرت هيئة التحرير.

وفي ضوء ذلك فإن هيئة التحرير ستسعد بكل اقتراح بنّاء يرتقي بعملها بعد أن رسمت تصورها لخطواتها المستقبلية، ونرجو ألا تخيب آمالكم في مضمون كل مادة حملتها ـ وإن كانت تعبّر عن رأي صاحبها، لا رأي المجلة ـ، وألا تتأخر عن موعد صدورها.

ولنا وطيد الرجاء في العقول النيّرة، فالكتابة المبدعة نتيجة اختمار صيرورتها، وحرث مستمر لثقافة الجذب والإثارة، إنها نبض الحياة وتوق إلى الخلود حتى تغدو تعبيراً عن معنى الوجود الفاعل ومعانقته .

(((
التنمية السياسية 
في الوطن العربي:
الضرورات والصعوبات...
مقدمة: 

عندما تطرح التنمية السياسية في الندوات وحلقات البحث التي تقيمها الجامعات ومراكز الأبحاث والمخابر السياسية في أوروبا والولايات المتحدة  الأمريكية تمتد أبصارهم إلى الوطن العربي استطلاعاً ودراسة  وتحليلاً ثم تفسيراً.  وهم إذ يفعلون ذلك, يفعلونه عن قصد ودراية استراتيجية لأنهم:  

1- ينظرون بعين مستقبلية إلى سيرورة الحياة العربية ويرون في داخلها الاتجاهات الفكرية الداعية إلى حرية الوطن العربي وتخلصه من التبعية والسير نحو الوحدة العربية. 


ولذلك يتبعون هذا بالسياسات والاحترازات والمخططات التي تحول دون نهضة الأمة والسيطرة عليها حتى لا تفسد عليهم مشروعهم الصهيوني الذي يقوم على أساطير تلمودية – توراتية  وتحريفات إنجيلية وفيه ما فيه من أوهام " أخروية " جاءت في أدبيات الحروب الصليبية.

2- لأن الوطن العربي يشكل الآن وفي المستقبل بؤرة مصالحهم الاقتصادية.  فهو مصدر المواد الأولية والثروات المعدنية الراهنة والمستقبلية.  وهو الطاقة البشرية المستهلكة لفائض إنتاجهم الغذائي،  ومصانعهم على اختلاف سلعها.  فالوطن العربي يمثل أنموذجاً للمستهلك الذي يأكل الأخضر واليابس، الذي تصدره له أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. 

3- لأنه، أي الوطن العربي، يشكل الملجأ الأمين والحيوي للشركات الأورو – أمريكية العابرة للقارات.  

4- لأن الرساميل العربية المفتوحة على أرقام خيالية في المستقبل القريب والبعيد بآلاف المليارات من الدولارات،  ستودع وتستثمر في البنوك والقطاعات الزراعية والصناعية والسياحية في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية.  


والمعروف وغير المخفي أن هذه الرساميل ستصب كثيراً من فوائدها لصالح المشروع الصهيوني سواء شاء أصحابها أم لم يشاؤوا. 

5- الوطن العربي , ورغم كل ما حققته ثورة المعلومات والاتصال من تجاوز للمسافات , ومن تغلب على أهمية الموقع والمكانة الجغرافية , فإنه لا يزال يشكل الامتياز في موقعه ومكانته في تشكيل وتكوين وبناء القرية " العالمية" الذي ألف منطق الرغبة، عند بعض الكتاب العرب أن يستسيغ هذا المصطلح وأن يستجيب لـه, وخاصة إذا أخذنا بالاعتبار عملية التفكيك والهدم التي يقوم بها الحلف الأورو – أمريكي – صهيوني للوطن العربي – الموقع والمكانة – لصالح المشروع الصهيوني القديم – الجديد "الشرق الأوسط" بوصفه  العملية القيصرية التي تجري الآن في أعقاب احتلال العراق.  

ولكن عندما تطرح التنمية السياسية من قبل أبناء الأمة العربية.  أقصد أولئك الذين يدرسون في الجامعات العربية , ويقومون بأبحاثهم وندواتهم في مراكز البحوث العربية -  أستثني عن قصد وروية مراكز الأبحاث التي تقيم ما هب ودب من الندوات الممولة من أعتى الجهات الأكاديمية والبحثية والمخابر الأورو-  أمريكية – صهيونية - فإن عيونهم تنظر إلى الوطن العربي تستطلعه تحت عناوين وأهداف مستقبلية منقادة وموجهة بالبحث عن الطريق إلى الوحدة العربية , والى التخلص من التخلف والتبعية والوصول إلى الاستقلال الحقيقي الذي لم ينجز في كل الأقطار  العربية حتى هذه اللحظة.  

ومن قاعدة مبدئية ومنهجية في آن معاً يتم التعامل مع التنمية بحثاً عن مواقع التخلف والتنمية، والقصور الفكري والأداء السياسي المحسوب على الاستبداد وإلى الظلم الاجتماعي الذي يشل قدرات وطاقات الأكثرية الساحقة من أبناء الأمة في كل مواقعهم المحلية والوطنية والقومية حتى تنشغل في لقمة العيش، فتنصرف عن الإبداع، وخاصة الإبداع المقاوم للاحتلال  الإمبريالي – الصهيوني القادم إلى الوطن العربي. الإبداع الذي ينتجه الواقع العربي الاجتماعي – السياسي القاسي والصعب, والمخزون في الانفجارات المتوقعة هنا وهناك من أنحاء الوطن العربي.  

وبالعين العربية المستقبلية يمضي الباحث والكاتب والمحلل المفسر لقضايا التنمية السياسية في الوطن العربي باتجاه مسائل أصبحت تشكل تحديات للمستقبل مثل:  الديمقراطية داخل الأنساق العربية المحلية والوطنية والقومية، والتعامل القائم بين هذه الأنساق، داخل سياقه التاريخي، وتوزع السلطات، والمشاركة السياسية، والوحدة والتنافس بين الأجيال العربية على اختلاف مواقعهم وأدوارهم ثم المساواة بين الناس. 

ويبحث هؤلاء بعد أن أرشدتهم عيونهم المستقبلية عن التعددية السياسية الحاضرة. الغائبة في الحياة العربية ويعملون فيها الفكر القومي بحثاً وتحليلاً ودراية. ويجدون فيها كلمة " السر " فإذا ما تحققت مالكة شروطها وأسانيدها الفكرية والمنهجية , فإن الوطن العربي سيضع الخطوة الأولى على طريق معركة المستقبل العربي بكل أبعادها الداخلية والخارجية. 

وتفيد الأفكار السابقة – المقدمة ودواعي الدراسة – أن التنمية السياسية هي جملة العمليات والإجراءات التي تستهدف تحديث النسق السياسي داخل البناء الاجتماعي.  

وهي في هذه الحالة من المفاهيم الحديثة التي استنبطها علم الاجتماع السياسي والانثروبولوجيا السياسية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. علماً أنها كإجراءات وأنشطة وعمليات سياسية، قديمة قدم نشاط الإنسان السياسي , وإن كانت موسومة دائماً وأبداً بظروف المرحلة ودرجة تطورها. والمعروف للإنثروبولوجيا السياسية أن مفهوم التنمية السياسية دخل دائرة الاستعمال أو التوظيف الأكاديمي – إذا جاز هذا التعبير – وفي مراكز الأبحاث التطبيقية في الجامعات الأورو – أمريكية تدريجياً، وكانت وجهته هذه المرة الأمم والشعوب التي تشكل مجالاً حيوياً واستراتيجياً لدول وحكومات تلك الجامعات بحيث يتم توليفها سياسياً وليس تطويرها كما يزعمون بموجب مصالحهم.  

التنمية السياسية 

بوصفها موضوعاً للعلم السياسي.  

وتفيدنا مجالات التنمية وعناصرها وسماتها وحتى وجهتها أنها شكلت ولا تزال ميداناً وموضوعاً واسعاً للعلم السياسي بكل تفصيلاته وبخاصة الانثروبولوجيا السياسية، وعلم الاجتماع السياسي، وانثروبولوجيا التنمية. 

وما دامت التنمية على هذا المنوال , فإنها تتناول بالدرس والتحليل والتفسير والتنظير الحياة السياسية في الأبنية الاجتماعية بحثاً عن مكوناتها ومحدداتها البنائية - نسبة إلى البناء الاجتماعي- كما تغوص استقصاءً ومقارنةً بين المتشابهات والاختلافات داخل المجتمع الواحد خلال انتقاله من حقبة أو مرحلة تاريخية إلى أخرى أكثر تطوراً.  

وتستفسر التنمية السياسية من خلال علومها وفروضها عن التشابه والاختلاف بين النظم السياسية، وتعدد السلط السياسية، وخلفياتها الفكرية والتاريخية والثقافية، بحثاً عن التغيير أو التطوير داخل بنية  هذه السلط , ومن ثم مساعدتها لتتجاوز مواقعها وأطرها وسياقها التاريخي والاجتماعي.

وبهذه الحالة يشكل البحث عن الأنموذج السياسي الذي يجب أن تمضي نحوه أو باتجاهه التنمية موضوعاً للتنمية السياسية.  وهنا تفترق الاجتهادات وكل يمضي في طريقه نحو التنمية السياسية.  

وفي الغرب أقصد جامعاتهم ومراكز أبحاثهم , يعتبرون أنموذجهم السياسي في السلطة والأداء السياسي هو الأفضل والأمثل.  

وفي أنحاء عدة من العالم يمضي أعضاء هيئة التدريس ومراكز الأبحاث وكليات العلوم السياسية، بحثاً عن نموذج يخص شخصيتهم الحضارية والسياسية والثقافية وتجربتهم التاريخية.  أقول الأنموذج السياسي الذي لا يغمض العين إطلاقاً عما جرى ويجري في الغرب من تحديث وتطوير في الحياة السياسية.  

التنمية السياسية العربية 

ضرورة وطنية وقومية.  

الأنظمة العربية وخلال تاريخها الطويل أنتجت حياة سياسية صعبة وقاسية على الإنسان العربي إما لأنها لم تواكب العصر ومستجداته, أو لأنها لم تف بمتطلبات الإنسان العربي في النهضة والعمل العربي المشترك والوحدة وغير ذلك  من أهداف وطموحات.  

أو أن بعضها بقي يمارس السلطة بأسلوب وآليات قديمة.  لا تتكافأ مع حقوق الإنسان العربي المتعاظمة، لأن تحديات المرحلة أوجبت عليه البحث عن دور له في وطنه وأمته وحتى في العالم.  

وكان هذا معناه أن الحياة السياسية في الوطن العربي، بحاجة ماسة إلى تنمية سياسية، تترافق وتتماشى مع تنمية اقتصادية اجتماعية وثقافية تتجاوز الحالة السياسية التقليدية التي تفتقر بطبيعتها وبنيتها إلى طبقة متوسطة تشكل الرهان الحقيقي في النهضة والتنمية.  

غير أن التنمية السياسية المطلوبة للوطن العربي، هي التي تقوم على أساس أن الإنسان العربي يمثل جوهر التنمية وهدفها الأول.   

وهذا المستوى من التنمية هو الذي يعطي الإنسان العربي القدرة على مناهضة رياح التنمية الآتية من الخارج، لأنها الملاذ الذي تعتمد عليه الدول الأجنبية في إكمال سيطرتها على العالم، ووضع يدها على عناصر القوة  التي تمكنها من الاستمرار في السيطرة. 

وليس من المبالغة بشيء القول إنَّ أهمية التعبئة السياسية بالنسبة للوطن العربي، تكمن بما تضيفه للحياة السياسية من تحديث سياسي، وارتقاء بالسلوك الاجتماعي، والسياسي، وتطوير بنية الأحزاب العربية وفكرها، على نحو يجعلها تتخلى عن الأطروحات والشعارات  التي كانت تضعها في موقع احتكار السلطة وإقصاء الأحزاب المنافسة. وحجر نشاطها السياسي.  

والحديث عن تنمية  سياسية عربية يصل بها إلى مستوى المهمة الوطنية القومية التي لا تقبل التأجيل إطلاقاً.  هي تلك التعبئة التي تزاوج بين الثنائية الوطنية والقومية، والخصوصية والمعاصرة، والأصالة والتحديث. وتأخذ بالاعتبارالتشابه والاختلاف بين الأقطار العربية من الناحية الاجتماعية والثقافية .  وأن لا تقفز بشكل من الأشكال من فوق بنيان الدولة الوطنية التي تستريح على ثقافة،  فيها مستويات من الخصوصية الوطنية:  دولة / ثقافة  = قطر عربي / ثقافة.  وفي نفس الوقت أن لا تبالغ في التنوع الوطني لأنه في التحليل الأخير يشكل حالة قومية بفعل كثرة المشتركات، ولأن التنوع يشكل حالة إغناء للثقافات العربية:  أمة عربية / ثقافة عربية = أقطار عربية / ثقافات وطنية  

وهي أيضاً التنمية السياسية التي تضع باعتبارها المحددات الثقافية – الاجتماعية التي تشكل المحدد الرئيس للشخصية الاجتماعية الوطنية – القومية. تلك المحددات التي تملك حضورها القوي في حال ممارسة التنمية السياسية بحثاً عن دور أفضل للأفراد والجماعات والأحزاب.  وهذا معناه للوهلة الأولى أن تكون مهمة التنمية السياسية  إعادة الشأن العام للشعب العربي انطلاقاً من أنه محورها الذي تبدأ به ومنه.  

مشكلة الدراسة:  

من البدهي أن لكل دراسة أو بحث مشكلته التي يحاول تحليلها وتفسيرها، وبيان جبلتها، والسنن والقوانين التي تحكمها، وفرزها وفق الأنساق التي يتكون منها البناء الاجتماعي وهي:  النسق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأنساق الضبط الاجتماعي، وأبرزها وأهمها النسق السياسي. 

وحيث أن التنمية السياسية تشكل موضوع الدراسة، فإنها تطرح نفسها بوصفها إشكالية تبحث عن تفسير مقنع لها، يقول العلم الانثروبولوجي السياسي كلمته فيها، بناء على مكوناتها الأساس:  المجال الجغرافي والبشري والزمني، بالإضافة إلى العناصر والسمات السياسية التي تشكل بنيان التنمية ومجالها، الذي تمارس فيه تنظير التنمية السياسية غداة توصيفها، والإشارات والرموز التي تؤشر إليها، والتي تفضي في نهاية الأمر إلى تشكيل النظريات التي قالت وتقول كلمتها في التنمية السياسية باعتبارها نسقاً مجتمعياً. 

وعلى هذا الأساس، فإن التنمية في هذه الدراسة لا تقتصر على مجرد معرفتها منهجياً، ومن ثم تطبيقاتها التي يحكمها هذا المنهج أو ذاك، وإنما هي البحث والتفصيل في إجراءاتها داخل الوطن العربي.  أي داخل أنساقه السياسية  المحلية والوطنية والقومية , وما يلزمها من إجراءات رسمية وأداء شعبي.  والفكر الذي يوجهها، والأحزاب التي تتشارك في تنفيذ هذه التنمية، أو تتقبلها بصدر رحب، لأن التنمية تتقصد تحديث الأحزاب، وتفعيل أنشطتها، وتطوير عقائدها وبنيانها التنظيمي، وإبراز شرعياتها التي يتوافق عليها المجتمع في عقده الاجتماعي.  

والباحث إذ يدرك إدراك العارفين بالأمر السياسي، بأن الوطن العربي، أعني واقعه، أصبح يطرح نفسه للتغيير بكل أنساقه البنائية.  وفي هذه الحالة تضفي التنمية على نفسها البعد الاجتماعي، أو المجتمعي. بمعنى أن التنمية السياسية لا يمكن أن تنجح في تحقيق أهدافها إلا إذا طالت كل أنساق البناء الاجتماعي.      

أهمية الدراسة:  

تفوز الدراسة باستحقاقاتها وتحقق أهميتها لا لأنها تجعل من التنمية السياسية موضوعها، وإنما لأنها تعالج التنمية السياسية في سياق وإطار الوطن العربي. وتعتني على وجه التحديد بالواقع الاجتماعي العربي بما فيه من مشكلات ملحة بالإضافة إلى همومه السياسية والتحديات التي تواجهه في الداخل والخارج.  

وهي إذ تختار الواقع العربي فلأنها تراه قد وصل إلى حالة من الركود يفرض قساوة الواقع وتصلبه، إلى الحد الذي يناهض إرادة الناس وتوجهاتهم وتطلعاتهم المشروعة.  فالواقع هو الذي يحدد تلك الاتجاهات التي تلتزم بها التنمية السياسية باعتبارها عوامل متغيرة. و الواقع الاجتماعي العربي، هو الذي يوفر الشروط الموضوعية، من أجل ظهور قوى اجتماعية جديدة لها مطالبها ووجهتها في التغيير. بل هي التي تأخذ على عاتقها مهام التغيير وإنجازه في لحظته الزمنية، وهي في مهمتها هذه تسعى وتنشط في ميدان التحديث والتقدم، لأنهما يسكنان في جوهرها من أجل الانتقال بالحاضر إلى المستقبل مستجيبة بذلك إلى حركة الواقع العربي وجدله الاجتماعي.  

إذاً، فالتنمية السياسية تعد حركة تغيير محسوبة ومخططة ومدروسة،  تستهدف تحديث الحياة السياسية العربية، كما تتصورها الدراسة ومن هنا تأتي أهميتها.  

أسئلة الدراسة:  

بداية تعلن الدراسة بأن الأسئلة التي ستطرحها ذات طابع فرضي قادرة على استيعاب وتغطية مضمون الدراسة 

وهي إذ تعتمد هذا النمط من الأسئلة، فلأنها تعرف أن جوهر التنمية له بعده المستقبلي.  بمعنى أنها تفعل في الواقع الاجتماعي العربي لنقله مما هو كائن إلى ما يجب أن يكون.  ولذلك تفترض الأسئلة ان التنمية السياسية تمثل شرطاً لتحديث الحياة السياسية العربية.  وهي بشرطها هذا تستجيب للواقع العربي الصعب والقاسي الذي يحتاج إلى عملية تغيير سياسي قوامه أن الوطن العربي لن يبلغ النهضة، إلا إذا كان الإنسان العربي جوهر عمليات التنمية بكل مضامينها ومجالاتها وسيد قراره السياسي.  

والمعروف منهجياً أن الأسئلة في كل الأبحاث والدراسات السوسيو – أنثروبولوجية لها غاية , وغايتها هنا أن تكون ملاذ الدراسة لتجيب عليها الواحد تلو الآخر، وتفي بالأغراض التي تستفسر عنها وهي الآتي:  

1- لماذا يطرح الواقع الاجتماعي العربي التغيير ويلح عليه ليفعل فعله داخل البناء الاجتماعي العربي في مستوياته:  المحلية والوطنية والقومية؟ 
2- ما احتياجات الواقع الاجتماعي العربي للتنمية السياسية، على ضوء المتغيرات التي يشهدها العالم الصناعي، أو مجتمعات المعرفة؟ 
3- هل ثمة فروق وتباين بين التنمية السياسية والتحديث السياسي، إذا أخذا في الواقع العربي الراهن؟ 
منهج الدراسة:  

يقصد بالمنهج الذي ستعتمده الدراسة بأنه الطريقة المنظمة التي يتبعها الباحث خلال دراسة الحالة أو الموضوع الذي اختاره لدراسته. وهذه الطريقة تملي على الباحث اتباع جملة من المبادئ والقواعد التي تجعل التفسير الانثروبولوجي للتنمية السياسية يتطابق ويتجاذب مع أساسيات الفكر السياسي من جانب، والتنمية كأسلوب وإجراءات وخطط ومشاهد من جانب آخر.  وعلى هذا الأساس لا غيره أخذت الدراسة بالمنهج الأنثروبولوجي السياسي الذي يميل من وقت إلى آخر إلى منهج علم المستقبل ودراساته المستقبلية مستعيناً به في تلمس أو رؤية مشاهد " سيناريو " التنمية السياسية.  

مفاهيم الدراسة:  

إن المفاهيم التي تشكل جسد الدراسة، هي تلك التي تغطي وتستوعب موضوع التعبئة السياسية وإجراءاتها على أرض الواقع الاجتماعي العربي.  بمعنى آخر إن هذه المفاهيم أو المفهومات هي في التحليل الأخير من مفرزات الحالة السياسية العربية الراهنة , حيث أنها هي التي تقرر دواعي التنمية السياسية بل توجبها. وهي أيضاً تقرر وتحدد أبعادها وميادينها، لأن التنمية السياسية كما أسلفنا عملية تغيير داخل النسق السياسي العربي للانتقال به من الواقع العربي الراهن إلى الواقع الذي يجب أن يكون عليه في المستقبل، لأن هذا الواقع لا يتجاوب مع تطلعات الناس ولا يستجيب للغايات والأهداف التي ينشدونها، والمتمثلة باستكمال التحرر السياسي، وامتلاك السيادة والاقتراب نحو الوحدة، التي تمثل معركة المستقبل العربي على اختلاف مستوياتها وتسمياتها. كما أنه لا يستجيب لروح العصر وآمال وآلام الإنسان العربي، والدور الذي يجب أن يشغله في وطنه والمكانة التي يحتلها داخل الحياة السياسية.  

والتنمية السياسية إذا وضعت نفسها أمام الواقع العربي تستطلعه وتستكشفه، فإنها معنية أن تعرف عرف اليقين المبادئ السياسية الاجتماعية التي تنظم بالفعل العلاقات الداخلية والخارجية الحاكمة لحركة الواقع العربي، في حالاته المحلية والوطنية والقومية.  

ونخلص من الأفكار السابقة إلى أن المفاهيم، هي في نهاية الأمر آليات ومفاتيح تفتح بها التنمية السياسية الأبواب المغلقة على الواقع العربي، وتعلن عن وجودها فيه، من أجل أن تباشر عملياتها ولذلك اختارت الدراسة المفاهيم الآتية.  

النسق السياسي:  

من قال إن العلم الأنثروبولوجي بلغ غاياته في دراسته الأنساق البنائية؟ ومن قال أيضاً إن علماء الأنثروبولوجيا يملكون تعريفاً وتوصيفاً واحداً للأنساق؟ 

تتساكن  هذه الأسئلة في المقولة الأنثروبولوجية ومفادها  أن الأنثروبولوجيا: نظرية وتطبيق.  ومادامت على هذه الشاكلة فهي ماضية في مسعاها في فهم الحياة الاجتماعية، ومعرفة كنه البناء الاجتماعي في كل متغيراته وتحولاته.  

وهذا معناه أننا إذا نظرنا إلى فكر العلم الأنثروبولوجي وأدبياته ودراساته الحقلية ومحاولاته الدائمة استيفاء النظرية الأنثروبولوجية حقها في وضع تعريف للنسق، حتى إذا أخذته ومضت به باتجاه المجتمعات، وجدت ضالتك، وقمت بالتغيير الأسلم والأكثر مصداقية للنسق المدروس من قبلك.  

إلا أن ثمة محددات وعوائق تجعل العلم الأنثروبولوجي ودراساته  لا تبلغ الكمال الذي وصلت إليه العلوم الطبيعية والفيزيائية .  وهذا معناه أن النظرية الأنثروبولوجية لم تقل كلمتها النهائية حتى هذه اللحظة بشأن موضوعاتها.  

تقول الدراسة هذه الكلام لتخلص إلى أن مفاهيم الأنثروبولوجية عن البناء الاجتماعي وحركة واقعه فيها بعض الثغرات، وفيها أيضاً بعض الاحتمالات وهذه  وتلك تدعو التنمية السياسية عندما تباشر مهامها في الوطن العربي ألا تأخذ المفاهيم كما هي مدونة في الفكر الأنثروبولوجي، وإنما أن تترك الأبواب مفتوحة أمام المزيد من التطوير والتفسير الذي يزيد من استيعاب المفهوم لحركة الواقع داخل جزئياته، اعتماداً بل تكريساً للمقولة التي تقول إنَّ الأنثروبولوجيا:  نظرية وتطبيق.  فإذا استعملت هذا المفهوم ووجدت أن الواقع لا يتجاوب معه ولا يتقبله زادت من عمليات امتحانه، وحكه على أرض الواقع، لإغنائه وتغيير وتطوير ما فيه من عناصر  فكرية واجتماعية وثقافية.  

لذلك فإنّ الدراسة ستأخذ مفهوم النسق السياسي وتسحبه على الواقع العربي معلنة أنها تعتبره الفعل السياسي الذي يتم داخل البناء الاجتماعي العربي في مستوياته المحلية والوطنية والقومية من قبل أبناء المجتمع وسلطاتهم السياسية، وأحزابهم وجمعياتهم الأهلية والحكومية.  وفي ظل دولة قطرية لم تكتمل في بنيانها السياسي وسيادتها الوطنية. بل هي منقوصة الأداء بفعل متطلبات السلطة غير المتوفرة فيها.  وأيضاً بفعل التحديات الخارجية التي تجد في نقاط ضعف إمكانات القطر الواحد مداخلها.  

ويرى العلم الأنثروبولوجي ودراساته الحقلية أنَّ النسق السياسي في الوطن العربي يغلب عليه الضعف والأداء الانقسامي للأسباب الآتية:  

1- إن المجتمع العربي مجتمع أهلي حيث لا تزال علاقات قربى الدم هي الغالبة عليه، وأن العصبية المتأتية من هذه القربى لا يزال لها تأثيرها في علاقات الناس السياسية والاجتماعية والثقافية، ولها علاقة مباشرة في طابع الانتماءات المحلية والوطنية والقومية، وتصل في تأثيرها على مواطنة الإنسان العربي لأن علاقات القربى ومستوياتها وعصبياتها تجعل الإنسان العربي يعيش في دائرة أو سلسلة متواصلة من الانتماءات أسها أو علتها الرئيسية قربى الدم.  فهو في المجتمع الأهلي ابن أسرته أولاً.  ثم ابن عائلته ثانياً وابن فخذه وبطنه وعشيرته وقبيلته وابن حارته قبل أن يكون ابن قريته او مدينته وابن قريته ومدينته قبل أن يكون ابن وطنه (1)  


وهذا النمط من الولاءات والانتماءات هو الذي يجعل النسق السياسي في الوطن العربي نسقاً انقسامياً، وإن كانت هذه الانقسامية تقوى وتضعف أمام قوة الانتماء الفكري والسياسي أو ضعفه، ووجود عصبيات أقوى وأكثر فاعلية من عصبية قربى الدم.  


والملاحظ أن الأنظمة السياسية العربية في أغلبها إما قائمة على أساس الحزب الواحد، أو العائلة الواحدة، او أبناء جهة واحدة. ومن هؤلاء وهؤلاء تتكون الأجهزة القيادية والرئاسية. وعلى رأس هذه الأجهزة مجموعة من الأشخاص الذين يمتون إلى تلك النظم السياسية بصلات قربى كثيرة. وهؤلاء ومن خلال مواقعهم في السلطة يضفون عليها طابعاً اجتماعياً وسياسياً أهلياً وخاصة في إطار توزع السلطات (2). 

2-  السلطة هي القدرة أو القوة التي تمكن الأجهزة من السيطرة على الناس، والحصول على طاعتهم وتضع سياستها موضع التنفيذ من أجل تحقيق أمنها، والتدخل في حرية المجتمع وتوجيه جهوده بما يخدم مصالح القوى الاجتماعية المتمكنة من السلطة (3)   

التنمية السياسية:  

يعتبر مفهوم التنمية السياسية من المفاهيم الحديثة التي استنبطها العلم السياسي في أعقاب الحرب العالمية الثانية.  ودخل في دائرة الاستعمال الأكاديمي- إذا جاز هذا التعبير- وخاصة في مراكز الأبحاث والدراسات السياسية التطبيقية.  

وكان الشغل الشاغل للعاملين في مجال التنمية السياسية، سواء كانوا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومراكز الأبحاث، ممن راحوا ُينِّظرون التنمية السياسية في إطار التنمية الشاملة، أو أولئك الذين كانوا يبحثون عن محددات التحديث السياسي والاجتماعي في منظومة " العالم الثالث " حيث إن التنمية السياسية بالنسبة إليهم عملية انتقال منظم من النظم السياسية التقليدية إلى النظم الأكثر حداثة، ومن النظم الاستبدادية إلى النظم الديمقراطية. ولأنها أيضاً عملية تطوير وانتقال ورفع في الكفاءات (4). 

والملاحظ أن مفهوم التنمية السياسية تمخض عن عدة وظائف تسعى الى الارتقاء بالأداء السياسي على مستوى الأفراد والجماعات والأحزاب والحكومات مثل تحديث المؤسسات السياسية، وتطوير الأحزاب فكراً وتنظيماً وأداء وعلاقات.  

والمعروف أن مفهوم التنمية السياسية وظف من قبل الجامعات الأورو- أمريكية تحت شعارات التحديث والتطوير السياسي وتم إجراء العديد من الدراسات بهذا القصد تحت إطار المشاريع التحديثية والتنموية , مثل مشروع " كاملوت " الأمريكي وغيره وغيره (5) ومثل النقاط الأمريكية التي رفعت رايات التحديث الفكري والثقافي وتحقيق الاستقرار السياسي، وصرفت ملايين الدولارات بقصد (6) " ضمان استمرار تحقيق مصالحهم الاقتصادية والاستراتيجية " ودفع الأنظمة السياسية للاقتراب الشكلي من النموذج الغربي , لأنه على حد زعمهم يشكل النموذج الذي يحتذى في العالم , والقائم أصلاً على الديمقراطية والليبرالية السياسية القائمة على التعددية السياسية، وحرية الفكر، وانتقال السلطة عبر صناديق الاقتراع ونظام البرلمان.  

ونشأ ونما حول مفهوم التنمية السياسية عدة آراء واتجاهات فكرية سياسية، وترسخت عدة نظريات متخصصة في التنمية السياسية وإجراءاتها، واشتقت عدة تعريفات منها على سبيل المثال، تعريف " الفرد ديامنت " الذي يقول عنها بأنها:  " العملية التي يستطيع النظام السياسي أن يكتسب من خلالها مزيداً من القدرة لكي يحقق باستمرار وبنجاح النماذج الجديدة من الأهداف والمطالب , وأن يطور نماذج جديدة للنظم "(7). 

ونخلص من الأفكار والآراء السابقة أنَّ التنمية السياسية هي:  

1- تكوين ثقافة سياسية تتمحور حول حقوق الإنسان وواجباته ويشكل قاعدة انطلاق وبدء وفعل وإجراءات للتنمية السياسية.  

2- تحديث الحياة السياسية وهذا معناه تحديث النظم والسلطة و الأداء السياسي.  
3- البحث عن نموذج تتمثل فيه التنمية السياسية بكل أبعادها وغاياتها وحيال هذا الأمر تفترق النظريات السياسية وفكرها:  فالليبرالية ترى بأن النظم السياسية  في الغرب هي التي تشكل النموذج الأمثل. بينما ترى النظرية الماركسية بأن المجتمع الشيوعي، هو النموذج الذي يتمثل فيه مستقبل البشرية (8).  
4- هناك وجهات نظر محسوبة على التنمية ترى بأن التعبئة السياسية تشكل مستوى وآلية من آليات التنمية، وتقوم بدورها عن طريق أجهزة وآليات الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بتطوير الأداء السياسي وإجراءات على الأرض، أو داخل البناء الاجتماعي.  
مجال الدراسة:  

من البدهي أن يكون الوطن العربي هو ميدان ومجال الدراسة بمعنى أنها عندما تمضي في الاقتراب من مفهوم التنمية السياسية تضع باعتبارها أنها تحاول أن تسحب هذا المفهوم على الوضع السياسي في الأقطار العربية بحثاً وتحليلاً عن المداخل والمقدمات التي تنهض بالعمل والفعل السياسي الرسمي والشعبي، وعن المشترك فيه، وعن معاناة الناس السياسية، وما إذا كانت سياسات الأنظمة العربية والأحزاب على الساحة السياسية تخدم القضايا العربية، أو تعاكسها وتناهضها.  

وقد قدمت الدراسة دواعيها أو أسبابها التي دعتها لاختيار الوطن العربي. أبرزها حقوق الإنسان العربي التي  تأتي في " جوانيتها " خدمة تطلعاته وأهدافه، ومعركة المستقبل العربي. 

وتشير الدراسة باستعجال اعتماداً على ملاحظة ما يجري في الوطن العربي من أحداث، وما تعلنه المحطات الفضائية من أخبار حول تعسف الكثرة من السلط العربية تجاه حرية الإنسان العربي السياسية، وما تنشره الصحف حول الاعتقالات، ومنع المظاهرات، وحجب المواقع الإلكترونية، ومصادرة الصحف، ووقف الأنشطة السياسية، وعمليات الفصل والإقصاء التي تقوم بها بعض الأحزاب السياسية للإنسان العربي لا تؤهله بل لا تمكنه على الإطلاق من أن يمارس دوره بنجاج داخل مجتمعه، وتحول دون نجاحه في الوصول إلى الحد الأدنى من أهدافه وتطلعاته المحلية والوطنية والقومية. 

وفي مراجعة نقدية مسبقة قام بها كاتب هذه الدراسة للثقافة السياسية الراهنة بحثاً عن مفرداتها ومفاهيمها وأطروحاتها الرئيسة والثانوية، وخاصة تلك المتعلقة بقيمة الإنسان العربي السياسية وحقوقه وحريته ودوره وموقعه في القرار السياسي، فوجد أن هذه الثقافة فقيرة بتلك المفاهيم والأطروحات، ووجد أيضاً أنه يتم تسويفها من قبل المؤسسات والمنظمات الحكومية المختصة لصالح الحاكم في علاقته مع المحكوم.  

وعلى العكس من ذلك وجد أن مفاهيم الاستبداد والظلم الاجتماعي، وقهر الإنسان تتكاثر داخل الثقافة السياسية إلى الحد الذي تكاد تكون فيه الوجه الآخر للسياسة الثقافية التي تكونها وتعيد ترتيب أولوياتها الأنظمة العربية.  

كل ذلك أفاد الدراسة وجعلها تقرر أن التنمية السياسية في الوطن العربي إذا أرادت أن تنجح في مهمتها التنموية، فإن عليها أن تبدأ بالثقافة السياسية العربية بكل مستوياتها المحلية والوطنية والقومية , بحيث تبرز القيمة الإنسانية للمواطن العربي وحقوقه المقدسة وأنه الأساس والهدف في كل عمليات التنمية وطموحاتها، وأن تكثر من المفردات والمفاهيم التي تخص قضايا الحرية والديمقراطية وحرية الفكر والقول والتعددية السياسية وحق المواطن العربي في نقل السلطة السياسية من خلال صناديق الانتخاب أو الاقتراع.  

ومع أن الدراسة تشير إلى حقيقة التنوع في  الثقافة السياسية داخل الأقطار العربية. وتقول باختلاف دائرة المفاهيم والمقولات والأطروحات الخاصة بحقوق الإنسان الا أنها تؤكد أن هامش هذه الحقوق ليس واحداً في كل الأقطار العربية. 

لكن هذا كله لا يجعل الدراسة تتراجع عن رأيها في أن التنمية السياسية لا بد أن تبدأ في نطاق الثقافة السياسية.  فإذا نجحت في إحداث تحولات جذرية داخل بنيان هذه الثقافة باتجاه ونحو قضايا الإنسان العربي المصيرية، وعلى أنه الأولى بشأنه العام.  فإنها ستجد أمامها الأبواب مفتوحة لتنهض بالتحديث السياسي الذي يقرره الواقع الاجتماعي العربي.  وتبلغ أهدافها في إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية المتعبة والمنهكة بفعل الإقصاء وغياب الحوار الاجتماعي السياسي والاستئثار بالسلطة.  
***
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(((
عروبة السياسة 
وخطاب المستقبل
ثمة أحوال لابد أن تتغير في الواقع العربي الراهن في أعقاب احتلال القطر العراقي الشقيق من قبل التحالف الانكلو أمريكي ذلك الاحتلال الذي حدث من خارج إرادة الأمم المتحدة، والشرعية الدولية، والرأي العام الدولي وخاصة الرأي العام في دولتي التحالف.

العراق الآن دخل مرحلة من فوضى الحياة السياسية، والوطنية، وتناقض الرؤى والمشاريع وصراع الإرادات الداخلية، والخارجية حيث غدا موضوعاً للتنافس الدولي بين أصحاب القوة والنفوذ والسيطرة سواء أكان هذا التنافس على مكاسب إعادة إعماره، أو على اقتسام ثرواته كثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم.

كذلك الأمة العربية بعد أن حدث ما حدث للعراق أصبحت غير قادرة على ضبط الحركة الاستراتيجية لسيرورتها بتأثير التطابق الخطير بين أهداف الوجود الإسرائيلي الصهيوني، وأهداف الوجود الأمريكي ذي النزعة الإمبراطوريّة الحربية القائمة على سياسة الحرب الاستباقية وعدم احترام السيادة الوطنية للدول.

وبناء عليه أصبح المنطق التاريخي للعرب، وجوداً، ومصيراً، وأشكال حياة يتطلب التداعي العربي على المستويات كافة للتبصّر المشترك في حال ما دخلناه من عودة للاستعمار بوجهه التقليدي، وباستخدام لأبشع وسائل التدمير الشامل التي تمثل أهم صفة للحالة العالمية للإمبريالية المتوحشة في مطلع القرن الحادي والعشرين.

وفي المقدمات الأولى للتفكير العربي ـ بمتلازماته الكاملة ـ في إطار الحاضر، والمستقبل تبرز أمامنا الحالة الأمريكية بالمحددات التالية: الخطاب الحربي العدواني لأمريكا يتحول إلى أهم مميّز لها في سياستها العالمية كقطب وحيد مهيمن. المصالح القومية والعالمية لأمريكا هي التي تحدد الجغرافية السياسية للكوكب الأرضي. حراك العالم وقضايا الأمم، وتوصيف مشكلات العصر في ظل العولمة المعسكّرة تنفرد أمريكا برسم صورته. إضعاف الدور العالمي للأمم المتحدة، ومجلس الأمن بحجج لا منطق سياسيا سليماً لها بغاية احتواء القرار الدولي. جعل الإرادة الأمريكية التي يتحكم فيها بيت المال الصهيوني المتحالف مع اليمين الأمريكي المتصهين مفروضة على العالم بتجاهل كامل للرأي الآخر. تثبيت وشرعنة معادلة إما مع أمريكا في كل استهدافاتها المتغطرسة، ومصالحها الأنانية أو ضدها. تعمق العقدة الأمريكية بأن هرم العالم تشكله هي وحسب، وبكل الأحوال تنصّب نفسها رأس هذا الهرم.

هذه المحددات، وما يمكن أن يزيد عليها من غير الممكن أن تُبقي الشأن العربي، والأممي على ما عهدناه، بل تنذر بأن متغيّراً قد حصل على أثر الوجود العسكري الاحتلالي للعراق، ثم إن الوجود العربي نظاماً رسمياً، أو مجتمعات وضع الآن على استهداف إعادة التشكيل كما صرح بذلك القادة الأمريكيون قبل بدء حربهم العدوانية في 20/3/2003 ثم الإعلان عن تغييب الدور الحقوقي والسياسي للأمم المتحدة بشكل مقصود كي لا تساهم في ترتيب الشأن العراقي في ظل الاحتلال بما يتوافق مع إرادة الشعب، ومصالح المواطنين بالحرص على الوحدة في الأرض، والشعب. ثم جعل العراق قاعدة ومنطلقاً لممارسة الضغوط على سورية القطر العربي الصامد، والقوة القومية المواجهة لأحلام الكيان الصهيوني في مشروع إسرائيل الكبرى. ثم الانفراد بتجريف الثروة العربية النفطية وغير النفطية، والإفادة من أهمية القيمة الاستراتيجية للجغرافية العربية في تثبيت سياسة الهيمنة الأمريكية على العالم.

وإزاء حالة من هذا النوع ألا يعتبر التاريخ العربي المعاصر قد دخل في أخطر حلقات التهديد لوجود الأمة العربية، وهويتها، وكيانها الحقوقي، والسياسي، والحضاري على حد سواء؟!!

وإذا لم يكن للأمة الموقف الموحد الملبي لاحتياجات مرحلتها الصعبة ألا يعني أن المشروع العربي النهضوي قد ارتهن رسمياً للمصالح الجيوبوليتيكية الأمريكية، وعاد المصير العربي على الأرض العربية ليتقرر من جديد بإرادة العوامل الخارجية فقط، كما كان قد حصل في معاهدة سايكس ـ بيكو منذ العقد الثاني من القرن الماضي؟!!

إن أمريكا ـ كقطب وحيد يهيمن على الحكومة العالمية ـ لم تحتل العراق لتنتهي أهدافها العالمية في استغلال ثرواته بل لكي تنتقل من احتلاله إلى إلغاء مباشر لتطلعات الأمة العربية، ولدعم معلن لسياسة الغطرسة الصهيونية التي تمارس إبادة الحياة لشعبنا العربي الفلسطيني، وعليه يكون قد استتب لها احتلال إرادة الشرعية الدولية الراهنة تمهيداً لتغيير المنظومة الحالية لها بما تسميه أمريكا النظام الدولي الجديد الذي لا يعدو أن يكون النظام الأمريكي المفروض على إرادة روح العالم.

وحين نعود في القراءة التحليلية للوضعية العربية قبل انطلاقة الشرارة الأولى للحرب العدوانية على العراق نستجلي مجموعة من الحقائق السياسية الهامة في العقل العربي الرسمي، والشعبي باستنسابها نتفهم طبيعة الأداء العربي الذي لم يصل إلى المستوى المطلوب من وعي الأهداف الأمريكية البريطانية من هذه الحرب، ومن التوافق القومي على الأساليب الأنجع لمنع أية إمكانية لحصولها بكافة الطرق، وكيف أن الفعل العربي الرسمي لم يتوازَ مع نبض الشارع العربي ما أدى إلى هذا التجرؤ الأمريكي البريطاني المتصهين بشن الحرب، ولو على قاعدة الانتهاك الفاضح لكافة الأعراف، والمواثيق الدولية، وقواعد العمل للشرعية المعمول بها في إطار المؤسسات المعنية.

وعليه فقد جهدت قوى الصمود العربي لتؤكد موقفها القومي المبدئي من العدوان على العراق، وقد عملت ولا تزال على رفع مستوى الأداء الرسمي العربي كي يتطابق مع النبض القومي المكافح للشارع العربي المجسد لروح الأمة ولجبهتها القومية العريضة.

وكذلك رصدت كافة الجهود على الصعيد الدولي لتحقيق المزيد من التداول، والتشاور، والكشف عن المواقف الواجبة قبالة هذا الاندفاع الأمريكي المجسد للليبرالية الجديدة المجنونة بقوتها التي لم تعرف حدودها بعد.

وبعد احتلال العراق انشغلت المشهدية الإعلامية الدولية بالمزيد من التصريحات غير المسؤولة لليمين الأمريكي المتصهّين الهدف منها تصعيد حملات الضغط على كل سياسة للصمود العربي كي تمر المخططات الصهيونية الاستسلامية، وما جاءت بخصوصه أمريكا إلى العراق الشقيق. 

وفي هذا الشأن حصلت زيارات لبعض المسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة بما ينضوي تحت مفهوم لعبة الضغط السياسي. والتلويح بأشكال التصعيد الأخرى ظناً من هؤلاء أن مثل هذا الأمر قد يعطي نتائجه في الصيغ المبدئية الثابتة في المدرسة القومية المبدئية المتمسكة بالحقوق التاريخية. 

ومع ذلك أكدت السياسة المبدئية حضورها المتقن للغة التخاطب، والحوار الدولي بما تضطر معه أمريكا إلى تجديد مواقفها الخارجة على القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، ولقد غدا واضحاً أن التمسك بالحقوق والاستناد إلى مواثيق الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات الصلة سيلزم أمريكا بأن تراعي هذا الشأن كي لا تبقى دوماً تظهر بمظهر الوحيد الخارج على قواعد، وسنن النظام الدولي الراهن، وإن حدث أن مارست أمريكا غطرسة السياسة فسيكون المجتمع الدولي إلى جانب المواقف الواقعية التي تمارس التمسك بالحقوق المشروعة، وبالقرارات العالمية ذات الصلة، وبما أجمعت عليه الأم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي.

إن التاريخ العربي الراهن حين يمر بأخطر مراحله بعد احتلال العراق فإن ذلك يستلزم من الأمة العربية بمجموعها: أفراداً، ومؤسسات، وتيارات، وهياكل روحية، أو اجتماعية أن تتأمل حالة ما هي عليه استعداداً لاختبار مواطن القوة، والضعف فيها بغية تعزيز حلقات القوة، وتطوير يقظة الوجدان العربي في القطر المعني أو في الأقطار العربية كافة بذلك تكون الأمة قد امتلكت الحلقة الأساسية المطلوبة في مهام واقعها الراهن… والانطلاق دوماً يجب أن يكون من التمسك بالحقوق، واستجماع القوة، وامتلاك الإرادة الوطنية وتمتين الوحدة الوطنية لجماهير الشعب، إن ذلك سيبقى الكفيل بمواجهة القوة الإمبراطورية المندفعة بجنون العظمة وإفشال مخططاتها الرامية لاغتصاب الحق والسيادة العربيين.

* الجيواستراتيجة الأمريكية:

وفي العصر الذي نواجه فيه هذه الاستراتيجية الأمريكية الحربية المُرَجَّحَة على أية استراتيجية ثانية نصبح أمام حقبة من الصعب أن نسميها بغير حقبة الطغيان الأمريكي، أو حقبة الهيمنة الأمريكية على العالم. وكما تستدل الفلسفة لترى المشخّصَ منظراً، أو المنظّرَ مشخّصاً، ننظر بمساعدتها إلى فهْم غايات الهيمنة الأمريكية على العالم لنتوصل إلى المرجعية الاقتصادية، والسياسية، والمعرفية الكائنة وراء هذا الموقف الأمريكي الذي يفرض انفراده بحكم العالم دون أي احترام لمشاعر الآخر الدولي حتى ولو كان حليفاً (أوروبا مثلاً).

في الأساس المعرفي لفلسفة الهيمنة الأمريكية نتواجه مع أفكار الفيلسوف فوكوياما الذي رأى أن التاريخ قد وصل إلى نهايته حين انتصرت الليبرالية الجديدة على المنظومة الاشتراكية وقطبها الدولي الاتحاد السوفياتي، فالنظام الليبرالي الجديد النظام القائم على عولمة السوق الحرة كعقيدة اقتصادية، الذي تقوده أمريكا يجب أن يكون نظام العالم كما زعم فوكوياما.

وفي منطق هنتنغتون حول صدام المدنيات يسوّغ للمدنية الأمريكية بأن تكون نموذج العالم وأن يتقبّل البشر المبادئ، والقيم الأمريكية ونموذج النظام الحقوقي والدستوري المنصوص عليه في الدستور الأمريكي من منظور أن ما لدى أمريكا من حضارة، ومدنية هو النظام الأصلح لشعوب الأرض فالعولمة المنتظرة هي العولمة بالنموذج الأمريكي، باعتبار أن  حضارة الإنغلو ساكسن هي الأكثر تفوقاً من أية حضارة وجدت على كوكبنا الأرضي.

* المستقبليات:

ومن المساهمات الكبرى في وضع أسس، وسيناريوهات الهيمنة الأمريكية على العالم تقف أفكار عالم المستقبليات: إلفين توفلر في كتابه: تحوّل السلطة (نيويورك 1990) التي تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد نصف قرن من قيادة تحالف دولي خلال عصر الحرب الباردة لا يمكن لها أن تقبل بأية إمكانية للحد من طموحاتها، وامتداداتها العالمية أو حصرها ضمن مجالٍ قاري محدد (أمريكا الشمالية والجنوبية) وحسب.

وهذه المسألة ليست مجرد مسألة سيكولوجية بالنسبة لأمريكا كما يرى توفلر بل هي كذلك مسألة اقتصادية عنصرها الأهم متمثل بظاهرة الانتشار العالمي للاقتصاد الأمريكي الذي هو بالضرورة مرتبط بأجزاء عديدة من العالم، ومعتمد على أنماط مختلفة، وواسعة من العلاقات ولا يستطيع أن يقبل انسداد السبيل أمامه في أي جزء أساسي من الاقتصاد العالمي فهذا الحال سيتعلق مباشرة بالأمن القومي الأمريكي، وصانع القرار السياسي، والعسكري سوف يتحرك لممارسة كافة الخيارات المتاحة لمواجهة ذلك وأولها الحرب.

إذاً؛ إن المبادئ الاستراتيجية الأهم في الجيوبوليتكا الأمريكية تتوجه نحو منع أية قوة إقليمية أو اقتصادية عالمية من شأنها أن تحد من المساحة العالمية لانتشار الاقتصاد الأمريكي أو تحول بين أمريكا وعالميتها كما يقال. فأمريكا لم تكن محكومة بعالميتها كما هو حالها اليوم.

وبالمحصلة لا تقيم أمريكا أي وزن لتحالف دولي معها إلاّ إذا قام على أساس مراعاة مصالحها العالمية، ونزوعاتها الإمبراطورية، وأحلامها بالهيمنة على العالم طيلة القرن الحادي والعشرين على الأقل.

إن وراء استراتيجيات الهيمنة العالمية للقطب الوحيد أمريكا أفكار فلاسفةٍ، ومنظرين، ومراكز بحثٍ متعددة (مؤسسة راند، وهوفر) وما يملكه البنتاغون الأمريكي من خبراء في شؤون الاقتصاد، والعولمة المعسكرة، وآفاق تغيير منظومات الشرعية الدولية في كل عصر.

وبالمزيد من التعرض لأفكار عالم المستقبليات إلفين توفلر نجده ينبّه صانعي القرار الأمريكي في البنتاغون (وزارة الدفاع)، وفي المجمّع الصناعي العسكري، وفي بيت المال الصهيوني واللوبي (اللذين يديران إدارة صقور الحرب الإمبراطورية) إلى أن الخطورات القادمة، والمحتملة على مساحة الانتشار العالمي للاقتصاد الأمريكي، أو على مصالح القطب الوحيد الذي يعتبر نفسه الأحق بإدارة شؤون العالم وبأن تكون له اليد الطولى في كل أمر أممي (من منظور أن الأمة الأمريكية لم يعد للعالم غنى عنها في تدبير شأنه كما قال هنتنغتون خلال فترة ولاية كلينتون عن أهمية أمريكا العالمية، وتفوقها، وقيادتها) تلك الخطورات تتمثل ـ حصراً ـ برأسي مثلث الاقتصاد العالمي أوروبا، واليابان أولاً.

والغريب في الشأن أن يذكر توفلر هذه الدول، والأمم التي يمكن أن تشكل خطورة على الانتشار العالمي للاقتصاد الأمريكي بالاسم فهو يحدد أوروبا الموحدة، واليابان فيحذرهما من مغبة الإقدام على أي مسلك يمكن أن يغلق الباب في وجه أمريكا عبر تدابير حمائية تضرُّ بحرية التجارة بينهما، وبين أمريكا، أو عبر خيارات انعزالية، أو تقوقع إقليمي يحول بين أمريكا، وبين هذا الجزء، أو ذاك من الأجزاء الأساسية في الاقتصاد العالمي.

ويحذرهما ـ كذلك ـ من أية تدابير حمائية قد تأتي على صيغة القلعة الأوروبية المغلقة على نفسها مثلاً، فإن ذلك سيعتبر بمثابة إغلاق الباب في وجه أمريكا، والحؤول بينها، وبين هذا الجزء الأساسي من الاقتصاد العالمي.

ويحذر توفلر إدارته الأمريكية من الخطورة الأعظم المحتملة بقيام تحالف، أو ائتلاف أوروبي ـ ياباني مهيمن على الاقتصاد العالمي، فإن قيام مثل هذا التحالف سيعني التضييق على أمريكا، وإغلاق الباب في وجهها على امتداد الرقعة الأعظم من مساحة الاقتصاد العالمي، فإجراء من هذا النوع سيحول بين أمريكا وقدرها كدولة محكومة بعالميتها ـ كما يرى توفلر ـ ولابد أن يكون لمثل هذا الأمر عواقب وخيمة، لا تقل عما حدث في الحرب العالمية الثانية من 1939 ـ 1945.

* بريجنسكي والجيوبوليتكا الأمريكية:

أما مستشار الأمن القومي السابق: زيبغنيو بريجنسكي وهو خبير استراتيجي كان قد حذّر أمريكا من خطورة دول خمس على إمبراطوريتها العالمية… وإمكان قيام إحدى هذه الدول بالتأثير على النفوذ الأمريكي في المناطق ذات الأهمية الجيوبولتيكية لأمريكا.

ويصنف بريجنسكي الدول المعنية ـ احتمالاً أم واقعاً ـ بتهديد الوضعية الجيوبوليتكية لأمريكا بأنها التي تمتاز بامتلاك القدرة، والإرادة القومية لممارسة لعبة القوة، والنفوذ بطريقة تمكنها من تجاوز حدودها الإقليمية بهدف إحداث تعديل معين في الوضع الجيوبوليتكي القائم، والمستقر في هذه المنطقة أو تلك من العالم إلى الدرجة التي تؤثر فيها على المصالح الحيوية لأمريكا فتغلق الباب في وجهها، أو تطردها من هذا الجزء من العالم.

ويشير بريجنسكي إلى أوروبا ليحذر من تآلف فرنسا وألمانيا لأن قراءة الخريطة الجيوبوليتكية لأوروبا تؤكد بأن ألمانيا، وفرنسا يمكن أن يندرجا في جدول الدول المتحفّزة جيواستراتيجياً. وكل منهما ـ على حده ـ تمتلك القدرة، والإرادة القومية لممارسة لعبة القوة، والنفوذ في المجال الجيوبوليتكي الراهن في أوروبا، وكل منهما مدفوع برؤيته لأوروبا الموحدة، وقادر على إحداث تغير في شكل علاقة أوروبا الموحدة بأمريكا، أو على الأقل تحول دون مصالح أمريكا في هذه المنطقة الشديدة الحيوية في المفهوم الجيوبوليتكي الأمريكي.

وفي الشرق الأقصى يريد بريجنسكي من دولته أن تحتاط من خطر الصين كدولة متحفزة جيواستراتيجياً وتمتلك إرادة قومية، وقدرة يمكنانها من الحضور كلاعب دولي جيواستراتيجي خطير في الشرق الأقصى.

وكذلك يرى الهند في شبه الجزيرة الهندية، وتخومها فهي تمثل الدولة المتحفزة جيواستراتيجياً، ثم ينظر إلى اليابان بالمنظار نفسه، ثم روسيا رغم الأحوال التي حلّت فيها.

ولا يقتصر الأمر ـ في نظر بريجنسكي ـ على خطورة هذه الزمرة من اللاعبين الجيواستراتيجيين الموجودين كل منهم على حده، بل في تآلف قوتين أو أكثر منها باعتبار أن أي تحالف سيلحق الضرر بالمجال الجيوبوليتكي الأمريكي الذي اتسم بصيغة الكوكبية منذ نهاية الحرب الباردة. وعليه فالمطلوب من أمريكا هو تعطيل قيام أي تحالف متوقع بين هذه القوى قبل ولادته.

والتآلفات، أو الائتلافات المتوقعة كما رآها بريجنسكي في كتابه: رقعة الشطرنج العظمى (واشنطن 1997) هي بين: الصين وروسيا يقوم على فكرة مقاومة الهيمنة الأمريكية في آسيا الشرقية، والشرق الأقصى. أو في ائتلاف صيني ـ ياباني يستثمر نزعة الآسيوية المناوئة لأمريكا في الشرق الأقصى، وهذا التحالف لابد أن يطيح بالمركز العالمي لأمريكا في الاقتصاد الكوكبي… وفي الغرب هنالك خشية من توافق جرماني ـ روسي أو فرانكفوني ـ روسي، أو أوروبي ـ روسي لاستبعاد أمريكا وطردها من أكبر مجال حيوي لها.

ويقترح بريجنسكي على الإدارة الأمريكية أن تقضي على كل ممهدٍ لقيام مثل هذه التحالفات المحتملة بوجهها حفاظاً على سيادة الإمبراطورية الأمريكية على العالم، ولو كان ذلك بممارسة الخطاب الحربي بكل صوره.

* تناقضات داخلية وخارجية:

مما لا شك فيه أن هنالك ثمّة مقاومة لهذا التطلع الإمبراطوري الأمريكي في القرن الحادي والعشرين داخل الولايات المتحدة نفسها، وخارجها… وفي الشارع العالمي كما في النظام الرسمي الأممي.

هذه المقاومة بدأت بعد حوادث الحادي عشر من أيلول 2001 حيث مكّنت أمريكا ابن لادن وتنظيم القاعدة من تدمير أبراج التجارة العالمية في نيويورك، والبنتاغون في واشنطن، وطفقت تشنّ حربها المعلنة على الإرهاب في كل مكان قبل أن تكلف نفسها بوقفة قصيرة مع سبب وجود الإرهاب، ومسبباته، والعوامل الهامة في إزالته من تاريخ البشرية، وكانت غايتها المبطنة تنصبُّ أولاً على وقف معارضة الشعوب لمشروعها العولمي الكوني بحجة الانشغال بمقاومة الإرهاب وتجفيف منابعه على أرض العالم ثم وقف معارضة الشعوب لمشروعها التفكيكي الدولي.

والواضح أن أمريكا (القطب الوحيد المهيمن) لم ترضَ على أية صورة بأن تقف وقفة حقٍ عادلة أمام مفهوم الإرهاب، ولم تسمح بعقد مؤتمر دولي للمداولة فيه، وتمييزه عن النضال الوطني المشروع ضد الاحتلال الأجنبي لأية أمة من أمم الأرض، وكل الذي قامت به أمريكا رداً على حرائقها في 11 أيلول 2001 هو أن جعلت العالم أمام معادلة ذات بعد واحد: فإما أن يكون العالم مع أمريكا في شكل فهمها للإرهاب، وإما أن يكون ضدها يصمم الإرهاب، ويمارسه، وسيخضع للعقوبة والحرب العدوانية، وقد خيّل لها بهذه المعادلة أن العالم سينشغل عن مقاومة العولمة، وحتى عن مقاومة الوحشية الشارونية على الشعب العربي الفلسطيني ويدخل حلقة مطاردة الإرهاب وفق المصالح الأمريكية التي حددتها وثيقة الأمن القومي الصادرة في أيلول 
2002، وما تبنته من حرب استباقية.

كما اتضح في العقل الدولي المتابع للحدث الأعظم في عتبة القرن الحادي والعشرين أن أمريكا تريد أن تستثمر حرائقها لتؤكد أن العالم برمته بعد الحادي عشر من أيلول لن يبقى كما كان عليه قبلها… فالحدث منعطف العالم نحو ما تريده أمريكا، وتتوجه إليه في الجيوبوليتكا الكوكبية.

وعليه فقد شنّت الحرب على أفغانستان، ونظام طالبان، وابن لادن المطلوب لعدالتها، ودمرت أفغانستان، وتم احتلالها، وأنهت حكومة طالبان لكن ابن لادن بقي على قيد الحياة.

وكانت أمريكا قد دمرت يوغسلافيا البلد الخارج على طاعتها في أوروبا، وهاهي قد قامت باحتلال العراق بحرب لم تجد لها سبباً بعد باعتبار أن المفتشين الدوليين لم يقدموا لها الدليل المادي على امتلاك العراق لأسلحة التدمير الشامل، ومع ذلك تجترح أمريكا كافة الذرائع الكفيلة بتغطية حربها العدوانية، وتتجاهل تفسير العالم لهذه الحرب، كما تتجاهل آراء، وأفكار قادة فيها، ومفكرين، وفلاسفة غير متفقين مع إدارتهم حول إدامة احتلال العراق.

* من العراق إلى الجيوبوليتكا الكوكبية:

المهم ـ في استراتيجية البنتاغون التي يقودها صقور الحرب (بوش، رامسفيلد، تشيني، كوندا ليسارايس) ـ أن يتم احتلال العراق، ومن احتلال العراق تبدأ خارطة احتلال العرب، والعالم كما يرى المفكرون، والقادة الدوليون، وصناع القرار.

آليات المقاومة لهذا النزوع الإمبراطوري من داخل أمريكا نتلمسها عند عدد من القادة، وأعضاء مجلس الشيوخ والصحفيين، وأساتذة الجامعات… ولعل وليام بلوم يكون في المقدمة باعتباره من أشهر الكتّاب السياسيين جرأة في فضح وحشية الإدارة الحالية لأمريكا، والإدارات السابقة، وقد كتب كتابه الذي بعنوان قتل الأمل ليتحدث عن التدخلات العسكرية، والمخابراتية الأمريكية في شؤون الدول المختلفة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 1945، ثم كتابه: دولة الشر ليقدم فيه الدليل على التوجه الإمبراطوري لأمريكا كقوة وحيدة عظمى تنصب نفسها حكومة عالمية وكل ما أراد أن يقوله: إن آمال البشرية قد تبخرت بتوقع تحقيق عالم أفضل مختلف عن السابق.

والصحفي وليام فاف يقول: من انتخب حزب الحرب هذا؟! نحن انتخبنا بوش الابن من أجل سياسة تنال رضى العالم. ويضيف: إن أمريكا التي صاغت القانون الدولي الراهن هاهي تساهم في هدم قواعده.

والصحفي توماس فريدمان يقول: أين تواضع أمريكا إذا كنا نطرح شعاراً استعلائياً: إمّا معنا، وإمّا ضدنا…؟! فالعالم الذي كان مع أمريكا أثناء حوادث الحادي عشر من أيلول هاهو الآن ينقلب ضدها، فما يعبر بسياستنا المحيط هو أن تكون لدى أمريكا سياسة مرتكزة على العدل الدولي، وحماية البيئة.

والسيناتور الأمريكي إدواردز يقول للرئيس بوش الابن: إنك تقود سياسة يمكن وصفها بأنها غطرسة بدون أهداف بدلاً من سياسة أهداف بدون غطرسة.

أما الرئيس السابق جيمي كارتر فيقول: ما عليكم سوى أن تذهبوا إلى لبنان، وسورية، والأردن لتعرفوا لماذا يكره العالم أمريكا.

والمؤرخ الأمريكي هوارد زيني يقول: احتراماً لإنسانية الإنسان تموهون الأعمال الرهيبة بكلمات مثل: الأمن، والسلم، والحرية، ووراء هذه الأكاذيب، والدعاية تخفون الإرهاب الحقيقي.

وقد كتب رئيس وزراء روسيا السابق يفغيني بريماكوف في كتابه: العالم بعد الحادي عشر من أيلول أن أمريكا تفتقد للمكوّن الأخلاقي اللازم لها كي تستطيع فرض زعامتها العالمية الوحيدة، فهي مسحورة بقوتها غير المدركة لحدود هذه القوة.

والصحفي البريطاني جورج مومبيوت قد وجه رسالة للرئيس بوش الابن يدعوه فيها إن كان يريد إنقاذ العالم من أسلحة التدمير الشامل أن يبدأ بنفسه باعتباره لم يحترم أية معاهدة عقدت بهذا الشأن.

وبالمحصلة أصبح الاستنتاج ميسوراً أن أمريكا التي تحصل على أكثر من 31% من الناتج العالمي ويقدّر بما يزيد على /10/ تريليون دولار تخاف من تراجع اقتصادها فتوجهت نحو احتلال نفط العراق ليصبح النفط العربي بيدها تقنن فيه التنمية العالمية، وتمنع نمو قوة منافسة لها، وتصدر كافة أزماتها الداخلية حروباً على العالم بذريعة مكافحة الإرهاب، وتنسف المنظومة الشرعية الدولية كما قال الباحث الروسي تيتوكين، وترسم سياسة إعادة تنظيم العالم وترتيب العلاقات الدولية بروح إمبراطورية مهيمنة، ومستبدة… هذا ما ترسمه أمريكا في الجيوبوليتكا الكوكبية لها، بقي ما الذي يمكن أن تعمله أمم الأرض المختلفة، وخاصة أمتنا العربية لا سيما أن المشروع الكوني لأمريكا يصب في خانة المشروع الإقليمي الشرق أوسطي للكيان الصهيوني إسرائيل، وغاية الغايات احتلال العرب والعالم، وإدامة الهيمنة الأمريكية على الكوكب الأرضي طيلة القرن الحادي والعشرين بأقل تقدير، وبغير ذلك يمكن للإمبراطورية الأمريكية أن تسير نحو تفككها شأن كافة إمبراطوريات التاريخ، فالقوة المتغطرسة – بالضرورة – ستفرز قوانين اندثارها.
* في الخطاب العربي:

لغةٌ في البيان، نوضح فيها ما نريده، أو ما نهدف إليه، ونتطلع، ذلكم ما اصطلح عليه بالخطاب بوجه عام. والخطاب الذي نعنيه له أشكاله المعرفية المتعددة الطيف، لعل أهمها: الخطاب الفكري الفلسفي، والخطاب البرنامجي السياسي والخطاب الثقافي الأدبي، والخطاب الإعلامي التعبوي، والخطاب الاجتماعي الروحي، وخطاب الموروث.

ويمكننا أن نجد إضافة إلى ذلك، خطاب الفرد، والفردية، وخطاب المجتمع، والمجتمعية، أو خطاب الأمة، والوطن كحقيقة جغرافية، تاريخية. وأخيراً سنجتمع بخطاب المؤسسة، أو التنظيم ذي الأفق السياسي، أو خطاب التحالف الذي ينطلق من مهام المرحلة التاريخية موضوع التحالف.

وعليه كذلك سيبقى في الخطاب ذاته تصنيفيةُ الخطاب الاستراتيجي المبدئي، أو المرحلي التكتيكي حتى تكتمل لغة البيان التي أشرنا إليها، بأسلوبيّةٍ محققةٍ للهدف المخصوص من الخطاب المنتقى.

وعلى أن الخطاب يعكس بصورة ما الحالة الذهنية، والعقلية التي تتمتّع بها الجهة الصانعة له، ومعروف أن أي خطاب – قبل أن يتكرر – تكون الحاجة له هي عنصر التوجه الأهم نحوه، إلى أن يُختار، ويُرسم فيتحول على أثر ذلك من موضوع عمل، إلى أداة العمل، ولزوميته، وهنا تكون الجهة الصانعة قد اهتدت إلى بيانها اللازم لها، والمتلازم مع مهام الحالة التاريخية التي تحياها.

والخطاب كما عقل الأمة من غير المنطقي أن يتسرمد على حالة، أو يتقولب في شكل، أو يتوقف عند منطوق فهو مفتوح على الحياة، ومتفاعل مع سنن تطورها الكلية، ومع مستحدثاتها العمومية، كي يبقى مواكباً ومحققاً لعلميته، وموضوعيته المأخوذتين من نبض الحركة التاريخية، والحراك المنتج في المعرفة، والسلوك، والبناء الحضاري. أما حين يُختار الخطاب في مرحلة من التاريخ، ويأخذ حدوده منها، ويُفترض أن محدداته صالحة لكل زمان، ويصنع في الحيزين: المادي، والمعنوي على أساس منظورات تلك المرحلة، ومنظوماتها المعرفية فإن الأمم بهكذا خطاب ستنتمي إلى الماضي أكثر مما تنتمي إلى الحاضر، والمستقبل، وستكون أمماً ناقلة للحضارة، مستهلكة فيها مستقبلة لها، وليست صانعة ماهرة كما هو موجب.

فالخطاب، وإن تم اختياره في مرحلة وتشبّع بمفرداتها التطورية، ومنطوقها الفلسفي، ومعمورها العقلي العام لابد أن يكون دائماً مخصوصاً بالمزيد من الوضع على طاولة النظر لا سيما حين يكون العصر قد غيّر من سماته على قاعدة ما استحصل من مكتشفات جديدة جعلت المستحدث في كل شيء يبدو أنه قد بدّل صورة ما كان العصر عليه، أو يعرف به.. ولا سيما في مثل عصرنا الراهن الذي يتسم: بالتسارع الهائل لإنتاج المعرفة، وبالجودة التي تحقق التنافس، وبتعدد الوظائف الذي يرتفع بالمردود الاستثماري إلى الحد الأمثل، وبإزالة التخوم الفاصلة بين الأمم بهدف الدمج الحضاري لكن بدون تقدير للخصوصية. ويجري السعي الحثيث في خطاب العصر العولمي المصدر إلينا من دولة الليبرالية الجديدة الأقوى، والقطب الدولي الوحيد المهيمن أمريكا لأن نستقبل بنى العولمية، وقيمها الكونية في الاقتصاد، والسياسة، والثقافة، والأخلاق ونحن ـ العرب ـ لم نحقق بعد حالتنا القومية، ولا زال خطابنا السياسي يستخدم مصطلحات: (القطر، الأمة، الدولة، القومية، الوطنية) وبفرادة كاملة لا يزال العرب خارج الجغرافية القومية التي حققتها كافة أمم الأرض تقريباً ما عدا الأمة الكورية التي مرسوم لها أن تبقى مثلنا.

وعليه فخطاب العصر العولمي محشود بالأهداف الأمريكية، ومتكوّن من المصالح القومية العليا للقطب الدولي المهيمن، المتوجه نحو تفكيك الهياكل العالمية التقليدية، وإعادة تركيب خارطتها الجديدة بما ينسجم مع استراتيجيات مؤسسة (راند) الأمريكية التي تخطط لعدم السماح بظهور منافس دولي لأمريكا خلال القرن الحادي والعشرين على الأقل، إن لم يكن خلال الألفية الثالثة.

إذاً: نحن ـ العرب ـ أمام خطاب الهيمنة من النواحي العسكرية باعتبار أن أمريكا لم تعد تنظر إلى الأمم المتحدة كوجود سياسي، تحالفي، مؤسسي، قانوني بمقدار ما أصبحت تنظر إليها كمجتمع دولي، وأمم مختلفة تقاد من قبل الطرف المهيمن الأقوى على رأي وليام فاف الصحفي الأمريكي.

وتضيف أمريكا إلى شرعية الغاب الدولية التي أصبحت تمارسها بنظرة استعلائية على حلفائها قبل خصومها أنها أصبحت لا ترى الأمن العالمي إلاّ من مصالح الأمن القومي الأمريكي، ولا النمو العالمي إلاّ من مصالح استمرار هيمنتها، ولا الحضارة العالمية إلاّ من أهداف حضارتها الرامية إلى صدام هذه الحضارات القومية، وزحزحتها، ثم إخراجها من الحلبة التاريخية، فالتاريخ دائماً للحضارات الأقوى المحققة للسيادة على العالم على أرضية مقولات هنتنغتون.

وما يجعل المهمة أكثر صعوبة أمام أمم الأرض المختلفة هو هذه القوة المركبة لأمريكا من الاقتصاد المهيمن، إلى الغطرسة العسكرية والخطاب الحربي، وكذلك الخطاب الثقافي القائم على رصد قيم التطور المحققة لمساحة الاحتواء الدولي الأوسع في الزمن الأقل، وترتيب الحياة العقلية العالمية وفق ذلك.

* خطاب المواجهة الممكن:

قد يقول مفكر: هذه هي ملامح الخطاب الاحتوائي الكوني لأمريكا قطب العالم المهيمن فما ملامح الخطاب القومي لأمم الأرض المتضررة الآن، أو مباشرة، أو التي سيأتيها اللاحق من الضرر المقرر؟؟

من النظرة الكونية للوجود البشري الراهن قد تتسلل إلينا الأفكار المتهيّبة من الحالة الأمريكية الراهنة ليصبح القول: إن الأمم المختلفة اليوم قد تنضّدت فيها العوامل الجيوسياسية، وكذلك العوامل الجيواستراتيجية بما ترضى أمريكا عنه.. وتبلورات ذلك واضحة في مؤسسات الشرعية الدولية، والحكومة العالمية الموقوفة عن العمل نسبياً… وقد يكون المذهوب إليه أكثر من ذلك في اجتماعات الصناعيين الكبار في العالم الراهن، لكن ما لا نتمكن معه أن نتجاهل هو عدة آليات متحركة إزاء التلقين الأمريكي، وعدم احترام إرادة الطرف الآخر الدولي ولو كان حليفاً تقليدياً. أولى هذه الإرهاصات كانت كما حدث في تشكيا حين اختلف الأوروبيون المتحالفون مع الرئيس بوش الابن على تفسير المهمات المباشرة للعصر الراهن. فبينما يريدونها هم أي الأوروبيون أن تكون التنمية الدولية، والسلام، والبيئة يريدها هو: الإرهاب الدولي المزعوم، والمسجل على ابن لادن وكل من لا يكون مع أمريكا فيما ترغب به دولياً، ومن ثم العراق الممتلك ـ على حد قوله ـ لأسلحة التدمير الشامل.

والمثلج للصدر أن بوش لم يتوصل إلى فرض إرادته عليهم، بل قد تمّ إحراجه بعدة أمور لعل من أهمها معاهدة كيوتو لمقاومة الانبعاث الحراري. والحالة هكذا نرى أيضاً إلى الشارع الدولي الرافض لسياسة العولمة بالطريقة المجاهر بها حالياً، تلك التي تصرُّ على أخذ التنمية الدولية بمشروطية الحاصل الأكبر لأمريكا. ثم الشارع الدولي الرافض لاستمرار احتلال العراق، وما تظهره إرادة روح العالم من رغبة معززة في مقاومة النازية الجديدة التي لن تحقق سوى المصالح الصهيونية في قضم وهضم الحقوق العربية المغتصبة في فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجولان، وجنوب لبنان، ومصالح حضارة الانغلوساكسن المقرر لها أن تؤمرك كل حضارة تحت مسمى العالم الجديد، والنظام الكوني، والدمج الحضاري العولمي، ووصول الشعوب إلى القرية الكونية الصغيرة، والدولة الكونية الكبيرة.

ومع إحساسنا بمثل هذه الإرهاصات المريحة على الصعيد الدولي عبر تناقض الرؤى، والمصالح، وتنافر مشاعر الشارع الأممي مع نزعات العدوان المنسّق الأمريكي على إرادة الشعوب، وحقوقها في سيادتها الوطنية على أرضها، وخيراتها، وموقعها. كذلك حريتها في تقرير مصيرها بقيم استقلالها السياسي، والقومي. أيضاً باحترام رغبتها في اختيار أشكال نظمها الاجتماعية والاقتصادية، وعدم التدخل في أي شأن من شؤونها الداخلية تطبيقاً لمقررات القانون الدولي المعمول فيه طيلة النصف الثاني من القرن العشرين حتى اليوم.

إن مجمل ما لدينا من إحساس بمتغاير دولي يناهض طغيان نزعة التدخل الأمريكي الصريحة التي ثُبتت في خطاب وثيقة الأمن القومي الأمريكي التي أعلنها بوش الابن في أيلول 2002 على شعبه وعلى شعوب العالم، وأفصح فيها عن تبني سياسة الحرب الاستباقية، والعدوان المباشر على أي شعب، أو دولة تقرر المؤسسة الأمريكية الأمنية أنه يهدد المصالح الحيوية لأمريكا راهناً، أم قادماً.

وهذا ما يعني وقف العمل الأمريكي بسياسة ترومان القائمة على الاحتواء والتفاهم تلك التي أعلن عنها بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ووقف العمل أيضاً بنصوص من القانون الدولي الناظم للعلاقات الأممية وفق مقررات معاهدة وستفاليا 1648 المشرعة لمفاهيم الدولة القومية في العلاقات الدولية.

إن منظورات الخطاب العولمي الهيمني الأمريكي وهي تجاهر في تبني السياسات، والاستراتيجيات الموطّدة للحقبة الأمريكية، وتقديم المستقبل المنشود للإنغلوساكسن على كل مستقبل دولي لأية أمة من أمم الأرض ألا تدعونا، ونحن في الحالة العربية الراهنة ـ إلى المزيد من التأمل، وإلى المزيد من التلاقي، والتفكير بالوجود المشترك، والمصير المشترك؟!

نعم لابد اليوم مما ليس منه بدُّ فالجميع مستهدف (اجتماعياً، سياسياً، اقتصادياً، روحياً) والأقطار مستهدفة حتى ببنيتها القطرية الراهنة، والمستقبل في المنطقة يتقرر أن يكون لغير أهلها، وشعبها فماذا عسانا فاعلين، والعراق كما ينضّد الآن دستورياً شاهد على خطورة المستقبل القادم في ظل الاحتلال، وفقدان السيادة؟

إذا كان التاريخ هو علم الحدث الاجتماعي، وبالحدوثية تتقرر أطياف الممكن الناظمة للحركة، والمآل التاريخي فإن مما لا شك فيه أن السيرورة الراهنة للحالة العربية المعيشة لن تعطي المناعة العروبية المتوخاة في عالم الإصرار على فقدان المناعة الوطنية في كل مجال فتحاً للباب نحو الفضاء العولمي المتقرر وفق مصالح الطرف الأقوى، وبأنساقه، وفلسفته.

وبناء عليه هل نستطيع أن نحافظ على وجودنا العربي إن لم نتوافق على خطابنا العربي المخصص استجابة للحالة العولمية التي تداهمنا، والغفلة تأخذ منا كل مأخذ؟!

أكثر ما نحتاجه اليوم هو إدراك مآل السيرورة العربية الراهنة، واستشعار الخطورة القادمة منها، ومن ثم التنبه الذهني، والعقلي الكامل من أجل التجمع، ولو كنّا نعيش ما نعيشه من إرث التاريخ التقسيمي الممتد منذ سايكس ـ بيكو ـ في العقد الثاني من القرن العشرين ـ حتى اليوم، فالقادم أشد خطورة مما نحن عليه. ولذا فالخطاب العربي، خطاب الأمة الواحدة يجب أن لا يُستبدل بالخطاب المتماهي حتى لا نضيّع الاثنين معاً، والخطاب الروحي مطلوب منه أن يجد الجسر الموصل إلى دعم خطاب الأمة والتناسج معه في أفق المواجهة الواحدة.

إن البنية العقلية التنويرية لأي خطاب عربي معاصر هي المفتاح اليوم للخروج من عنق الأزمة العربية، والاقتحام العولمي الملحوظ، وما لم نستدرك خطاب الاستنارة في كل جانب كأننا نفتح الشراع لمركب الأعداء نحو بحر الظلمات المقرر لنا أن نبحر فيه.

فالمستهدف هو: وجودنا، وقيمنا، وحالتنا التاريخية الحضارية، والعروبية فهل نركن إلى التشتت، وخطاب الانقسام، والتنافر، أم نهتدي إلى خطاب التجميع، والتجمع، والتكتل، والأفكار الموحدة، والمشروع النهضوي الموازي، والهوية العربية التي تحاور، وتواكب، وتنتج، وتنتصر لكي تبقى الأمة في التاريخ الآتي محافظة على حقلها في السجل الأممي المنوي ترسيمه بلغة العولمية، وخطابها، وجغرافيتها القادمة؟!

هذا هو السؤال الأساس أمام أمتنا، والطريق الطويل نبدؤه بالاختيار المؤهل لاجتيازه، وفي البدء كان القول، والخطاب العروبي الصحيح فيه قيم القول الفصل.
***
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(((
الإرهاب الصهيوني 
*


فكراً وممارسة
1 ـ تمهيد:

يشكل الإرهاب السمة الرئيسة لفكر الصهاينة، وهذا المنهج نابع من نصوصهم التي خطوها وتضمنها العهد القديم (التوراة قسم منه) والتلمود، حيث زعموا أنهم شعب الله المختار مما ولّد عندهم حالة استعلاء ونزعة عدوانية ضد الأمم والشعوب، وأنتج ذلك، على امتداد تاريخ يهود حسب المصادر المتنوعة، نمطاً عنصرياً كانت لـه نتائج مؤذية على من يتمكنون منه. وبالمقابل أنتج ذلك حالات من العداء ضدهم من الشعوب التي يتوجهون إليها بالأذى، فعاشوا بسبب ذلك حالة من عدم الاستقرار، وسيبقون كذلك لأن ما يؤمنون به ويلتزمون به من نصوص وأفكار يجعل من الصعوبة بمكان أن تكون بينهم وبين أية مجموعة بشرية علاقات مستقرة.

إن نصوص المسيحية والإسلام والمصادر التاريخية تحمل لنا الكثير مما يبرهن على الروح العنصرية التي يعتمدها يهود، وصور عدوانهم طالت مختلف الناس بمن في ذلك الأنبياء صلوات الله عليهم، أي إن عنصريتهم  وعدوانهم لم ترع حرمة ولم تلتزم عهداً أو ميثاقاً بل إن العنف والحقد والقتل كانت من سمات سلوكهم.

ونذكر في هذا الباب هذا النص من إنجيل مرقس: "وكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم وكان يسوع يتقدمهم و هم منذهلون يتبعونه خائفين فأخذ أيضاً الاثني عشر وابتدأ يقول لـهم ما سيعرض لـه. هوذا نحن عائدون إلى أورشليم وابن البشر سيسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم. فيهزؤون به ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم"(1).

والقرآن الكريم جاءنا بنصوص كثيرة تبلغنا عن عنصرية بني إسرائيل ويهود وعن عدوانهم واستباحتهم للحرمات، من هذه الآيات قول الله تعالى: "لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق".(2)

وقول الله تعالى: (لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون(.(3)

إن تتبع محطات التاريخ التي تدور حول بني إسرائيل أو يهود أو الصهاينة اليوم تحمل على الإقرار بأن العنف والعنصرية عنوانان أساسيان في المسيرة التاريخية لـهذا الشعب.

و"تأتي الأحداث يوماً بعد يوم لتؤكد التزام يهود لأسلوب العنف تحقيقاً لأهدافهم. وإذا كانت اليهودية قد تحولت في الغالب، إن لم نقل بشكل شامل، إلى حركة صهيونية لـها مشروعها السياسي الذي يهدف إلى إقامة ""إسرائيل الكبرى" تحقيقاً لوعد مزعوم في نص محرف، فإن الصهيونية بكل أتباعها وتفرعها جاءت مبنية على يهودية ترى فلسفة العنف من أهم ما يمكّنها من الوصول إلى ما تريد".(4)

ولهذه الغاية نرى أن قادة العدو الإسرائيلي قد حولوا مجتمعهم المغتصب لفلسطين إلى ثكنة عسكرية كبيرة فكل مواطنيها عسكريون مدربون ومسلحون، إن رئيس وزراء العدو نتنياهو يؤكد ذلك مبرراً بأن فعلهم هذا من أجل ردع المقاومة الحاصلة لـهم والتي يسمونها إرهاباً، فيقول: "فمثلاً قطاع كبير من الشعب الإسرائيلي يتكون من رجال الاحتياط في الوحدات العسكرية، وكثير منهم يحمل السلاح الخفيف، الأمر الذي يقلل من إمكانية  تنفيذ هجمات إرهابية ناجحة، وميزة هذه الوسائل لا تبدو نسبياً ظاهرة للعيان كما ليس لـها تقييد على حرية المواطنين، فالمواطنون لديهم الاستعداد بشكل كبير للهجوم الإرهابي المتوقع حدوثه".(5)

السلاح موجود إذاً مع كل مواطن، ولا قيد على استخدامه ضد أصحاب الأرض العرب حيال أي هجوم متوقع، أي يتوهم هجوماً فيقوم بفعل قتل أو طرد للناس ولا قيد على أفعاله، وهو ما يسمى الحرب الاستباقية.

النزعة الإرهابية في الفكر اليهودي والصهيوني:

إن الأدبيات الدينية المعتمدة عند يهود في العهد القديم والتلمود عمادها نصوص تزرع روح الاستعلاء والعدوانية ضد كل من ليس يهودياً فهم ـ حسب زعمهم ـ شعب الله المختار، وما عداهم هم "غوييم" أي الأغيار أو الأمميون، ولكن تلمودهم يحمل أوصافاً للغوييم تجعل منهم حيوانات بهيئة بشر.

يزعم يهود أنهم "شعب الله المختار" وقد صاغوا نصوصاً في "العهد القديم" تخدم فكرتهم هذه منها: "والآن إن امتثلتم أوامري وحفظتم عهدي فإنكم تكونون لي خاصة من جميع الشعوب لأن جميع الأرض لي".(6)

ومنها: "لأنك شعب مقدس للرب إلهك وإياك اصطفى الرب إلهك أن تكون لـه أمة خاصة من جميع الأمم التي على وجه الأرض".(7)

ونصوصهم الموضوعة تفيض بالعدوانية وروح العنف والقتل والدمار، وفي كل ذلك ينسبون الأوامر للرب مما يجعل للإجرام والعدوان قداسة في فكر يهود والصهاينة. ولمن يراهنون على سلام مع القاتل والمغتصب للأرض والمقدسات والمنتهك للحرمات، ونذكر بعض ما جاء عند يهود في العهد القديم، فمن نصوصهم التي تبرز منهجهم العدواني هذا النص: "فاضرب أهل تلك المدينة بحد السيف وأبسلها بجميع ما فيها تى بهائمها بحد السيف، وجميع سلبها أجمعه إلى وسط ساحتها وأحرق بالنار تلك المدينة وجميع سلبها جملة للرب إلهك فتكون ركاماً إلى الدهر لا تبنى بعد".(8)

إن التربية عند يهود ليس فيها اعتبار لحرمات تخص سواهم، وإنما يتصرفون دوماً على أن ما لسواهم مستباح لـهم يحرقون ويدمرون ويقتلون، وبعد ذلك يتسلحون بأن فعلهم هذا نابع من أوامر أمرهم بها الرب حسب زعمهم. جاء عندهم في سفر يشوع ما يلي: "ولما فرغ بنو إسرائيل من قتل جميع سكان العيّ في الصحراء وفي البرية حيث لحقوهم وسقطوا جميعهم بحد السيف عن آخرهم، رجع جميع إسرائيل إلى العيّ وضربوها بحد السيف. وكان جملة من قُتِل في ذلك اليوم من رجل وامرأة اثنا عشر ألفاً جميع أهل العيّ، ولم يرد يشوع يده التي مدها بالحربه حتى أبسل جميع سكان العيّ. فأما البهائم وسلب تلك المدينة فغنمها إسرائيل لأنفسهم على حسب أمر الرب الذي أمر به يشوع. وأحرق يشوع العيّ وجعلها تلّ ردمٍ إلى الأبد خراباً إلى هذا اليوم".(9)

إن نصوصهم تفيد بأنهم أعداء الإنسان وكل من ليس على مذهبهم، وهنا نص يؤرخون فيه لقتالهم مع بني مدين، فليتأمل القارئ مزاعمهم: "فقاتلوا مدين كما أمر الرب موسى وقتلوا كل ذكر... وسبى بنو إسرائيل نساء مدين وأطفالهم وجميع بهائمهم ومواشيهم وأثاثهم غنموها. وجميع مدنهم مع مساكنهم وقصورهم أحرقوها بالنار".(10)

"لا أجد داعياً للإطالة، في عرض النصوص الواردة في العهد القديم، والتي تدعو كلها بني إسرائيل إلى إبادة أعدائهم، وحرق مدنهم، وسلب كل ما عندهم، لكن ما أوردته أريد أن يتبين القارئ من خلاله كيف يفكر ويخطط أصحاب الثقافة التوراتية، ويكون تبينه هذا ـ ربما ـ مدخلاً كي يقتنع بأهمية الإعداد لمواجهتهم، ودفع خطرهم المحدق بكل الناس، فأطماعهم لا حدود لـها، وهي تقف أو تنطلق وفق قدرتهم القتالية".(11)

أما الثقافة التلمودية وهي الأبلغ أثراً في الفكر الصهيوني فدرجة العنصرية فيها تفوق ما ذكرناه عن الثقافة التوراتية بكثير، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن التلمود قد تمت صياغته في أواخر القرن السادس للميلاد، ولهذا نجد فيه نصوصاً كثيرة تصرح بتحقير المسيحية وتعاديها، وهذا ما دفع قادة أوروبا في القرون الوسطى إلى إحراق نسخ التلمود أكثر من مرة.

نكتفي بذكر هذا النص التلمو
دي لنأخذ فكرة عن روحية نصوص هذا السفر اليهودي الخطير بما يشيعه بين أتباعهم، وفيه قولهم: "الخارج عن دين يهود حيوان على العموم فسمه كلباً أو حماراً أو خنزيراً، والنطفة التي هو منها هي نطفة حيوان، وقال الحاخام (أبار بانيل) المرأة غير اليهودية هي من الحيوانات، وخلق الله الأجنبي على هيئة الإنسان ليكون لائقاً لخدمة الذين خلقت الدنيا لأجلهم لأنه لا يناسب لأمير أن يخدمه ليلاً ونهاراً حيوان وهو على صورته الحيوانية".(12)

وإذا كان كتاب "بروتوكولات حكماء صهيون" غير مؤكد أمره إن كان من إنتاج يهود أو منسوب إليـهم لكن نصوصه تذهب المذهب نفسه الوارد في العهد القديم والتلمود، وما فيه يعبر عن الروح العنصرية نفسها، فقد جاء في البروتوكول الأول:

"لا علاقة للسياسة بالأخلاق قط، وإن الحكومة التي تسير بالأخلاق ليست حكومة رجال خبرة سياسية وبالتالي فإنها ليست مكينة في مقاعدها، إن الذي يريد أن يحكم عليه أن يعتمد على الخداع والمكر، وإن الاستقامة والصرامة اللتين هما فضيلتان شعبيتان، تصبحان نقيصتين في السياسة، لأنهما أشد فتكاً في الكيان الحكومي من أقوى الأعداء... إن حقنا يكمن في قوتنا... إن صاحب الحق  هو الذي يملك القوة الكافية لتدمير كل المؤسسات، وكل نظام قائم".(13)

إن هذا النص يأتي مع ما ورد آنفاً مبيناً مدى اعتماد يهود والصهاينة اليوم على عنصر القوة، وكيف أنهم لا يبالون بالقيم والمبادئ، ولا يحترمون سواهم، وإنما كل همهم أن يحققوا ما يطمحون إليه مستبيحين كل شيء، ولا شيء محظور عندهم ما دام يساعد على تحقيق أهدافهم، هذه هي الروح المثقلة بالعنصرية وبالعدوانية التي أنتجت فكرهم السياسي والذي ترجموه ويترجمونه اليوم من خلال مشروعهم في اغتصاب فلسطين وما يحيط بها.
3 ـ الإرهاب ملازم لمشروع دولة إسرائيل:

إن المشروع الإسرائيلي الذي أسس لكيان محتل مغتصب قام منذ خطوته الأولى على الإرهاب، فالأطماع بفلسطين جاءت تلبي أطماعاً للمنظمات الصهيونية، وفي الوقت عينه جاءت تلبي رغبة استعمارية غربية وأميركية لاحقاً في زرع جسم غريب عميل لـهم يهدد أمن الأمة العربية والمنطقة عموماً، ويقوم بحراسة مصالحهم.

إن دولة إسرائيل هذه قامت على الإرهاب من الأساس، فقد قامت المستعمرات على شكل تجمعات ممولة من الغرب ومدعومة منه، وتوافدت الهجرات اليهودية إلى أرض فلسطين في إطار تركيز مواقع استيطانية مسلحة تمهيداً لإقامة الدولة المغتصبة.

لقيام الدولة قاعدة هي توافر أرض يعيش عليها شعب، هذا الشعب ينظم سلطة ودستوراً ويقيم مؤسسات ومنها مؤسسات عسكرية لحماية أمن الدولة، أما دولة العدو فقد قامت بشكل مخالف لسنن قيام الدول، حيث تشكلت عصابات مسلحة ومالية لاغتصاب أرض، وقامت هذه العصابات بتهجيرها باتجاهين: تهجير أهل البلد من أرضهم وممتلكاتهم وتشريدهم وقتل بعضهم بغرض زرع الرعب فيهم، وتهجير يهود من مناطق عديدة في العالم من خلال الضغط أو افتعال حوادث أمنية وإقناعهم بأن يأتوا ليستوطنوا في فلسطين المحتلة.

إن تتبع مشروعات الاستيطان اليهودي المدعومة من الغرب كان الأساس في خططهم، فقد تلازم الغزو الصهيوني لفلسطين مع تأسيس العصابات المسلحة. فقد "تأسست أول منظمة عسكرية  
هي  الحارس (هاشومير) في العام 1909. وتتابع بعد ذلك تأسيس المنظمات مثل فرقة البغّالة الصهيونية (1915)، والفيلق اليهودي (1915 ـ 1916)، والهاغاناه (1921)، والبيتار (1923) والأرغون (1931)، وشتيرن (1937)، واللواء اليهودي (1939 ـ 1945)، والجدناع (1939) والبالماخ (1941).

وقد انحلّ قسم من هذه المنظمات، واندمج بعض منها بالآخر، وكانت الهاغاناه هي المنظمة العسكرية الأولى التي ضمت إليها عدة منظمات وسيطرت مع ذراعها الضاربة البالماخ على الجانب العسكري من الغزوة الصهيونية، وغذت جيش الوكالة اليهودية ثم تحولت فيما بعد إلى جيش الدفاع الإسرائيلي يوم أن قامت الدولة".(14)

إن الجيش البريطاني مدعوماً من الغرب عموماً قدم للصهاينة كل الدعم والتسهيلات لممارسة العنف ضد الفلسطينيين تنفيذاً لأوسع عملية تهجير وإبادة لا تماثلها إلا عمليات الأوروبيين في القارة الأمريكية حين أبادوا وشردوا سكان البلاد الأصليين الهنود الحمر، وكأنهم أرادوا أن ينفذوا مشروعاً مماثلاً مرة ثانية في التاريخ.

وهكذا بدأت الهجمات اليهودية المسلحة على السكان العرب طوال العام 1947 والأشهر الأولى من العام 1948 إلى حين قيام الدولة المغتصبة في أيار/ مايو من العام 1948. وفي حين كان "عرب فلسطين غير مستعدين للحرب على الإطلاق، وغير مسلحين في الغالب، وفي وضع دفاعي، شنّت الهاغاناه والأرغون تسفائي ليئومي (الإرغون) ولو مامي حيروت يسرائيل (ليحي أو عصابة شتيرن)  ضربات هجومية منسقة ضد المدنيين العرب في المدن الرئيسية الثلاث، حيفا والقدس ويافا، وكذلك في الريف. ونفذت سلسلة من الغارات الليلية، وعمليات التفجير العشوائية، وتدمير المنازل، والمجازر الهادفة إلى ترويع العرب وحملهم إلى الرحيل".(15)

ومن الهجمات اليهودية المتعددة، وهي أكثر من أن تحصى، نذكر منها: 

حادثة تفجير فندق سميرا ميس في القدس التي حصلت ليلة 5 كانون الثاني/ يناير من العام 1948 حيث فجرت الهاغاناه الفندق الذي يقع في ضاحية القطمون فقتل 12 مدنياً عربياً ونائب القنصل الإسباني وجرح اثنان من العرب. وكان بين القتلى أربع نساء وخمسة أطفال.

ولم يكتف الصهاينة بالمذابح وإنما أرادوا تدمير المؤسسات والاقتصاد والعمران، وقد صرح 
بذلك يغئيل يادين وهو من مسؤولي الهاغاناه مع مطلع العام 1948 حيث قال: "يجب أن نشل المواصلات العربية والاقتصاد وأن نضيّق عليهم الخناق في الريف والمدن، فهذه هي الوسيلة لتدمير معنوياتهم".(16)

وتوالت بعدها عمليات الإرهاب الصهيوني، وقد توزعت في الأرض المحتلة والدول المحيطة بفلسطين: مصر والأردن وسوريا ولبنان، ووصلت إلى مطار عينتيبة في أوغندا، وتونس والمفاعل النووي في العراق، ومن هذه المذابح التي تعطي بياناً واضحاً عن المنهج الإرهابي للصهاينة فكراً وممارسة مجزرة مدرسة بحر البقر في مصر ومجزرة قانا في لبنان يوم 18 نيسان 1996 ومجزرة الحرم الإبراهيمي التي نفذها غولد شتاين في ربيع العام 1994.

أما عن مصادرة الأراضي والمنازل والممتلكات والعدوان على المقدسات من حريق المسجد الأقصى في آب/ أغسطس من عام 1969 إلى سرقة كنيسة القيامة والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية فإن القائمة تطول. وعن تدمير المنازل لإقامة المستعمرات على أنقاضها فحدث ولا حرج، فالفكر إرهابي والممارسات كذلك والمشروع توسعي ولا حدود لعدوانهم وأطماعهم. 

إن المستعمرات التي بناها ويبنيها العدو في الأرض المحتلة أشبه ما تكون بحصون طبيعية تتمتع بالاكتفاء الذاتي، ومبنية على أسس عسكرية على رؤوس الجبال وتقاطعات الطرق مما يمكنها من السيطرة على المناطق المجاورة ويسهل الدفاع عنها، ويرضي عقدة المجتمع الإسرائيلي بالشعور بالأمن.

"فهذه المستوطنات تقوم على وجود طلائع مدربة على السلاح، وسكانها جنود ومحاربون مثلما هم عمال ومزارعون، ووجودهم في هذه المستوطنات يغني إسرائيل عن الاحتفاظ بقوات عسكرية ضاربة على الحدود ويوفر هذه الأيدي للمجال الاقتصادي. وتمثل هذه المستوطنات نقاط مقاومة وهجوم أمامية في الوقت نفسه".(17)

فكل تجمعاتهم السكنية يؤسسون لـها على أساس مذهب القوة، ويدربونها على العنف والإرهاب، وإذا أردنا أن نحدد نظرية الأمن الإسرائيلي ونتعرف على ركائزها فيمكن أن نجملها بالأمور التالية:" 

1ـ القوة العسكرية المتفوقة سلاحياً وتقانياً وإعداداً.

2 ـ الارتباط الاستراتيجي بالولايات المتحدة.

3 ـ استراتيجية الردع.

4 ـ منع البلدان العربية من امتلاك السلاح النووي أو أي سلاح ذي تدمير شامل.

5 ـ الحدود الآمنة والحدود القابلة للدفاع عنها". (18)

وقد عملت إسرائيل مدعومة بالولايات المتحدة والغرب من أجل امتلاك السلاح النووي والأسلحة الأخرى لتؤمن التفوق العسكري في إطار خوض حرب نفسية تحمل فيها العرب على الاستسلام ـ هكذا تظن وتتوهم ـ وتعمل على هذا الأساس من خلال حملات إعلامية وسياسية، وتسعى مع أمريكا لإتمام حلف الشرق الأوسط الذي يريدون من خلاله نزع هوية الأمة وتحقيق أوسع عملية اجتياح غير جغرافية بل اقتصادية وثقافية وسياسية.

وقد بيّن الأخ كمال شاتيلا هذا الخطر بقوله: "إننا كعرب نواجه حرباً نفسية ضارية لا تقارن بها حرب هتلر النفسية حينما اكتسح نصف القارة الأوربية قبل أن تصل قواته العسكرية إليها، فالحرب النفسية ضدنا تتولاها وسائل إعلام متفوقة وكاسحة، تريدنا أن نستسلم لقوى وأوهام قبل أن نحاول التقاط الأنفاس والصمود... تريدنا أن نقتنع باستحالة النهوض من الكبوة لنترك مصيرنا بأيدي غيرنا يشكله وفق غاياته ومصالحه". (19)

إن  غاية الإرهاب الصهيوني المدعوم أمريكياً وغربياً أن تنجح الحرب النفسية وتستباح الأمة العربية من قبلهم. أما السلام المزعوم فأكذوبة لا تؤيدها الوقائع.

4 ـ الإرهاب والعنصرية في ممارستهم الحالية:

لم تغير الأحداث من النمط العنصري الإرهابي للصهاينة، ولا مؤتمر مدريد الذي ذهب إليه العرب راضين بالمظلة الأمريكية المنحازة بدّل من الأمر شيئاً، بل أسهم في ازدياد غطرسة العدو، وزاد من أطماعه في الأمة لأن المواجهة على أساس قطري بدل المواجهة القومية الشاملة هي التي يريدها العدو  في الحرب أو على طاولة المفاوضات لأنها تمكنه من فرض شروطه.

"وحتى الآن لم نقرأ تصريحاً إسرائيلياً رسمياً يتخلى عن مشروع إسرائيل الكبرى ولا عن أسس العقيدة الصهيونية... فعن أي سلام يتحدثون، وهم يأتون إلى طاولة المفاوضات معبئين بعقيدة عنصرية ملؤها العنف والقتل والإبادة والاستعلاء".(20)

وإذا كان شمعون بيريز رئيس وزراء العدو الأسبق قد طرح مشروعاً متكاملاً لاجتياح الأمة العربية وذلك من خلال كتابه "الشرق الأوسط الجديد" يطول البحث لو أردنا الوقوف على تفاصيل مشروعه، إلا أننا نتوقف قليلاً مع رئيس وزراء العدو الأسبق نتنياهو الذي يعبر بشكل صريح عن دفائن النفس اليهودية والصهيونية حتى المستترة بالسلام المزعوم.

يقول نتنياهو مؤكداً ضرورة توفير أسباب القوة لدولة العدو الإسرائيلي لضمان تفوقها على العرب ما يلي:

"إن السلام بين إسرائيل وجاراتها، هو سلام ردع، وإن احتمال تحقيقه يعتمد بصورة مباشرة على قدرة إسرائيل على الردع. فكلما بدت إسرائيل أقوى، أبدى العرب موافقتهم على إبرام السلام معها"(21).

ويقول نتنياهو كذلك "لا أمن باستثناء الأمن الذي يعتمد على ردع المعتدي، وهذا هو السلام الوحيد الممكن تحقيقه حالياً بين إسرائيل والعرب، سلام مسلح وحذر، يوفر لإسرائيل درجة كافية من القوة القادرة على ردع الجانب العربي عن استئناف الحرب"(22).

هذه هي الحقيقة التي يبني عليها العدو، إنها الإرهاب واستخدام التفوق العسكري. وأمريكا منحازة لـه تموّله بما يحتاجه لـهذه الغاية، ولم يجتمع هذا الشتات اليهودي من خلال المشروع الصهيوني من قوميات متعددة وبلاد مختلفة إلا لما يحمل من فكر عنصري ومنهج إرهابي ونيّات عدوانية توسعية.

إن متابعة مسار الانتفاضة الباسلة في فلسطين التي بدأت في 28/ 9/ 2000 يبيّن موضوع منهج العدو الإسرائيلي العنصري والإرهابي، فبداية الانتفاضة نفسها كانت عندما عمد المجرم شارون مع بعض أعوانه ومرافقيه إلى الدخول إلى الحرم القدسي الشريف، ولما تصدى لـه حراس المسجد الأقصى، والمواطنون الموجودون حينها في رحاب المسجد انطلقت الشرارة، وكانت الانتفاضة.

ومع تصاعد الانتفاضة كان مزاج جماعة كيان العدو مزاجاً متطرفاً إرهابياً وقد ظهر ذلك حين أسقطوا يهود باراك، وأتوا بمجرم أكبر هو شارون الذي استلم السلطة في شباط/ فبراير 2001 مهدداً متوعداً، وقطع على نفسه وعداً بأنه سيسحق الانتفاضة في مئة يوم. ولم يكن في نيتّه ومشروعه ولن يكون ما هو التزام بالقرارات الدولية، أو وقف التوسع والعدوان على حساب الحق الفلسطيني المشروع، وكان ذلك ولا يزال بتغطية من الشريك الأمريكي، وبدعم منه وصل في العام 2004 إلى 14 مليار دولار، وبسكوت أو عدم حراك فعلي باتجاه إعطاء الفلسطينيين بعض حقوقهم من قبل الدول والقوى في العالم التي نجدها تسعى لتنفيذ قرارات دولية ظالمة وغير محقّة في غير فلسطين.

لقد مارس العدو الإسرائيلي ولا يزال بقيادة المجرم شارون وبدعم أمريكي أكثر أنواع الإجرام وقد سقط جرّاء هذا الإجرام الوحشي حتى آخر العام 2004 قرابة 3856 شهيداً بينهم مئات من الأطفال أو النساء والشيوخ، وعدد الجرحى تجاوز 52 ألفاً من كل الفئات والأعمار، وبين الجرحى من باتوا معوّقين، ورغم ذلك يعتقل العدو في سجونه أكثر من 3 آلاف منهم، أي من المعوقين.

وتجلّى الإجرام الإسرائيلي في الحجر بعد البشر حيث صودر 211624 دونما (الدونم 1000 متر مربع) لبناء جدار الفصل العنصري، كما أنهم جرّفوا من الأراضي الزراعية والمشجرة خصوصاً قرابة 72674 دونماً وأما عدد الأشجار المثمرة التي جرّفوها فيتجاوز المليون شجرة، وقد ردم ودمرّ العدو ما يزيد على 265 بئر ماء، والمنازل المدمرة كلياً أو التي لحقت بها الإضرار تربو على 65 ألف منزل، ودمّروا قرابة 388 مصنعاً، وبذلك يكون الدمار قد شمل معظم المرافق والبنى وبشكل خاص تلك الاقتصادية منها، وهذا السلوك الإجرامي يبيّن أساليب العدو وحقيقة نياته العدوانية التي تشمل الإنسان والأرض والعمران والاقتصاد والمقدسات  لأنه يمارس كما هي عادته سياسة الأرض المحروقة.

ومن أشكال العدوان أن برلمان العدو أصدر أمراً رقمه 5763 بتاريخ 31/ 7/ 2003 يمنع توحيد العائلات بين المتزوجين الفلسطينيين من الضفة الغربية بفتيات فلسطينيات من المخيمات في الأراضي المحتلة في العام 1948. ولم يستجب  العدو للقرار الصادر من الأمم المتحدة في 22/ 8/ 2003 الذي يطالب بإلغاء الأمر الصادر عن برلمان العدو، كما أنه ضرب بعرض الحائط ما صدر بالاتجاه نفسه عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ملاحظتها الختامية (الفقرة 21) في الدورة (78) بتاريخ 21/ 8/ 2003.

هذا قليل من كثير من أشكال التمرد الإسرائيلي بدعم أمريكي من خلال حق النقض (الفيتو) على القرارات الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وأبرزها القرارات 194 و 242 و 338، فهذه القرارات تقضي بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة بما في ذلك العودة إلى حدود الرابع من حزيران، أي الانسحاب من الأراضي المحتلة في الجولان السورية ومزارع شبعا اللبنانية وسواها، وحق العودة للفلسطينيين إلى ديارهم. إن العدو يتمرد على كل القرارات ومع ذلك لم نَر الأمريكي وسواه من الغيارى على الأمم المتحدة وقراراتها في موقع العامل بحسم وجديّة كي يلتزم العدو الإسرائيلي بالقرارات الدولية، وبالتالي يوقف عدوانه وجرائمه التي لم تشهد لـها البشرية مثيلاً.

ولا بد من عرض الوجه المقابل ألا وهو فعل الانتفاضة ضد العدو الإسرائيلي حيث سقط أكثر من 1100 قتيل إسرائيلي، وتجاوز عدد الجرحى عند العدو 11 ألف جريح أكثر من نصفهم من العسكر.

وفي تقرير مع نهاية العام 2002 تبيّن أن خسائر العدو المالية اليومية بمعدل 30 مليون دولار، وأن أكثر من 66 بالمئة من المنشآت السياحية قد  أغلقت أبوابها، وأن الإيراد السنوي للسياحة كان يتجاوز قبل الانتفاضة أكثر من 7 مليارات دولار، وأصبح بعد الانتفاضة دون 500 مليون دولار (نصف مليار).

ومن آثار الانتفاضة على العدو  أنه اضطر أن يخصص 30 بالمئة من ميزانيته للإنفاق لمواجهة الانتفاضة على الجيش والشرطة، وقد أثّر ذلك على قطاعات وخدمات كثيرة، كما أن الانتفاضة كان لـها أثرها في رفع نسبة البطالة التي تجاوزت 11 بالمئة، يضاف إلى ذلك استدعاء عشرات ألوف الجنود الاحتياطيين إلى الخدمة فهذا لـه تكلفته المالية التي تبلغ 54 مليون دولار يومياً، وله تكلفة أخرى في مواقع العمل التي تركوها، هذا بالإضافة إلى تراجع مستوى الاستثمارات القادمة إلى فلسطين المحتلة، ومن جهة أخرى فرّت رؤوس أموال عديدة، وعلى سبيل المثال كانت نسبة الأموال الآتية للاستثمار قبل الانتفاضة في النصف الأول من العام 2000 بحدود 11،34 مليار دولار، وقد تراجعت إلى 3،43 مليارات في النصف الأول من العام 2002، وقد تراجعت أكثر في السنوات اللاحقة والتراجع نفسه ظهر في حالة الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة، وفرار مئات ألوف يهود من الأرض المحتلة.

5 ـ خاتمة:

اليوم ونحن نقف أمام مفترق خطير، وحبات السبحة لا تزال تكرّ، والعدو يزداد غطرسة، ويحشد ما استطاع من آلة الحرب بمختلف أنواعها مدعوماً من أمريكا والغرب خاصة بعد احتلال العراق والعلاقة الجدلية بين اغتصاب فلسطين واغتصاب العراق وتطابق مشروع الغزو وأهدافه بين الأمريكي والإسرائيلي، لابد لنا أن نضع إصبعنا على الجرح ونرسم استراتيجية المواجهة، ونقترح لذلك ما يلي:

1 ـ الإعداد والاستعداد وتوفير القوة تحقيقاً لحركة مقاومة ومجابهة على قاعدة: إن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة.

2 ـ الانتقال بالمواجهة وباستراتيجية الصراع من القطرية إلى القومية ومن الانفراد بالموقف إلى التضامن العربي المواجه من خلال خطة موحدة تحت سقف جامعة الدول العربية.

3 ـ الحفاظ على الوحدة الوطنية في بلداننا لأنها مستهدفة، فالتفتيت ومشروع الدويلات والصراعات في الجبهة الداخلية العربية كل هذه الأشياء تمكن العدو من مخططه وتحقيق مؤامراته ضد أمتنا.

4 ـ إعطاء الفرصة الكافية لشعب الأمة بكل قواه الحيّة كي يشترك في معركة المصير والوجود، لذلك من الأهمية بمكان أن تطلق الطاقات وتحشد الإمكانات في مختلف الميادين لجبه الخطر ودفعه تمهيداً لتحرير الأرض والمقدسات واسترداد الحقوق.

5 ـ كل الجهود يجب أن تنصبّ في خانة المعركة ضد العدو الصهيوني وضد المحتل الإسرائيلي والأمريكي وحلفائهما على أساس فكر المواجهة وثقافة المقاومة، وبالتالي لا يصح التلهي بأية نزاعات جزئية يثيرها هذا الفريق أو ذاك. ولنلتزم الشعار القائل: لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ولا نداء أقدس من ندائها.

6 ـ من المفيد عربياً بعد رسم استراتيجية للمواجهة رسمية وشعبية تحت سقف جامعة الدول العربية أن تستمر قوى الدعم لنا في منظمة المؤتمر الإسلامي والأصدقاء كافة من دول العالم الذين يؤيدون حقنا المشروع في استرداد أرضنا المغتصبة وحقوقنا المسلوبة في فلسطين والعراق وسائر المواقع في الأمة.
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(((
لبنان في دائرة 
*
المشروع الاستراتيجي((الإسرائيلي))


((لتفريق الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت)) (
)
إنَّ الأطماع "الإسرائيليّة" في لبنان التي نعيش أجواء تنفيذها، عبر مسلسل التفجيرات والاغتيالات التي حصدتْ الرئيس رفيق الحريري ومعه النائب باسل فليحان والصحفي سمير قصير والأمين العام السابق للحزب الشيوعيّ اللبنانيّ جورج حاوي، ومحاولة اغتيال وزير الدفاع إلياس المر في الآونة الأخيرة...، وعبر القلاقل والنزاعات الداخليّة، النائمة، التي بدأت تعود فتشتعل، مستهدفة أمن هذا البلد ووحدته الوطنية والجغرافية... ليست وليدة أيامنا هذه، أو حتى وليدة الظروف والنتائج التي آلتْ إليها الأوضاع أثر التطورات السياسية على الساحة اللبنانيّة، أو ظروف الانقسام والتمزق الحاد حول قضايا أساسية يتداخل فيها الداخليّ بالخارجيّ ويتحدد على ضوئها موقع لبنان وعلاقته بمحيطه، سواء بهذا الاتجاه أو ذاك ـ إذ ليس من المبالغة القول إن لبنان على مفترق تاريخيّ خطير ـ؛ بل إن هذه الظروف والنتائج ـ وهي ما ساهمتْ السياسة "الإسرائيليّة" والأمريكيّة في خلقها واستمرارها ـ لم تكن إلا المدخل المناسب والفرصة التاريخية لتحقيق الأطماع الإسرائيليّة" في لبنان.

وإذا ما انتقلنا إلى التساؤل عن تاريخ هذه الأطماع "الإسرائيلية" لسارعنا إلى القول بأن هذا التاريخ هو أبعد بكثير مما يحسب البعض، هنا وهناك، ممن لم تسعفهم ظروف حياتهم للوقوف على حقيقة هذا الأمر، ففي ضوء هذه الحقيقة يتبدى لنا أن الأطماع "الإسرائيليّة" في لبنان وبخاصة في جنوبه، بدأتْ قبل قيام "إسرائيل" ذاتها، بالقهر والاغتصاب، على أرض فلسطين 1948، بل قبل قيام لبنان الحالي نفسه 1920. ولعل من المفيد، من خلال دراستنا، أن نعود إلى الجذور التاريخية لهذه الأطماع وبداياتها وتسلسلها لما يمكن أن نسميه (الرؤية الاستراتيجيّة "الإسرائيليّة" تجاه لبنان).

ففي المؤتمر الصهيونيّ الأول (بازل، 1897) تحدد، بوضوح، هدف الصهيونيّة كما تحددتْ وسائلها لتحقيق هذا الهدف. "إن غاية الصهيونيّة هي خلق وطن للشعب اليهوديّ بفلسطين..(
) هذا ما جاء في فاتحة المقررات التي اتخذها الصهاينة في مؤتمرهم الأول(
).

وبعد المؤتمر الصهيونيّ الأول كتب أحد الصهاينة البارزين "ديفيس تريستش" إلى "هيرتسل" يقول: "يجب أن يتضمن برنامج بازل الكلمات (فلسطين الكبرى وفلسطين والأراضي المجاورة)، وإلا فإن الأمر يكون هراء، فأنت لا تستطيع أن تجد متسعاً لعشرة ملايين يهودي في أرض اتساعها 25 ألف كم(2)(
)".

أما في مؤتمرهم الخامس(
) فقد تجاوزوا حدود أرض فلسطين في رسمهم لخارطة هذا الوطن القومي اليهوديّ إذ قرروا: "تسعى الصهيونيّة إلى إيجاد وطن في فلسطين والبلدان المجاورة لها يضم أكثرية اليهود ويكون مضموناً من جميع النواحي"(
) وسرعان ما تبين أن لبنان يأتي في طليعة هذه البلدان العربيّة المتاخمة. ولطالما نظّر المفكرون اليهود الصهاينة، منذ أواخر القرن التاسع عشر، في أطروحاتهم عن الوطن الموعود، لِما أسموه بـ (أرض الميعاد)، والتي لم يحدّوها يوماً بحدود فلسطين... يذكر "هيرتسل"(
) في كتابه "الأرض الجديدة ـ الأرض القديمة": "... والتي تتطلع ـ أي الحركة الصهيونيّة ـ إلى ضم المناطق الغنية بالمياه إلى  رقعة الأراضي التي تطمح إلى الاستيلاء عليها لإنشاء الوطن القوميّ اليهوديّ وتأمين المجال الحيوي للنشاطات الاستيطانيّة...".

فلم يحدد "هيرتسل" حدود "الدولة اليهودية" فهو يريدها من الجبال المواجهة لمنطقة كبادوشيا في تركيا شمالاً إلى قناة السويس جنوباً، كما أنه يشير إلى أن "الدولة اليهودية" تمتد من الفرات إلى النيل(
) ويقترح "ماكس بودنهايمر" ـ من أهم منظري الحركة الصهيونيّة ـ توطين يهود أوروبة الشرقيّة (الأشكناز) في المنطقة الخصبة التي يخترقها نهر الليطاني حيث يوفر لها المياه الكافية(
).

وفي معرض نشر الحركة الصهيونيّة دعواها الرامية للسيطرة على فلسطين عام 1895 أشار الدكتور "مندس" في صحيفة أمريكا الشماليّة إلى أن صور وصيدا وبيروت هي من المدن اليهودية(
).

ويشير "جاكوبوس" في كتابه "أرض إسرائيل" الذي أصدره عام 1909 إلى أن الحدود الشماليّة لفلسطين هي متصرفية جبل لبنان على الأقل(
).

ويكتب الصهيونيّ الأمريكيّ هوارس ميير كالين في كتابه "الصهيونيّة والسياسة العالميّة": "... إن مستقبل فلسطين بأكمله هو بأيدي الدولة التي تبسط سيطرتها على الليطاني واليرموك ومنابع الأردن.."(
).

ويلخص "فريشغار رعنان" في كتابه "حدود أمة" المخططات التوسعية الصهيونية على صعيد الموارد المائيّة المتوافرة في المناطق المجاورة لفلسطين فيقول: "لما كانت المنظمة الصهيونيّة تهدف إلى جمع أكبر عدد من اليهود في أرض محدودة المساحة، أصبح من الواجب وضع مخططات للري واسعة النطاق. ولما كانت الموارد المائيّة محدودة في فلسطين فقد جرى توسيع تلك المخططات حتى تشمل الأراضي الواقعة إلى شمال وشمال شرقي فلسطين كي تصل إلى منابع الأردن ونهر الليطاني وثلوج حرمون واليرموك. وبالإضافة إلى ذلك فإن افتقار البلاد إلى الفحم والنفط أوجب الاعتماد في المشروعات التصنيعية على إنتاج الطاقة الكهربائيّة التي يمكن تأمينها من الليطاني واليرموك(
).

وقد أصدر "بن غوريون وبن تسفي" عام 1917 كتابهما المعروف "أرض إسرائيل" فاعتبرا فيه أن متصرفية جبل لبنان هي الحدود الشماليّة للدولة اليهوديّة(
).

وفي هذا السياق تجدر الإشارة،إلى أن الحرب العالميّة الإمبرياليّة الأولى التي اشتعلتْ عام 1914 ما كانت تستهدف إلا إعادة تقسيم العالم إلى أسواق ومناطق نفوذ. وكان السعي من أجل الحيازة على الأقطار العربيّة عاملاً من عوامل هذه الحرب(
).

بيد أن الاستعمار الأوروبيّ كان قد بدأ سيطرته، منذ مطالع القرن التاسع عشر، على ولايات كثيرة من السلطنة العثمانيّة. واستطاعتْ فرنسا، خلال هذا القرن، أن تبسط سيطرتها على الجزائر وتونس في المغرب العربيّ إلا أنها بقيتْ دون موطئ قدم في المشرق العربيّ في حين كانت إنكلترا تسيطر على كل من مصر و السودان ومعظم مناطق الخليج العربيّ إضافة إلى سواحل اليمن(
).

وقد جاءتْ الحرب لتشكل لفرنسا فرصتها الذهبيّة لتحقيق أطماعها تجاه سورية وجبل لبنان لِما يشكلان من أهمية حيوية بالنسبة لمستقبل المصالح الفرنسيّة في البحر المتوسط، إلا أن إنكلترا كانت لها بالمرصاد، فبدأ الصراع بين الحليفين على اقتسام تركة الرجل المريض ـ السلطنة العثمانيّة المنحورة ـ، ولكن طالما أن دم الضحية هو نقطة الوفاق بين الذئاب مهما اشتد الخلاف بينها، فسرعان ما كانت تُغيَّب الخلافات بين الخصمين الحليفين، إنكلترا وفرنسا، لتحل محلها مفاوضات تنتهي دائماً، بعقد اتفاقيات تضمن مصالح الطرفين على حساب شعوب المنطقة العربيّة في الاستقلال والحرية والوحدة ـ حتى هذه الساعة..؟! ـ. ولا يسعنا في هذا الصدد إلا التذكير بتلكما الاتفاقيتين التاريخيتين: اتفاقية سايكس ـ بيكو (1916)، واتفاقية لويد جورج ـ كليمنصو (1919) اللتين قامتْ على أساسهما عملية التجزئة الاستعماريّة للمشرق العربيّ كما ارتكز عليهما الانتداب الذي انفض عنه مؤتمر سان ريمو (1920)(
). وتأسيساً على ذلك ارتسمتْ حدود لم يكن لها وجود في مشرقنا العربيّ وقامتْ دول عربيّة جديدة ومنها لبنان بعد أن ألحقتْ بجبله الأقضية الأربعة بما فيها جبل عامل(
) أو ما يُعرف اليوم باسم (الجنوب)(
) وما قامتْ هذه الدول إلا لتوزع غنائم حرب على انتدابين اثنين: إنكليزي هيمن على فلسطين والعراق وفرنسيّ على سورية ولبنان. في حين كانت الصهيونيّة تعمل في إطار هذا المشروع الإمبرياليّ الواسع محتضنة مشروعها الاستيطانيّ الخاص بها(
).

غير أن الحركة الصهيونيّة اعترضتْ منذ وقت مبكر على حدود التقسيم التي وضعها وزيرا خارجية فرنسا وإنكلترا، في اتفاقية سايكس ـ بيكو، وطالبتْ بأن يتضمن الاتفاق الدوليّ حماية حقوق المياه للشعب القاطن جنوبي الليطاني ـ أي اليهود ـ حماية تامة. لقد وردتْ هذه المطالب في المذكرة التي قدمتها المنظمة الصهيونيّة العالميّة بزعامة "حاييم وايزمان"(
) إلى المجس الأعلى لمؤتمر الصلح في باريس بتاريخ 3 شباط/فبراير عام 1919، أوضحتْ فيها معالم الحدود التي تريدها لفلسطين أي للأراضي التي يراد تحويلها إلى دولة صهيونية. وقد طالبتْ هذه المذكرة الدول المجتمعة في مؤتمر الصلح في باريس بأن تقدم اعترافاً بما أسمته الحق التاريخي للشعب اليهوديّ في فلسطين، وحق اليهود في أن يعيدوا إنشاء وطن قوميّ لهم فيها.

وترسم هذه المذكرة التي نورد فقرات منها ـ نظراً لأهميتها التاريخية ـ الحدود المطلوبة لفلسطين على النحو الآتي:

"... إن حدود فلسطين يجب أن تتبع الخطوط العامة المبينة فيما يلي: في الشمال تبتدئ الحدود بنقطة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط بجوار صيدا وتتبع مجاري مياه الجبال اللبنانيّة حتى جسر القرعون، ومنها إلى البيرة، متبعة الخط الفاصل بين حوضي وادي القرن ووادي التيم، ثم تسير باتجاه جنوبي متبعة الخط الفاصل بين السفوح الشرقية والسفوح الغربيّة لجبل الشيخ حتى تصل إلى جوار بيت جن، ثم تتجه شرقاً متبعة الضفة الشماليّة لنهر مغنية حتى تحاذي الخط الحديدي الحجازيّ غرباً...

ويجب أن تسري أية تفاصيل للحدود أو أية تعديلات تفصيلية عليها بواسطة لجنة خاصة يكون لليهود تمثيل فيها.

إن الحدود المبينة فيما تقدم هي ما نعتبره جوهرياً للأسس الاقتصاديّة اللازمة للبلد، فيجب أن يكون لفلسطين مخارجها الطبيعية على البحار، وسيطرتها على أنهارها ومنابع مياهها".

وتتابع المذكرة فتقول:

"... وجبل الشيخ هو (أبو المياه) الحقيقي بالنسبة لفلسطين، ولا يمكن فصله عنها بدون إنزال ضربة جذريّة بحياتها.. فيجب إذن أن يبقى تحت سيطرة أولئك الذين هم أرغب وأقدر على إعادته إلى نفعه الأقصى. ويجب وضع ترتيبات دوليّة لحماية حقوق المياه للسكان الذين يعيشون إلى الجنوب من نهر الليطاني. وإذا ما لقيت هذه المنابع عناية كافية فمن الممكن استخدامها لتنمية لبنان، وكذلك لتنمية فلسطين"(
).

ولقد كان موقف إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكيّة مؤيداً بصورة كاملة للمطالب الصهيونيّة(
) غير أن ما حال دون تنفيذ تلك الأطماع الصهيونيّة في جنوب لبنان آنذاك هو موقف فرنسا التي أصرتْ على الخطوط التي رسمها اتفاق سايكس ـ بيكو عام 1916، وبقي أمر ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين معلقاً بقرار من المستعمر الفرنسيّ(
)، إلى أن تدخل مباشرةً الرئيس الأمريكي ويلسن، تحت ضغط الأوساط الصهيونيّة، إذ أرسل إلى الحكومة الإنكليزيّة كتاباً رسمياً حاد اللهجة وضع الصهيونيون أنفسهم نصه واكتفى ويلسن بتوقيعه فقط وجاء فيه:

"... إن نجاح القضية الصهيونيّة يتوقف على توسيع الحدود في الشمال والشرق إلى أن تشمل نهر الليطاني ومنابع المياه في حرمون وسهل حوران والجولان. إن لم يكن وعد بلفور ـ الذي وافقتْ عليه فرنسا وسائر الدول الحليفة ـ قصاصة ورق فيجب أن تتخذ التدابير اللازمة لتحقيقه"(
).

وكان نتيجة هذا التدخل الأمريكيّ السافر وتلك الضغوط الصهيونيّة أن جرى ترسيم جديد بين فلسطين من جهة وكل من سورية ولبنان من جهة ثانية وذلك بموجب اتفاق (حسن الجوار) الذي وُقِّعَ في 23 حزيران 1923.

وقد تنازلتْ فرنسا المنتدبة بموجب هذه الصفقة "عما يقارب كامل المنطقة اللبنانيّة من الحولة لصالح الانتداب الإنكليزيّ في فلسطين(
) وبالتالي لصالح الحركة الصهيونيّة الناشطة هناك"(
) التي استطاعتْ الاستيلاء تباعاً على سبع عشرة قرية ومساحات واسعة من الأرض تبلغ (22) ألف دونم بعد أن ضُمتْ لخارطة فلسطين.

إلا أن الحدود بين لبنان وفلسطين لم تستقر على نحو نهائي، فقد اتجهتْ الحركة الصهيونيّة ـ بعد وصولها إلى فلسطين ـ إلى رسم السياسات المرتبطة بالإستراتيجيات الحيوية الكفيلة بضمان استمرارية "دولة إسرائيل" بعد قيامها، والتي كان من أهمها، آنذاك، التخوم الجغرافية المجاورة، حيث الحاجة قد تنشأ بضرورة توسيع المساحات المحتلة، تحت عنوان (احتياجات الأمن القوميّ لدولة "إسرائيل")(
).

ولهذا السبب، فإن القادة الصهاينة أبقوا لبنان في مرمى رؤيتهم الاستراتيجية، على أساس أنه بمثابة "الحديقة الخلفية" للدولة العبريّة، التي يجب العناية بها، بما يتوافق مع متطلبات الأمن الاستراتيجي "الإسرائيليّ"، وفي ذلك يقول الصحافي اليهوديّ كارنيجا" في كتابه "خنجر إسرائيل": "يمكن تأمين مناطقنا "الإسرائيليّة" الحيوية في الشمال بخط دفاعي بمحاذاة نهر الليطاني الذي سيسهل الدفاع عن الحولة وسيعزل كذلك لبنان عن سورية"(
)، وهو ما أكد عليه "بن غوريون" في خطابه الذي ألقاه أمام مؤتمر حزب العمل الصهيونيّ الموحد عام 1937 في مدينة زوريخ، عشية انعقاد المؤتمر الصهيونيّ العشرين في نفس المدينة، حيث استعرض الاستراتيجيات السياسية التي ستؤمن الديمومة للدولة اليهوديّة بعد قيامها، والتي وضع من ضمنها التأكيد على فكرة تقسيم لبنان إلى دويلات طائفية حيث قال: "... هناك أهمية سياسية عظيمة لكون لبنان جاراً لنا. إن لبنان هو الحليف الطبيعي لفلسطين اليهوديّة...

... وأن الدولة اليهودية سوف تجد في لبنان كجار لها، حليفاً وفياً منذ اليوم الأول لوجودها ولكن يكون من المستبعد أننا عبر الحدود اللبنانية سوف نملك الفرصة الأولى لتوسيع عملنا ونيل التعاون الكامل والنية الحسنة من جيراننا"(
).

وفي العام نفسه نشر الصندوق القوميّ اليهوديّ (هكيرون هكييمت ليسرائيل)(
) خريطة تصوّر كامل فلسطين، وجزءاً من لبنان وسورية، مع النبوءة التوراتيّة، المزيفة، القائلة:

[... فالآن قمُ اعبر هذا الأردن أنت وكلُّ هذا الشعبِ إلى الأرض التي أنا معطيها لهم أي لبني إسرائيل. كُلَّ مَوْضِع تَدُوسُهُ بُطونُ أقدامكمْ لكم أعطَيْتُهُ كما كَلَّمتُ مُوسى. من البَرّيَّةِ ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفراتِ... وإلى البحر الكبير نحوَ مغربِ الشمس يَكُونُ تُخْمكُمُ...](
).

ومن هنا يصح القول بأن ليس هناك من خط محدد تقف عنده حدود "إسرائيل" في لبنان وبخاصة في جنوبه، فهذه الحدود تمتد في الأرض العربيّة وليس في أرض لبنان فحسب امتداداً للأطماع الصهيونيّة التي تختزلها تلك العبارة المحفورة على باب الكنيست: "من الفرات إلى النيل حدودك يا إسرائيل"، فأسلوب تحقيق هذه الأطماع يختلف بين مرحلة وأخرى لكن الاستراتيجيّة ثابتة ما بقيت "إسرائيل" في الوجود.

وتندرج الأطماع "الإسرائيليّة" في لبنان وبخاصة في جنوبه(
)، تحت عنوان عريض هو: الأرض والمياه. فالحركة الصهيونيّة ـ بالنسبة للأرض ـ لم تصل إلى غايتها في اقتطاع الجنوب من لبنان وضمه كاملاً لفلسطين على الرغم مما قامتْ به من محاولات عديدة إلا أنها التجأت إلى أسلوب جديد هو الزحف ببطء عبر الحدود، وذلك بشراء مساحات من الأراضي اللبنانيّة في الجنوب بأثمان مغرية لا سيما من رجال الإقطاع(
) وقد أشار "هيرتسل" إلى هذا الأمر في مذكراته إذ كتب: "هؤلاء الذين يتعلقون عادة بالأرض هم صغار الملاك، أما كبار الملاك فيُنغرون بالأسعار"(
).

ولم تتكتَّم الحركة الصهيونيّة في رسم خريطة مطامعها في أرض لبنان وفي موقعه الاستراتيجيّ بل جهرتْ بذلك علانية وبأصوات مهدِّدة ثم أنها تجاوزتْ دائرة القول وانخرطتْ في عملية تنفيذ مشروعها على أرض الواقع بعد إنشاء دولة "إسرائيل" على أرض فلسطين العربيّة(
) ـ "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض"(
) ـ واستمرتْ بزخم أقوى وتأثير أفعل من أجل تحقيق كامل مطامعها ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة العربية برمتها انطلاقاً من هذه "الدولة" ـ القاعدة المنطلق ـ؛ حيث يقول المؤرخ العسكريّ الإسرائيليّ "ينتائيل لورتش": ".. واتجه اهتمام القادة الصهاينة من جديد، بعد عام 1948، إلى إقامة المستعمرات اليهوديّة على حدود لبنان الشماليّة"(
).

فبينما كانت العصابات الإرهابيّة الصهيونيّة(
)، بتواطؤ إنكليزيّ مفضوح، وبمباركة أمريكيّة سافرة، وفي ظل تآمر دوليّ واضح، وصمت عربيّ يكاد يكون شاملاً وكاملاً، تنهش مدن وقرى فلسطين... كانت تجتاح حدود لبنان الجنوبيّة وتتوغل في أرضه فيرزح تحت احتلالها "نحو خمس عشرة قرية من جنوبي لبنان" أثر مذبحة جماعيّة مروعة نفذتها، بدمٍ بارد، تلك العصابات في قرية حولا "إذ نحرتْ حوالي السبعين مواطناً من أبنائها فكان النسخة اللبنانيّة لمذبحة "دير ياسين" الفلسطينيّة(
).

واستمر الاحتلال "الإسرائيليّ" لهذا الجزء من جنوب لبنان ستة أشهر تم الجلاء في نهايتها تحت ضغط دوليّ إنما بعد فقدان مساحات واسعة من أرضه وعدداً من مزارعه المتاخمة للحدود مع فلسطين(
).

وعلى الرغم من عقد اتفاقية الهدنة بين "إسرائيل" ولبنان في 23 آذار/ مارس 1949(
) فإن عدوانها تواصل بحيث التهمتْ (2000) دونم من الأراضي اللبنانيّة وهجّرت أهاليها(
).

وخلال الحرب العربيّة ـ "الإسرائيليّة" الثالثة سنة 1967(
) تمسك لبنان باتفاقية الهدنة،ولكن وزير خارجيّة إسرائيل "أبا إيبان" أعلن في شهر آب من العام نفسه أن اتفاقية الهدنة مع لبنان هي بحكم الملغاة. ويعود هذا الموقف "الإسرائيليّ" إلى رغبة "إسرائيل" في التوسع على حساب الأراضي اللبنانيّة(
)، فاقتطعتْ (14) مزرعة لبنانيّة في منطقة العرقوب (مزارع شبعا) بالإضافة إلى مساحات شاسعة من مرتفعات جبل حرمون (الشيخ) الجنوبية وهضابه الغربية التي تحولتْ، على الفور، إلى قواعد عسكريّة ومرابض للمدافع البعيدة المدى. وبعد ذلك وفي نفس السنة ابتلعتْ (2000) دونم من الأراضي اللبنانيّة التابعة للأوقاف الإسلاميّة.

وشهد لبنان قبل أواخر عام 1968 سلسلة من الاعتداءات "الإسرائيليّة" كان من أشرسها العدوان السافر على مطار بيروت الدوليّ الذي نجم عنه تدمير (13) طائرة تجاريّة تشكل قوام الأسطول الجويّ التجاريّ لشركة الطيران اللبنانيّة (MEA).

وكشف مندوب لبنان في الأمم المتحدة في 18 آب 1969 عن أن "إسرائيل" حالتْ منذ حرب حزيران 1967 دون قيام لجنة الهدنة اللبنانيّة ـ "الإسرائيليّة" المشتركة بمهماتها.

وفي 25 آب 1969 كرر المندوب "الإسرائيليّ" في الأمم المتحدة إعلان بلاده عن أن عهد اتفاقات الهدنة قد ولى. في حين أعلن المندوب اللبنانيّ تمسك بلاده بهذه الاتفاقات(
).

وخلال عامي 69/1970 قامتْ "إسرائيل" بعدة غارات واعتداءات عسكريّة على لبنان(
) كان أعنفها الهجوم الذي شنته على الجنوب في 12 أيار/مايو 1970 بعد أن مهدتْ له بغارات جويّة وقصف مدفعي ثقيل(
).

وخلال حرب تشرين (أكتوبر) 1973 استباحتْ "إسرائيل" سماء لبنان لتشق فيها معبراً محورياً لضرب الأهداف السوريّة إلا أن وسائل الدفاع السوريّ تمكنت من إصابة الكثير من الطائرات "الإسرائيليّة" فكانت تسقط على أرض جنوب لبنان(
).

أما فترة ما بعد عام 1973 فقد شهدتْ تصعيداً متميزاً في الأعمال العدوانيّة "الإسرائيليّة" ضد لبنان شملتْ أعمال الكوماندوس المنقولة جواً(
)، والقصف الجويّ في عمق البلاد، والاعتداء على المناطق الآهلة بالمدنيين، وضرب البنى التحتية، والمزيد من عمليات القضم للأراضي اللبنانيّة، وكان أعنف هذه الاعتداءات وأبرزها الاعتداء في العالم 1978(
) الذي وصف بالحرب العربيّة ـ "الإسرائيليّة" الخامسة، حسب كل المعايير(
)، ونقصد به اجتياح "إسرائيل" جنوب لبنان حتى مشارف الليطاني بجبهة عرضها (100) كلم حشدتْ عليها أكثر من (30) ألف جندي 
ومئات الدبابات ومدافع الميدان والمدرعات إضافة إلى الطيران والبحريّة الحربيين ـ (عملية الليطاني1)ـ (
).

وقد أجهض مقاتلو المقاومة الفلسطينيّة والقوى الوطنيّة اللبنانية ذلك الجهد الذي بذله الجيش "الإسرائيليّ" في هذه الحروب(
).

وللتدليل على الدور الأمريكيّ في هذه الحرب، عدا الآلة العسكريّة الأكثر تطوراً التي زودتْ بها الإدارة الأمريكيّة الجيش الإسرائيليّ، حسبنا أن نذكر ما ورد على لسان الصحافي "الإسرائيليّ" زئيف شيف في صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر في 31/8/1978 من قول: "لا شك أن الأمريكيين كانوا مطلعين على العملية قبل أن تبدأ ولا نخطئ إذا قلنا أنهم عرفوا، بصورة عامة، النقاط الرئيسية التي ستحتلها إسرائيل في القطاع المحاذي للحدود من جنوب لبنان(
).

ولم تستطع "عملية الليطاني 1" "الإسرائيلية ولا جيش العميل سعد حدّاد وقف علميات المقاومة الفلسطينية في الجنوب؛ وقد كان ذلك دافعاً نحو نقل المواجهة مع الثورة إلى داخل بيروت (الحرب الجوية الكثيفة على حي الفاكهاني: مركز الثورة الفلسطينية ومؤسساتها في لبنان) خلال صيف العام 1981(
).

وقد تبدى الموقف الأمريكيّ المناصر، دائماً، لإسرائيل على نحو أكثر جلاءً، من خلال سياسة الدعم المطلق لإسرائيل في الأمم المتحدة الأمر الذي جعل قرارات مجلس الأمن معطلة ولا أثر لها على أرض الواقع(
).

وتابعتْ "إسرائيل" مسلسل العنف الدمويّ ضد الأرض والعرض في لبنان، بدعم أمريكيّ مطلق(
)، حتى بلغ ذراه في اجتياح حزيران/ يونيو 1982(
).

ففي مساء الخامس من حزيران/يونيو 1982 أعلنتْ حكومة "بيغن" الثانية(
) الحرب تحت لافتة "عملية سلامة الجليل" وكان الهدف المعلن للاجتياح الإسرائيليّ هو "وضع السكان المدنيين في الجليل في مأمن من الهجمات المسلحة التي يقوم بها (الإرهابيّون) وذلك بردّ القوات الفلسطينية إلى الوراء(40) كلم على الحدود الشمالية لإسرائيل"(
)، لكن الهدف الحقيقي كان القضاء على البنية العسكرية والسياسية لمنظمة التحرير الفلسطينيّة قضاء مبرماً من جهة، ولإقامة ترتيب سياسيّ جديد في لبنان يدفع حكومته إلى توقيع معاهدة سلام مع "إسرائيل" من جهة أخرى(
).

وقد أثار الاجتياح الإسرائيليّ للبنان، في صبيحة السادس من حزيران/ يونيو 1982، موجة من الذهول، بسبب الحجم الهائل للقوات البريّة والبحريّة والجويّة التي زجتها "إسرائيل" في هذا الاجتياح(
) وبسبب السرعة الخاطفة التي اندفعتْ بها هذه القوات لتصل إلى بيروت وتُحكم حولها الحصار ـ شطرها الغربيّ ـ لمدة (88 يوماً) ومُنِعَ عن السكان المحاصرين الخبز والماء والدواء إضافة إلى الكهرباء وذلك تحت كثافة من القصف الجويّ والبريّ والبحريّ(
). وجوبهتْ قوات شارون بمقاومة عنيدة وصلبة على جميع المحاور الأمر الذي أوقف تقدمها وأوقع في صفوفها خسائر كبيرة. وبعد ذلك أُخرجت قوات منظمة التحرير الفلسطينيّة من بيروت(
)، وجرى تنصيب بشير الجميل، تحت الحراب "الإسرائيليّة"، رئيساً للجمهوريّة اللبنانيّة، ومن ثم اُغتيل، فمجازر صبرا وشاتيلا واقتحام بيروت، إلى ولادة جبهة المقاومة الوطنيّة اللبنانيّة ودحر الاحتلال "الإسرائيليّ" من بيروت ـ الغربيّة ـ(
)، فمعارك الجبل وإنهاء الوجود العسكريّ الأطلسيّ ـ الأمريكيّ(
)، فإسقاط اتفاق 17 أيار (الذل والعار) الذي فرَض، أي إسقاطه، سلسلة من الانسحابات الإسرائيليّة المتلاحقة(
)، مما أجبر "إسرائيل" مجدداً على الانكفاء القسريّ إلى منطقة الشريط الحدوديّ ـ الحزام الأمنيّ ـ(
)، دون التخلي عن أطماعها ومخططاتها في لبنان، وفي مقدمتها "ضم المناطق الواقعة جنوب الليطاني إلى "إسرائيل" نهائياً.

فأثناء اجتياح عام 1982، وبعده، (كعدوان "تصفية الحساب" في تموز/ يوليو 1993 و"عناقيد الغضب" نيسان/إبريل 1996(
))، أقدمتْ "إسرائيل" على اقتطاع بعض الأراضي داخل الشريط الحدوديّ الشائك، الذي يفصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، ويبلغ طوله (3) كم، وبعمق (500) متر، كما أقدمتْ على نقل الشريط الشائك باتجاه الأراضي اللبنانيّة من مستعمرة المطلة بطول (5) كم وعمق (500) متر، هذا فضلاً عن التحصينات العسكريّة التي أقامتها القوات "الإسرائيليّة" الغاصبة فوق الأراضي اللبنانيّة التي ضمتها والخنادق التي حفرتها(
)، والطرقات التي تمّ شقها داخل الأراضي المحتلة(
)...، كما طاول الضم "الإسرائيليّ" آلاف الدونمات من الأراضي اللبنانيّة في مناطق أخرى أيضاً خصوصاً تلك الواقعة على امتداد سفوح جبل الشيخ باتجاه الأراضي اللبنانيّة(
).

وقد تمكّنت المقاومة الوطنيّة اللبنانيّة الفاعلة ـ التي يمثل "حزب الله" عمودها الفقري اليوم ـ(
)، بفضل نشاطها العسكريّ المتقن ومستوى تنظيمها المرتفع وبالانضواء الشعبي العام تحت لوائها وبالرضا الرسمي عنها، وكذلك الفضل إلى التكاتف اللبنانيّ السوريّ الذي حمى ظهر المقاومة ـ(
) ، من إلحاق هزيمة تاريخية مدوية بإسرائيل وعملائها (انهيار قوات أنطوان لحد) في أيار/ مايو عام 2005، وتطهير أرض الجنوب والبقاع الغربي من دنسها(
) بانسحابها المهين والمذل منه، تحت ضربات المقاومة الوطنيّة، دون قيد أو شرط إلى الخط الأزرق، الذي حددته الأمم المتحدة، على الرغم من كل محاولاتها أن تربط انسحابها بترتيبات أمنيّة وسياسيّة.

ولأول مرة في تاريخ الصراع (الوجودي) العربيّ ـ الإسرائيليّ ـ تضطر "إسرائيل" للجلاء مدحورة عن أرض عربيّة اغتصبتها، لا بفعل قرار من هيئة الأمم ـ الملحدة ـ المتحدة أو مجلس أمنها، ولا تطبيقاً لبند اتفاقي، بل بفعل قرار ذاتي، يتخذه أصحاب القضية، وتلخصه كلمتان: "أرضنا أو الاستشهاد دونها".

غير أن هذه الصدمة الكاسرة التي فَرَضَتْ على "إسرائيل" الانسحاب من جنوب لبنان لم تحل دون محاولات "إسرائيل" المستمرة للعمل على النيل من عروبة لبنان والثأر من مقاومته الوطنية الباسلة، ـ التي استطاعتْ أن تفرض على "الإسرائيليّ" إلزامية التقيد بضوابط "الردع المتبادل" على حدوده الشماليّة(
) ـ، مستفيدة، إقليميّاً من التشرذم والانكماش العربيّ، ومن الأوضاع المؤاتية دوليّاًَ بضغط سافر من الأوساط الإمبريالية الغربيّة والأمريكيّة على وجه الخصوص، ومحليّاً من الوضع الطائفي المُعقد والمتموج، ومن قابلية المجتمع اللبنانيّ للاختراق الخارجيّ المتنوع والمتعدد، بتنوع وتعدد الطوائف والأحزاب والجماعات السياسية.

فبعد العدوان الأمريكيّ على العراق عام 2003، انطلاقاً من رؤية تستهدف إعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط وفي محاولة لتكريس هيمنة من رؤية تستهدف إعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط وفي محاولة لتكريس هيمنة القطب الواحد، تكثفتْ ـ تكالبتْ بنهم مسعور ـ الضغوط الإسرائيليّة ـ الأمريكيّة ـ الغربيّة، لاستكمال كسر شوكة القوى التي لا تزال ممانعة للإملاءات الأمريكية (سورية، إيران)، ولمحاولات تعزيز أمن الكيان العبريّ. فمع اختلال موازين القوى الدوليّة والإقليمية، انتقل الغرب إلى تنفيذ المحطة التالية، بعد احتلال العراق، وهي إخضاع سورية ولبنان عبر لبنان، من خلال التماهي بلبوس الشرعية الدوليّة المتمثلة بالقرار (1559) الذي يدعو إلى إخراج القوات السورية من لبنان لتنكشف الخاصرة الغربيّة لسورية أمام الجيش الإسرائيليّ، وإلى نزع سلاح الفلسطينيين في المخيمات اللبنانيّة ليسهل تمرير توطينهم وإلغاء حقهم في العودة إلى أرضهم الأصلية في فلسطين، وإلى نزع سلاح المقاومة في جنوب لبنان(
)، لينكشف لبنان وبالتالي سورية أمام الخطر الإسرائيليّ مجدداً، وهذه كلها مصلحة إسرائيليّة أكيدة(
).

ولم يخفِ وزير الخارجية الإسرائيليّة "سلفان شالوم"(
): "بأن الجهود المتواصلة التي بذلتها "إسرائيل" لدى الولايات المتحدة الأمريكيّة وأطراف أوروبيّة خلال المرحلة الماضية قد أثمرتْ بإصدار مجلس الأمن القرار (1559) ضد لبنان وسورية بتعاون وتفاهم من واشنطن وباريس"(
)، وكأنه يقول بأن القرار المذكور هو من إنتاج "إسرائيل" وعلى أقل تعديل يتوافق تماماً مع المطالب الإسرائيليّة حول أمرين: انسحاب الجيش العربيّ السوريّ وخروجه من لبنان وإنهاء دور سورية القوميّ فيه..! والأمر الثاني تجريد المقاومة الوطنية اللبنانيّة من سلاحها تحت عنوان "نزع سلاح الميليشيات" وإنهائها كعامل ردع استراتيجيّ يهدد حرية الحركة للجيش الإسرائيليّ في أرض لبنان، كما يهدد الأمن الإسرائيليّ الذي هو أحد مقومات استراتيجية "لبنان الحديقة الخلفية". ناهيك عن الجهود المضنية التي بذلتها، ولا زالت تبذلها، إسرائيل مع صقور المحافظين الجدد الذين يسيطرون على قرار الإدارة الأمريكيّة اليوم، لدفع الاتحاد الأوروبيّ لإصدار تشريعات تُدرج حركة المقاومة اللبنانيّة على لائحة الإرهاب الدوليّ، ضمن حملة الحرب على الإرهاب التي هي الركن الأساس للسياسة الأمريكية الحالية في عهد بوش الابن بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001(
).

وما كان لمحاولة تنفيذ القرار لتتم من دون أدوات داخليّة، عبر مجموعة من الاتصالات المباشرة وغير المباشرة قامت بها جهات لبنانيّة ـ مشهود لها تاريخياً بنزعتها الانعزاليّة العنصريّة ـ مع "إسرائيل" ومع المنسق الأمني "الإسرائيليّ" للشؤون اللبنانية "أوري لوبراني"(
). وقد طلبتْ هذه الجهات، كما أفادت التصريحات والتسريبات من "إسرائيل"، بفتح قنوات اتصال معها على خلفية الأزمة التي حصلتْ في لبنان بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري...؟!!(
) سارع "شالوم" وزير الخارجية بالقول: "بأن لبنان سيكون الطرف العربيّ الجديد لاتفاقية سلام..!!"(
). بل وسارع رئيس سابق للجمهورية اللبنانية، ينتمي إلى قطيع الانعزالية في لبنان، بالإشادة باتفاق 17 أيار (العار)/ مايو 1983 بين لبنان و"إسرائيل"، ليعتبره "إنجازاً دبلوماسياً نادراً" في العلاقات العربيّة ـ "الإسرائيلية"، لا بل لم يتوانَ عن القول: إنه مستعد للقيام مجدداً بما قام به قبل 23 عاماً!!. وليعتبره "اتفاقاً أمنياً" فحسب..؟!(
)، وأن إلغاءه تم في ظروف كان فيها "الصراع الأمريكي ـ السوفيتي" على أشده، هادفاً إلى خلط الأوراق أمام الرأي العام اللبنانيّ(
).

ولقد طمأن شارون "حاييم فرحي" زعيم اليهود اللبنانيين في "إسرائيل"، عقب اجتماع غير معلن بينهما، بأن الوضع في لبنان تحت سيطرته، وأن "إسرائيل" فتحتْ قنوات اتصال متميزة منذ اغتيال الرئيس الحريري مع العديد من الأطراف سواء أكانوا في لبنان أم خارجه ممن لهم القدرة على التحرك في لبنان لوضع حد لتواجد سورية في لبنان(
).

ونظراً لارتباط لبنان بمنظومة الأمن القوميّ "للدولة العبريّة"، فإن "إسرائيل" ستسلك عدة سبل حتى تستطيع تحقيق مخططاتها التاريخية فيه؛ ولعل من أبرزها وأنجعها هو... تقسيم لبنان إلى دويلات طائفية متناحرة(
)، إذ استقر المشروع الاستراتيجيّ "الإسرائيليّ" على أن تقسيمه (لبنان) إلى دويلات طائفيّة ستشكل الاختبار الثاني ـ بعد العراق طبعاً..! ـ لما سيحدث في مجمل المنطقة العربيّة والهدف التالي مباشرةً، بالنسبة "لإسرائيل"، هو تجزئة سورية على القاعدة المذهبية والعرقية نفسها والطريق لتحقيق هذا الهدف تبدأ بتدمير القوة السياسيّة والعسكريّة السوريّة، باعتبارها آخر قلاع الممانعة والمقاومة العربية والإقليميّة في المنطقة لمشاريع الهيمنة "الإسرائيليّة" ـ الأمريكيّة(
).

ولعلنا نستعيد اليوم تلك الرسائل المهمة التي تبادلها قادة "إسرائيل" خلال عام 1954 وهم: "موشي شاريت وبن غوريون وموشي دايان وإلياهو ساسون" وكان موضوعها الوحيد فكرة تقسيم لبنان، وإنشاء دويلات طائفية متناحرة على أنقاضه.

فقد نشرت صحيفة "دافار" (29/10/1971) من مذكرات "إلياهو ساسون" رسائل متبادلة بين "بن غوريون وموشي شاريت وإلياهو ساسون"، موقعة في عام 1954، يقترح فيها "بن غوريون" العمل على إقامة دولة مارونيّة مستقلة في لبنان لمصلحة "إسرائيل" وأن الفرصة مؤاتية لذلك(
). وأما "شاريت"، رئيس وزراء "إسرائيل" ووزير خارجيتها الأسبق، فعارض الفكرة آنذاك، إذ يقول في رسالته لـ"بن غوريون" (18/3/1954): "... إن تحويل لبنان إلى دولة (مارونية) كنتيجة لمبادرة خارجية أمر غير عملي وغير ملائم الآن. وأقول الآن لأنني لا أستثني احتمال إنجاز هذا الهدف في غمرة موجة من الهزات والصدمات التي ستجتاح الشرق الأوسط وتحدث التغيرات...".

وكما تنبأ "شاريت" في عام 1954، فإن بوادر الدولة الطائفية التي أرادها "بن غوريون" في لبنان في أواسط الخمسينيات لم تتحقق إلا في منتصف وأواخر السبعينيات من القرن الماضي(
)...، وفي غمرة موجة بل موجات من الأزمات الدامية والتغيرات والتحولات الجذرية التي اجتاحت منطقتنا العربيّة والعالم..!!(
).

وعلى الرغم من ذلك فقد جرت اتصالات مع بعض الدوائر السياسية في لبنان(
).

غير أن الظروف المحليّة والإقليمية والدوليّة لم تحقق، آنذاك، أهداف "إسرائيل" الاستراتيجية فعمدت إلى تحقيقها بعد ذلك رويداً رويداً.

ولقد كشفت وثيقة أصدرتها دائرة النشر بالمنظمة الصهيونية العالمية التي تتخذ من القدس مقراً لها بتاريخ (14/2/1983) ونشرتها مجلة "Kivunim" المتخصّصة في الشؤون العسكرية والاستراتيجية "الإسرائيلية" عن مخططات "إسرائيل" في لبنان، وذلك من خلال تجزئته إلى "خمس مقاطعات إقليمية"... مما يجسد بداية لتقسيم المنطقة إلى مناطق عرقية أو إثنية خالصة(
). هذه المحاولة التمزيقية الطائفية والتي لا تزال قائمة على قدم وساق، تزامنت مع تصور آخر عبّر عنه بوضوح وزير الحرب "الإسرائيلي" السابق "موشي أرينز" عندما أشار قبل أقل من عام على اجتياح لبنان 1982: "ينبغي أن يكون هدفنا الاستراتيجي لبنان الذي يعيش في سلام مع إسرائيل، ويوقع اتفاق سلام ويعمل كحليف لنا، ومن أجل تحقيق هذا الغرض فإن المساعدات الإسرائيلية وقدرتها على الردع هما القادرتان على إتاحة الفرصة لإقامة حكم في لبنان، يلبي حاجاتنا الاستراتيجية"(
).

وفي هذا السياق لا مندوحة من التذكير بما قاله رئيس الأركان "الإسرائيلي" الأسبق "مردخاي غور" قبل شهرين من اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975: "لا يكفي أن ينتصر الجيش "الإسرائيلي" في الحرب المقبلة، بل يجب خلق وضع جغرافي سياسي جديد ومنع العرب من إمكانية التهديد باستئناف الحرب كما فعلوا بعد حرب يوم الغفران"(
).

ومن يقرأ مذكرات جوزيف أبو خليل، رئيس تحرير صحيفة "العمل" الكتائبية وعضو مكتبها السياسي، أو كتاب "لعنة وطن" لكريم بقرادوني، مستشار قائد "القوات اللبنانية" سمير جعجع!!(
)، والأمين العام لحزب "الكتائب" في عهد رئيسه جورج سعادة، يقف على تفاصيل مثيرة عن وقائع العلاقات "الإسرائيلية" مع الأحزاب الانعزالية الفاشية المارونية. تلك العلاقات التي فتحت مسارب ومداخل لمزيد من الاختراق العسكري والأمني والسياسي "الإسرائيلي" للنسيج الداخلي اللبناني(
).

ولا جدال في أن "إسرائيل" تعمل صباح مساء، الآن، على خلق "لبنان كنقطة ضعف"(
)، من خلال تغذية الانقسام الداخلي فيه، والسعي لإعادته إلى أتون الحرب الأهلية، وإحداث انقلاب ضد المقاومة الوطنية التي كسرت شوكة "إسرائيل"؛ فهو (لبنان) في هذه الحالة مؤهل لإثبات شرعية وجود "إسرائيل" فيما لو تيسَّر فك الرابط الوطني والقومي فيه لصالح إقامة أوضاع سياسيّة موالية أو تابعة "لإسرائيل" أو إقامة أو تسخين مشاريع دويلات وإمارات قائمة على أسس أثنية ومذهبية..!، فقادة "إسرائيل" ـ ابتداءً بـ"ديفيد بن غوريون" وانتهاءً بـ"أريئيل شارون" ـ لا ينظرون إلى لبنان وغيره من البلدان العربية كشعوب عربية، بل ينظرون إلى كل بلد عربي على حِدة كمجموعة أقليات وعرقيات لكل منها تصنيف خاص وفقاً للمصلحة "الإسرائيلية" العليا، وبالتالي فإن الأمة العربية والإسلامية، مشطوبة من كل القواميس "العبرية"، وفي كل المناهج التعليمية في المدارس والمعاهد والجامعات "الإسرائيلية". وهذا ينسجم مع تقسيم الدوائر الرسمية في "إسرائيل" لسكانها، ليس على أنهم يهود وعرب بل "يهود وأقليات"!.

استُخدم ويُستخدم لبنان وبإيقاع مطّرد، وفق ما يضمره صقور الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس جورج بوش، في خلق حالة من "الفوضى الخلاقة" في المنطقة العربية(
)، هدفها زعزعة التوازن الإقليمي للمنطقة بأسرها، وإعادة رسم (خربطة) خريطتها الجيوسياسية بكاملها على أساس الهيمنة "الإسرائيلية" ـ الأمريكية عليها، عبر تهديم الكيانات السياسية القائمة، وبصورة تدريجية، إلى عناصرها الأوليّة وفقاً لـ(مشروع الشرق الأوسط الكبير)(
)، الذي وُضِعَ أصلاً للالتفاف على كل مشاريع التسوية المطروحة، التي انطلقت منذ مؤتمر مدريد عام 1991 ولم تصل إلى أي مكان، بحيث تدخل إسرائيل في نسيج المنطقة الاقتصادي والسياسي والثقافي، وبموقع استراتيجي مميّز. ورائد، تهيمن "إسرائيل" من خلاله على مسار المنطقة برمّتها بما يخدم مشاريعها الاستراتيجية لقاء توزيع بعض المكاسب على دول حليفة أخرى تدور في فلكها وفق المهام المنوطة بها مستقبلاً؛ فتذليل المنطقة للسيطرة "الإسرائيلية" بقدر ما هو مطلب "إسرائيلي" هو مطلب أمريكي.

وقد بات واضحاً مقصد "إسرائيل" والولايات المتحدة الحقيقي المتمثل بإفراغ لبنان، اليوم، من محتواه العربي وعزلـه عن محيطه القوميّ لتمرير أهداف الغرب عموماً و"إسرائيل" على وجه الخصوص فيما يتعلق بالصراع العربي ـ "الإسرائيلي". الأمر الذي سيؤدي إلى تحييد لبنان ووضعه تحت الوصاية (السفارات) الغربيّة المطلقة وتلك مقدمة للوصول إلى إقامة تحالف عضويّ مع "إسرائيل"، وإحياء للشعار اللبناني القديم "قوة لبنان في ضعفه"، ومن ناحية أخرى تصفية وحدته الوطنية على قاعدة الاقتتال من أجل دويلات ملليّة وعشائرية وإثنية مصطنعة.

فـ"إسرائيل" التي قامت، بالدم والنار، على أرض فلسطين، ما كانت نهاية المطاف بالنسبة للمشروع الاستراتيجي "الإسرائيلي"، بل كانت، ولا زالت، المنطلق لإقامة "إسرائيل الكبرى".

وطالما أن "إسرائيل" خُلِقت لتكون دائمة التوسع، فلعله من نافل القول التذكير بما صرّح به "دفيد بن غوريون" في الخمسينيات من القرن المنصرم: "فليفهم الجميع أن "إسرائيل" لن تقنع بحدودها وأن الإمبراطورية "الإسرائيلية" سوف تمتد من الفرات إلى النيل لا محالة!"(
).

ونحن نتساءل الآن: هل فهم العرب عامة ولبنان خاصة ما صرّح به "ديفيد بن غوريون" قبل نصف قرن من الآن، وعقلوه جيداً؟!!.

المشاريع "الإسرائيلية" وأطماعها في مياه لبنان:

نجد هاجس الاستيلاء على المياه العربية (الليطاني والحاصباني والأردن واليرموك وحتى الفرات والنيل) يتكرر في كافة الوثائق الصهيونية وأدبياتها وتصريحات زعمائها ومنظريها(
).

ولا نريد، هنا، تكرار مئات الشواهد التي تبرهن على وجود أطماع صهيونية تاريخية في مياه لبنان. فقد باتت هذه الشواهد معروفة. وما يعنينا هو المشاريع العملية التي نُفذت على أساس هذه الأطماع.

ففي مرحلة الانتداب البريطاني على فلسطين، قامت الحركة الصهيونية بالتعاون مع الدوائر البريطانية والأمريكية بوضع العديد من التصورات والمشاريع لاستغلال مياه الليطاني إلى جانب غيره من مصادر المياه العربية. وكان من أبرز هذه المشاريع:

1 ـ تقرير أعدته لجنة صهيونية باسم "لجنة مياه فلسطين" مع بعض المهندسين اللبنانيين عام 1943، وقد توصلت هذه اللجنة إلى أن لبنان لا يمكنه استخدام مياه الليطاني بكليتها، فتبقى من هذه المياه كمية يمكن تحويلها إلى فلسطين.

2 ـ تقرير "سافاج" الذي أدخل مياه الليطاني في مشروع "لودرميلك" (C.Lordermilk)(
) في نيسان/ إبريل 1945.

3 ـ تقرير رئيس المهندسين في لجنة المراقبة الأمريكية الصهيونية في فلسطين "جيمس هايز" (J.B. Hqys)(
) في شباط/ فبراير 1946.

وقد عمدت الحركة الصهيونية، في تلك الفترة من منتصف الأربعينيات، إلى القيام بحملة إعلامية واسعة لجمع التبرعات المالية من أجل تحويل فلسطين إلى الجنة الموعودة من خلال أقنية الري وكهربة البلاد(
).

بيد أنه بعد قيام دولة "إسرائيل" بسنوات قليلة قدّم "إريك جونستون" مشروعه المعروف عام 1953 والذي تضمن عدة نقاط كان من أبرزها إنشاء سد على نهر الحاصباني واستثمار مياهه في توليد الطاقة الكهربائية لصالح "إسرائيل"، وتحويل مياه نهري الدان والحاصباني عبر شبكة من الأقنية لري أراضي منطقة الحولة والجليل الأعلى وسهل مرج ابن عامر(
).

وقد اعترضت "إسرائيل" على هذا المشروع لعدم شموله مياه الليطاني، فكلّفت المهندس الأمريكي "جون كوتون" (John. Cotton)، الذي كان مستشاراً مائياً سابقاً لحكومة "إسرائيل"، عام 1954 لإعداد دراسة للتعاون المائي الإقليمي، فتقدم بمشروعه الذي أكد فيه على:

ـ إحياء مشروع جسر بنات يعقوب بتحويل مياه نهر الأردن إلى النقب.

ـ ضم نهر الليطاني إلى نطاق مشروع نهر الأردن وتحويل المياه إلى بحيرة طبرية.

ـ أن تستعمل "إسرائيل" حقها المائي وقت تشاء ضمن حدود "دولة إسرائيل"، وهذا يعني نقل المياه بواسطة أنفاق إلى منطقة النقب من أجل المستعمرات اليهودية وتوفير المياه إلى مفاعل "ديمونة" النووي الذي كانت "إسرائيل" قد بدأت في إنشائه في صحراء النقب.

وقد طالبت "إسرائيل"، آنذاك، بـ(400) مليون متر مكعب من الليطاني تاركة إلى لبنان 
(200) مليون متر مكعب.

في بداية الستينيات عمدت "إسرائيل" إلى القوة في تنفيذ مشروع تحويل نهر الأردن(
).

وقبيل حرب حزيران/يونيو 1967 كشف رئيس وزراء "إسرائيل" الأسبق "ليفي أشكول" عن ضخامة أطماع "إسرائيل" السافرة في مياه الليطاني حين صرح لصحيفة "لوموند" الفرنسية: "إن "إسرائيل" العطشى لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى نصف مليار متر مكعب من مياه الليطاني تذهب هدراً إلى البحر... وأن القنوات باتت جاهزة في "إسرائيل" لاستقبال مياه الليطاني المحولة..."(
).

وأدّت الهزيمة في حرب 1967 إلى سيطرة "إسرائيل" على مياه فلسطين كاملة وهضبة الجولان وسيناء وأحكمت سيطرتها على منابع نهر الأردن، وأصبحت تتحكم في نصف طول مجرى نهر اليرموك، بعد أن كان منفذها عليه لا يتجاوز (10) كم.

وفي أعقاب حرب حزيران/يونيو، أصبحت "إسرائيل" تتجه للسيطرة على مياه الليطاني، إذ تقدمت بمشروع جديد عُرِفَ باسم "مشروع فايتس" حيث يطرح "رعنان فايتس"، الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية، في مشروعه فكرة تكشف عن النوايا التوسعية المستمرة تجاه لبنان. فقد دعا إلى الاستفادة من مياه الليطاني لإقامة مشروعات في المناطق المحتلة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين واستيعابهم.

وتفصيل هذا المشروع هو أن يتم نقل فائض مياه الليطاني عن طريق الأنابيب ودمجها بمشروع المياه "الإسرائيلي" القطري من أجل تطوير الأقاليم العربية المحتلة وإنشاء مشروعات زراعية وصناعية فيها، وكذلك إنشاء منطقة تجارة حرة في غزة. وبذلك يمكن استيعاب اللاجئين الفلسطينيين وتوطينهم وتشغيلهم.

ويعتقد فايتس أنه يمكن استيعاب مليون لاجئ منهم /400/ ألف لاجئ من خارج المنطقة المحتلة، إذا ما تم تحويل ونقل /400/ مليون متر مكعب من مياه الليطاني لخدمة المشروع المقترح(
).

واستغلت "إسرائيل" شن العمليات الفدائية على مستوطناتها من جنوب لبنان، فكانت عملية (الليطاني1) واحتلال الجنوب اللبناني عام 1978، وإيجاد حزام أمني لأجل السيطرة على مياه نهر الليطاني(
).

وإثر الضغط الدولي للانسحاب من جنوب لبنان، عملت "إسرائيل" على إنشاء جيش لبنان الجنوبي "الساتر اللحدي"، وعمدت إلى سرقة مياه الليطاني بواسطة الضخ حيث قامت، بالقرب من بلدة دير ميماس، بحفر خندق تحت الأرض بطول (17) كم لسرقة ما مقداره (150) مليون متر مكعب من مياهه (الليطاني)(
).

ويؤكد الخبير المائي بشؤون الشرق الأوسط "توماس نيف" بقوله: "إن "إسرائيل" التي تواجه نقصاً في إمدادات المياه تجري عملية نقل المياه إليها على مستوى كبير من نهر الليطاني الذي يقع كلياً في الأراضي اللبنانية"(
).

وقامت "إسرائيل" بالتحكّم بمجرى الليطاني في المنطقة الممتدة من مخرج معمل مركبا في البقاع الجنوبي إلى مأخذ قناة القاسمية في الزرارية الجنوبية، بعد اجتياحها للبنان عام 1982(
).

وقد أشار "ديفيد كيمحي" المدير العام السابق لوزارة الخارجية "الإسرائيلية" وكبير المفاوضين "الإسرائيليين" مع اللبنانيين عام 1983 في رسالة إلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق "جورج شولتز": "أن انسحاب "إسرائيل" من لبنان مرتبط بحصولها على حصة من مياه الليطاني"(
).

ويجدر بنا أن نشير، هنا، إلى أن "إسرائيل" قامت بسرقة كمية من مياه نهر الوزاني تفوق(10) ملايين متر مكعب(
).

كما أقدمت على تركيب مضخات ضخمة على نهر الحاصباني لضخ مياهه إلى داخل "إسرائيل" عبر الجزء غير المستخدم من أنابيب البترول السعودي (التابلاين)(
).
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(((
قــــــــراءة 
في الإنسحاب من غزة
الانسحاب من غزة في عقل شارون:

اكتشف شارون قطاع غزة عندما كان عمره 18 سنة، حيث كان يقوم بدورة  عسكرية سرية في إطار البالماش في سنة 1945. حينئذ أقام آرييل شارون في كيبوتز روحاما الذي يبعد 20 كيلوا متراً شرق مدينة غزة. وكان احتكاكه الحقيقي الأول مع قطاع غزة حصل بعد عشر سنوات من ذلك التاريخ، في 28 فبراير سنة 1955، إذا كان يترأس مفرزة مغاوير من المظليين، وقام بغارة وحشية على غزة التي كانت خاضعة آنذاك للقوات المصرية. وأطلقت على هذه العملية "السهم الأسود" رداً على تسلل الفدائيين الفلسطينيين إلى داخل الكيان الصهيوني.

في سنة 1971، أي بعد أربع سنوات من احتلال الجيش الصهيوني غزة، كان آرييل شارون  قائداً للمنطقة الجنوبية، ومكلفاً في الوقت عينه من قبل وزير الدفاع الصهيوني الجنرال موشي دايان بقمع الانتفاضة التي بدأت تتطور. فانتقل شارون إلى العمل المباشر، إذ تحدث في كتاب مذكراته الحربية الصادر في نهاية 1980: أنه خلال الفترة الممتدة من يوليو 1971 ولغاية فبراير 1972 "توصلنا إلى قتل 104 إرهابيين واعتقال 742". ففي تلك المرحلة كان شارون يطالب بإنشاء "الأصابع اليهودية", المستوطنات، لتقسيم غزة. "إنني أريد مستوطنة بين غزة ودير البلح، ومستوطنة بين دير البلح وخان يونس، ومستوطنة غرب رفح" حسب قول شارون.

وذهب  يرافع عن قضيته لدى مسؤولي الحكومة الصهيونية، مؤكداً، دائماً حسب مذكراته: إنه "إذا أردنا السيطرة على هذه المنطقة بطريقة أو بأخرى، في المستقبل، علينا إقامة مستوطنات يهودية الآن. وإلا، لن تكون لنا الإرادة للقيام بها عندما تصبح الأوضاع صعبة" ويضيف شارون قائلاً: "زد على ذلك، نحن في حاجة إلى منطقة يهودية عازلة بين غزة وسيناء لقطع تدفق تهريب الأسلحة، وعزل المنطقتين في حال توقيع اتفاق مستقبلي مع مصر" كما رافع شارون أيضاً ولكن من دون نجاح يذكر بشأن ترحيل ما يقارب ثلث اللاجئين الفلسطينيين في غزة خارج المخيمات المعتبرة كمعاقل للحركة الوطنية الفلسطينية. وبعد أن انسحب من السلك العسكري، أقام القائد السابق للمنطقة الجنوبية بالقرب من غزة، واشترى مزرعة بالقرب من الكيبوتز الذي تدرب فيه على استخدام السلاح قبل 27 سنة مضت.

دخل آرييل شارون إلى عالم السياسة بمرتبة وزير بعد الانتصار الذي حققه حزب الليكود في الانتخابات التشريعية التي حصلت سنة 1977. وأصبح أحد الداعين الرئيسيين للاستيطان وظل شارون يدافع بشراسة عن الاستيطان في غزة ما يقارب ثلاثة عقود من الزمن، سواء كان في الحكومة أم في المعارضة. وعندما انتخب رئيساً للوزراء في 6 فبراير 2001، قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة هآريتس يسار الوسط، أن الانتفاضة الثانية هي في بداياتها وبهذه المناسبة أرفض مطلقاً فكرة إخلاء مستوطنات معزولة في غزة بعد أن أصبحت حمايتها صعبة جداً. "فلكل شيء ثمنه" حسب قوله ويضيف شارون، هذه المستوطنات "لها أهمية صهيونية". الناس يقولون لي: لماذا لا يتم إخلاء كفار دروم؟ لكن كفار دروم هي ناحية تم خلقها في سنة 1946. وخلال أيام عصيبة (حرب 1948)، صمدت وعطلت تقدم الجيش المصري(...) والحال  هذه لماذا يجب إخلاؤها؟ لا أرى أي مبرر لذلك".

في إستراتيجية رئيس الوزراء الصهيوني آرييل شارون لا يحصل الانسحاب من غزة في سياق أي عملية سلمية من أي نوع كان. إنه، على النقيض من ذلك، جزء مهم جداً من إدارة الصراع مع الفلسطينيين. كما أن الانسحاب تبلور، إثر الضغط الداخلي والخارجي الذي مورس على حكومة آرييل شارون من جهة، ومن جهة أخرى بسبب إرادة هذا الأخير التمسّك بجزء كبير من الضفة الغربية (45 إلى 55 بالمئة). وقد شرح دوف فايسغلاس، الذي يُعتَبر مصمّم  عملية الانسحاب الأمر في مقابلة شهيرة في صحيفة هاريتس بتاريخ 4 أكتوبر 2004 "في خريف العام 2003، عرفنا بأنّ كل شيء مسدود (...). فهنالك تشقق دولي (بالنسبة لموقف "إسرائيل")، وتشقق داخلي كلّ شيء ينهار ووضع الاقتصاد لا يُحتمل. وعندما ظهرت اتفاقية جنيف، حظيت بتأييد واسع. بعد ذلك، وصلت رسائل الضبّاط وقادة الطيران (الذين يرفضون الخدمة في الأراضي المحتلة)." بحسب فايسغلاس، لقد قرّر الجنرال شارون إعادة غزة، التي لم يعتبرها يوماً ذات "أهمية وطنية"، من اجل إنقاذ المستعمرات في الضفة الغربية، وما هو أهمّ من ذلك، عرقلة التفاوض حول أيّ اتفاقية مع الفلسطينيين. "ما قمنا به يهدف إلى تجميد عملية المفاوضات. ومن خلال تجميد المفاوضات، يصبح من الممكن عرقلة قيام دولة فلسطينية وعرقلة المشاورات حول مسألة اللاجئين (...) يتضمّن الانسحاب الكمية الكافية من مادة الفورمول لكي لا تجري عملية المفاوضات مع الفلسطينيين".

من وجهة نظر الأهداف الاستراتيجية الصهيونية، يصبح الانسحاب من غزة  حسب شارون، خطوة تكتيكية، هي بمنزلة إعادة الانتشار. فالرجل تعلم من تجربته العسكرية أن عليه، أحياناً، إخلاء موقع من أجل الانتصار في الحرب أو، على الأقل، من أجل تحسين شروط الانتصار، وهاهو شارون يقول في خطاب "هرتسليا: (أواخر 2003) الذي حدد فيه، أمام هذا المؤتمر الاستثنائي، فلسفته للانسحاب: إن "إسرائيل" هي "الدولة الديمقراطية واليهودية والمتقدمة اقتصادياً والقادرة على جذب عشرات آلاف اليهود كل عام "واستنتج" "أنا لا أنوي انتظار الفلسطينيين إلى ما لا نهاية".

فقد حمّل شارون الزعيم الراحل ياسر عرفات مسؤولية إعاقة تنفيذ "خريطة الطريق" بسبب عدم خضوعه للمطلب الأمريكي  ـ الصهيوني القاضي بتفكيك بنية فصائل المقاومة الفلسطينية، إذ إن شارون يعتبر أنه من دون "تحقيق أمن كامل يتم في إطاره تفكيك المنظمات الإرهابية لن يكون بالوسع تحقيق سلام حقيقي" وخلص إلى الاستنتاج التالي: "ولكن إذا واصل الفلسطينيون، حتى بعد شهور، عدم تنفيذ دورهم في خريطة  الطريق فإن إسرائيل ستبادر إلى خطوة أمنية من طرف واحد للانفصال عنهم... إن الخطوات من طرف واحد التي ستقدم عليها إسرائيل في نطاق خطة الانفصال ستتم بأقصى درجة من التنسيق مع الولايات المتحدة إذ محظور علينا المساس بالتنسيق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة".

وهكذا، فإن الانسحاب من غزة في عقل شارون واستراتيجيته السياسية والعسكرية هو إعادة نشر القوات، وتغيير انتشار المستوطنات، وتقليص عدد الصهاينة الموجودين في قلب السكان الفلسطينيين، ليصبح الانسحاب من غزة عملية وهمية: مغادرة غزّة من أجل البقاء في الضفة الغربية. وهنا بيت القصيد حسب قول شارون: "بموازاة خطة الانفصال فإن "إسرائيل" ستعزز سيطرتها على أجزاء من أرض "إسرائيل" التي ستبقى جزءاً لا يتجزأ من دولة "إسرائيل" في أي تسوية مستقبلية".

أثر الانسحاب من غزة على الداخل الفلسطيني:

إذا كان أي انسحاب صهيوني من أي قطعة أرض فلسطينية محتلة يعتبر أمراً مهماً في سيرورة النضال الوطني الفلسطيني التحرري، فإن الانسحاب الصهيوني الأخير من قطاع غزة، يشكل ضربة للغطرسة العسكرية والأمنية الصهيونية، واهتزازاً عميقاً في الإيديولوجية الصهيونية القائمة على أساس شرعية الاستيطان ـ ذلك أن تفكيك المستوطنات يمثل سابقة خطيرة في وعي المستوطنين الصهاينة وتطرح سؤالاً كبيراً حول أساس شرعية الاستيطان عينه ـ وإخفاقاً صهيونياً جديداً في كسر إرادة المقاومة والصمود لدى الشعب الفلسطيني وقواه الحية المكافحة.

بيد أن هذا الانسحاب علينا أن نراه في ظروفه السياسية والتاريخية الملموسة، لجهة كونه ليس خطوة في طريق السلام الشامل، ذلك أن هذا الانسحاب تم بقرار صهيوني منفرد من جانب واحد ودون تنسيق مع السلطة الفلسطينية، لتخوف شارون ومعه الصهاينة من أن يشكل الاتفاق مع الطرف الفلسطيني حوله، سابقة يتم البناء عليها للمناطق الأخرى في الضفة الغربية والقدس، بل في الأراضي المحتلة سنة 1948. كما  حرص الصهاينة أن يبقى القطاع محاصراً بعد انسحابهم، وبعد تفكيك مستوطناتهم، وأن يبقوا نقاطاً كثيرة عالقة وملتبسة كقضية المعابر والأجواء والميناء والمطار و"الممر الآمن" إلى الضفة الغربية..، حتى لا يتحول القطاع إلى قاعدة انطلاق لتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فالأكثر خطراً من عدم التعاون بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية، إصرار شارون على اعتبار أن المقصود من الانسحاب من غزة ليس تسهيل عملية الحل الشامل (الأرض مقابل السلام)، بل منع هذا الحل بالذات. فمنذ بداية اقتراح شارون الانسحاب من غزة، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني أنه إنما يقوم بذلك لإفشال عملية الانسحاب من الضفة الغربية، أو كما قال: الانسحاب من غزة من أجل منع ما هو أخطر، أي الأرض مقابل السلام. وقد قال فايسغلاس كبير مستشاري شارون، ورئيس فريقه السابق، في السنة الماضية، إن الانسحاب من غزة المقصود به جعل خارطة الطريق، وعملية السلام، والدولة الفلسطينية كل ذلك، أموراً لا يمكن لأحد التفكير فيها. وفي 30 حزيران الماضي قال شارون إنه مصرّ على الانسحاب من غزة رغم اعتراضات المستوطنين لأنه يريد تقوية "إسرائيل" وتشديد قبضتها على الضفة الغربية، وهو هدف مشترك له وللمستوطنين، الذين وصفهم شارون بأنهم "زبدة الشعب اليهودي"‍!

إن شارون متمسك باستمرار الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية، وتوسيع هذا الاستيطان، خاصة في محيط القدس، والكتل الاستيطانية الكبيرة، وغور الأردن، وهي المناطق التي لا ينوي الكيان الصهيوني الانسحاب منها حتى في "تسوية نهائية"، والقول بأنه أقدم على مخاطرة داخلية، وخطوة كبيرة بانسحابه من قطاع غزة، ومر بصدمة نفسية" أحدثت انقساماً داخلياً، وبالتالي فإن التقدم في المرحلة الأولى من خارطة الطريق، ليس أوتوماتيكياً، والقول دائماً بأن الفلسطينيين لن يفوا بهذا الالتزام.

ويرى المحللون السياسيون المتابعون للقضية الفلسطينية أن هناك تداعيات خطيرة لهذا الانسحاب من غزة على الوضع الفلسطيني جراء المقاربات المتناقضة بين السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية حول النهج الواجب اتباعه لإدارة الصراع مع الكيان الصهيوني، وحول أولوية المقاومة، أو التفاوض والعملية السياسية، وكيفية ترتيب البيت الفلسطيني، والتعامل مع الوضع الذي سينشأ بعد الانسحاب الصهيوني من قطاع غزة، وفي مسألة استمرار المقاومة الفلسطينية كخيار استراتيجي. فهناك تخوف حقيقي من أن يؤدي هذا الانسحاب إلى حالة صراع داخلي بين السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية، أو أن تكون السلطة غير مؤهلة لتحمل تبعات هذا الانسحاب على صعيد إدارة شؤون السكان، وتحريك عجلة الاقتصاد وتأمين التواصل مع سكان الضفة الغربية والخارج الفلسطيني والعربي، ودرء العدوانات والاجتياحات الصهيونية المحتملة، خاصة أن شارون حشد قواته العسكرية في محيط قطاع غزة، وهدد أن الرد العسكري لن يكون مسبوقاً إزاء أي عملية مقاومة تنطلق من القطاع أو من الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال الصهيوني أو ضد التجمعات الاستيطانية.

إن معظم القادة الصهاينة يؤكدون أن السلطة الفلسطينية بقيادة عرفات في الماضي، وبقيادة عباس في الحاضر، ليست "ناضجة" بعد للدخول في عملية السلام الحقيقي! والنضج الذي يقصده شارون وكبار قادة العدو الصهيوني: ظهور سلطة فلسطينية تقبل بالخارطة الصهيونية للدولة الفلسطينية الموعودة في قطاع غزة من دون سيادة، ومن دون مطالبة باستعادة الضفة الغربية والقدس.. شارون قال إن عباس قائد "ضعيف"، لا تستطيع "إسرائيل" أن تجري صفقة معه.

شارون يريد أن يدفع الأوضاع الداخلية الفلسطينية نحو التأزم، فالاقتتال الداخلي، وهو هدف أساسي لعملية الفصل "وفك الارتباط"، من خلال العزف على وتر ضرورة نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وأن ذلك يشكل البند الأول في نص خارطة الطريق التي تتحدث عن "تفكيك البنية التحتية للإرهاب"، وهو ما يردده شارون يومياً منذ الآن، وأنه بدون ذلك لن تحدث أية انسحابات أخرى من مناطق الضفة الغربية، وقد يجعل ذلك شرطاً أساسياً لحل مسألة المعابر. 

سوف يستمر شارون في تطبيق استراتيجية الحصار والتضييق الاقتصادي والعسكري الصهيوني على قطاع غزة، وفي بناء الجدار العازل حول القدس، والضفة الغربية، وفي تهميش السلطة الفلسطينية، ورفض التفاوض معها، ورفض تخفيف معاناة السكان الفلسطينيين، وربط تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، وحل المسائل العالقة، وتسهيل المرور والسفر، وإطلاق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بتحسين الوضع الأمني واستمرار الهدوء، أو ما يسمى باختبار الفلسطينيين.

أي إن هذا التطبيق على سكان الضفة الغربية، مقروناً مع استمرار حصار قطاع غزة، موجه لخلق "حالة سخط داخلي شعبي ضد "السلطة" التي لا تستطيع إيجاد مخارج"، في مقابل الضغط على السلطة لنزع سلاح المقاومة والتلويح بأن هذا هو المخرج لإنهاء هذا التضييق المعيشي، لإيصال الوضع إلى حالة الصدام بين السلطة والمقاومة، أو الانفجار الداخلي ضد السلطة.

هل إن الانسحاب الصهيوني من قطاع غزة كافٍ لوقف عمليات المقاومة العسكرية التي تشنها فصائل المقاومة الفلسطينية؟ على الرغم من أن غالبية الشعب الفلسطيني تعاني من الإنهاك والإعياء والجوع بعد انتفاضتين، إلا أن الفلسطينيين الآن يعطون الفرصة لـ "أبو مازن" لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، رغم أنهم لا يعتقدون كثيراً في جدوى هذه الفرصة، وليست لهم أوهامٌ في هذا الشأن. ولكن إذا واصل شارون والقادة الصهاينة الآخرون سياسة تشجيع الاستيطان في القدس الشرقية لتهويدها بالكامل، وابتلاع الضفة الغربية، فإن الوضع الفلسطيني مقبل على انفجار كبير، لجهة العودة إلى العمليات المسلحة أو اشتعال انتفاضة فلسطينية ثالثة.

أمريكا وتمويل الانسحاب من غزة:

في سبيل تأمين الانسحاب الصهيوني من غزة، جندت حكومة آرييل شارون قرابة 50000 شخص من الشرطة والجيش، وقامت بإخلاء 9500 مستوطن من غزة والضفة الغربية، وتهديم 1200 منزل، وتعويض العدد عينه من الصهاينة لإعادة تسكينهم في صحراء النقب والجليل. وتصل كلفة عملية الانسحاب التي بدأت يوم 17 أغسطس آب 2005، حسب الحكومة الصهيونية 7،1 مليار دولار. فهل كان بإمكان آرييل شارون أن ينجز هذه العملية من دون الدعم المالي القادم من واشنطن؟

ليس من شك، أن شارون كان دائماً ولا يزال يعتمد على السخاء الأمريكي غير المحدود الذي تقدمه الحكومات الأمريكية المتعاقبة للكيان الصهيوني منذ قيامه عام 1948، والذي بلغ ما يقارب 100 مليار دولار إلى حد الآن. ومن الطبيعي في مثل هذه الأحوال أن يذهب وفد صهيوني إلى واشنطن يوم 11 يوليو/تموز 2005، للحصول على مبلغ بقيمة 2،2 مليار دولار وهذه الهبة الأمريكية تضاف إلى مبلغ المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني، والمقدرة بنحو 3 مليارات دولار سنوياً. وإضافة إلى هذه المساعدات العمومية المتعددة الأشكال (قروض مضمونة، هبات، مكاسب جمركية، إعانات عسكرية) والمساعدات غير المرئية (التي لا تستهدف مشاريع معينة، والتي تأخذ شكل المساعدة المباشرة للموازنة الصهيونية) هناك الإسهامات المالية الكبيرة التي تقدمها اللوبيات اليهودية الأمريكية. 

والحال هذه كيف يمكن لإدارة الرئيس بوش، التي اعتبرت عملية الانسحاب من غزة بـ "الخطوة التاريخية"، في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، أن ترفض تقديم الأموال اللازمة لتمويل هذا الانسحاب؟ بكل تأكيد، كان الطلب المقدم من الوفد الصهيوني إلى إليوت أبراهامس المكلف بهذا الملف داخل مجلس الأمن القومي الأمريكي، هو أبعد من أن لا يؤخذ بعين الاعتبار. وليست هذه المرة الأولى التي تحصل فيها تل أبيب على مساعدة مالية إضافية جوهرية في إطار الانسحاب من الأراضي التي تم احتلالها بالقوة.

فبعد اتفاقيات كامب ديفيد في سنة 1978، لبت واشنطن كل الطلبات التي تقدم بها الكيان الصهيوني من أجل إعادة سيناء إلى مصر. إذ إنه في السنة التالية، ازداد التعاون العسكري الأمريكي بشكل كبير، فاقتربت القروض من 500 مليون دولار. وما انفكت تزداد منذ حرب أكتوبر 1973: فالمبالغ الممنوحة إلى الكيان الصهيوني تضاعفت خمس مرات، وبالتالي أصبحت الدولة العبرية المستفيدة الأولى من المساعدات العمومية الأمريكية.

إن المساعدة العسكرية التي تدخل اليوم في ثلثي مخصصها الإجمالي، يمكن أن تأخذ شكل تحويل خاص لسيولة مالية (على غرار مبلغ الـ 200 مليون دولار الذي تم تحويله تحت باب مكافحة الإرهاب) أو تعاون تكنولوجي، خاصة من أجل تطوير أنظمة التسليح، مثل الصاروخ المضاد للصواريخ أرو، والطائرة العسكرية لافي، أو الدبابة ميركافا. ويقول الأستاذ في العلوم السياسية الأمريكي ستيفين زونيس: "إن المساعدات الأمريكية ازدادت كلما أصبحت "إسرائيل" قوية جداً، وأكثر عدوانية، ومتعاونة أكثر". فإضافة إلى الأساليب "الأخلاقية" التي تتذرع بها واشنطن لتبرير تقديمها لهذه المساعدات المالية السخية,هناك المصالح الجيواستراتيجية. فخلال مرحلة الحرب الباردة، منع الكيان حركات التحرر الوطني العربية الراديكالية من استلام السلطة في كل من لبنان والأردن واليمن. كما أن الحروب العدوانية التي خاضها ضد الدول العربية المجاورة سمحت للولايات المتحدة الأمريكية باختبار أسلحتها في مواجهة ترسانة الأسلحة السوفياتية.

وبصرف النظر عن علاقات الصداقة التي تربط بين أمريكا والكيان الصهيوني، كانت واشنطن تحدد شروطاً لمساعدتها. فمن أجل إعطاء الانطباع أنها لا تؤيد ضم الأراضي من قبل الكيان الصهيوني، تحرم أمريكا على حليفها استثمار الأموال المقترضة في الأراضي العربية المحتلة وكان وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر قد هدد حكومة إسحاق رابين في سنة 1992، بعدم منحها ضمانات قروض إذ لم تجمد بناء المستوطنات في الضفة الغربية، خاصة في القدس الشرقية. وأذعن الكيان الصهيوني مؤقتاً، إلى أن حصل على المساعدات المالية.

وكانت واشنطن تشترط أيضاً أن الأسلحة الأمريكية التي تقدمها لا يجوز استخدامها إلا لأغراض دفاعية بيد أن الكونغرس الأمريكي لاحظ أن الكيان الصهيوني لا يلتزم بشروط هذا الاتفاق: ففي مارس سنة 1978 عقب الاجتياح الصهيوني لجنوب لبنان، وفي سنة 1979، بعد سلسلة من الغارات الصهيونية على جنوب لبنان، وفي يونيو 1981، عقب تدمير المفاعل النووي العراقي أوزيراك، وفي يونيو 1982، عقب الغزو الصهيوني للبنان، وأخيراً الصواريخ والطائرات الأمريكية التي استخدمت منذ سنة 2000 لقمع الانتفاضة، واغتيال القيادات والكوادر الفلسطينية.

على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تحرم على الكيان الصهيوني تصدير الأسلحة أو التكنولوجيا الأمريكية المتطورة إلى بلد ثالث من دون موافقة واشنطن، إلا أن الكيان خرق هذا الاتفاق وباع الأسلحة إلى كل من الهند والصين، الأمر الذي أثار حنق البنتاغون، وخلق أزمة حقيقية بين واشنطن وتل أبيب بسبب صفقة الأسلحة الصهيونية إلى بكين.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تطبق المعايير المزدوجة على مبيعات الأسلحة، فهي تتشدد مع الدول التي لا تصنفها واشنطن في قاموسها السياسي بالصديقة أو تنعتها بالخارجة عن القانون، لكنها بالمقابل تغض النظر عن حليفتها "إسرائيل". والأمر عينه ينطبق على أنظمة منح القروض الأمريكية التي تنقصها الشفافية، والتي تغذي كل الشكوك. فشارون يستغل الأموال الأمريكية الممنوحة في السابق ومؤخراً، لتسريع الاستيطان في الضفة الغربية بعد الانسحاب من غزة.

***
(((
الأطماع الإسرائيلية
في:



هضبة الجولان السورية...
لم يكن القرار الأخير الذي اتخذه رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون بداية العام 2004، والقاضي بمضاعفة أعداد المستعمرين اليهود فوق أراضي الجولان العربي السوري المحتل بمعزل عن محاولات فرض الأمر الواقع، واستباقاً لأية جهود دبلوماسية دولية مثمرة بعد أن أعلنت سوريا عن استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات انطلاقاً من النقطة التي وصلت إليها.

فالعقبات المثارة إسرائيلياً والهادفة إلى تعطيل انطلاقة قاطرة السلام الحقيقي القائم على أسس وقرارات الشرعية الدولية، ترمي أيضاً إلى إدامة السيطرة الإسرائيلية على أجزاء هامة من أراضي الجولان المحتل خلافاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد.

إن هضبة الجولان تختصر في عودتها إلى الوطن الأم مع باقي الحقوق العربية في فلسطين ومزارع شبعا جنوب لبنان طريق السلام نقيضاً لمسار الحروب والدمار. وهنا من الضرورة العودة إلى تقديم صورة الجولان منذ ما قبل الاحتلال إلى الوقت الراهن.

فالجولان مشتق من فعل جال، وجال تعني ارتفع وجالت به الرياح، ويعني أيضاً المكان المرتفع، وجاء في العهد القديم أن الجولان كان يطلق على مدينة من بلاد باشان والمقصود حوران ويعتقد أنها بلدة سحم الجولان من أعمال محافظة درعا.

وقال ياقوت الحموي: الجولان قرية من أعمال حوران. وفي العصور الكلاسيكية كان يطلق على الجولان اسم كولانتيس.

ومن الناحية الجغرافية، تشكل مرتفعات الجولان الحدود الجنوبية الغربية للقطر العربي السوري حيث كانت تتبع عملياً من الناحية الإدارية في جزئها الشمالي إلى محافظة ريف دمشق، وإلى محافظة حوران في جزئها الجنوبي(
).

وتعتبر هضبة الجولان من الناحية الجيولوجية هضبة بركانية وعرة تفترشها المواد الحطامية النارية البازلتية، وتميل نحو الغرب ميلاً واضحاً بمتوسط مدى انحداري يبلغ 12,5% الأمر الذي يحرم الهضبة من التصريف السطحي للمياه التي تنحدر نحو الوديان، ليصبح الغور الفلسطيني في طبريا والحولة، ووادي الأردن مصرف المياه وبالوعة الهضبة.

تنتهي حدودها جنوباً بوادي اليرموك، وتشترك في حدودها الشمالية الغربية مع القطر اللبناني في جبل حرمون، ويتصل سفح هذه الهضبة الشرقي بسهول حوران على طول وادي نهر الرقاد، بينما تفصلها التلال البركانية في الشمال عن غوطة دمشق.

وتبلغ مساحة هضبة الجولان 1860 كيلو متراً مربعاً، أي ما يعادل 500 ميل مربع، وتقارب هذه المساحة 1% من مساحة القطر العربي السوري الإجمالية، حيث تسيطر دولة الاحتلال الصهيوني حالياً على ما مجموعه 1250 كيلومتراً مربعاً منها أي ما نسبته 69,4% من مساحة الهضبة والباقي تحت سيادة الوطن الأم، وبكثافة سكانية بلغت عشية عدوان حزيران/ يونيو 1967 بحدود 94 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، حيث جاءت في الترتيب الثالث في سوريا من حيث الكثافة السكانية، بينما يتوزع سكان الجولان على ريفها بنسبة تفوق توزعهم على مدينة القنيطرة والبلدات المدينية.

لها شكل متطاول من الشمال إلى الجنوب حتى مثلث الحدود السورية ـ الفلسطينية ـ الأردنية. حيث يبلغ الحد الأقصى لطولها 80 كيلومتراً، والحد الأقصى لعرضها 31 كيلومتراً في منطقة الرفيد جنوباً، والحد الأدنى لعرضها 13 كيلومتراً في الشمال، والعرض المتوسط يتراوح بين 18 إلى 20 كيلومتراً.

ومن ناحية التكوين الجيوغرافي، تعتبر هضبة الجولان/ المنطقة التي تقع في أقصى الغرب والشمال الغربي من هضبة حوران، وهي هضبة تتألف من بقاع تنحدر تدريجياً شمالاً من وادي العجم وجبل الشيخ إلى ضفاف وادي اليرموك جنوباً، ومن ارتفاع يتجاوز 1200 متر فوق سطح البحر إلى ارتفاع يقترب من 200 متر دون مستوى سطح البحر في منطقة الحمة التي تعتبر أخفض مناطق الجولان بل سوريا عن سطح البحر. ويحد الهضبة من الغرب نهر الأردن وفي الجنوب الغربي بحيرة طبريا وفي الشرق وجزء من الجنوب حوران. تقع معظم أراضي الهضبة على ارتفاعات عامة تراوح بين 950-1300 متر فوق سطح البحر وصولاً نحو تزايد الارتفاع إلى ذرى جبل الشيخ في النقطة 2814 متراً، بينما تبرز المنخفضات والوديان السحيقة: وادي الدالية، وادي الهواء، وادي الشيخ علي، وادي الصفا، وادي المتاع، وادي السمك، وادي مسعود، وادي الرقاد... في المنطقة الجنوبية من الهضبة بين 300- 600 متر فوق سطح البحر وصولاً إلى منخفض الحمة 200 متر تحت سطح البحر. في هذا السياق فإن للأودية ولسواقي المياه المنحدرة من أعالي الهضبة باتجاهها أهمية لحياة الجولان الاقتصادية، فهي تؤلف أماكن تشتية للمواشي، ويحصل انتجاع بين أعالي الجولان وأوديته(
).

وعلى الرغم من الأرض الهضبية شبه المنبسطة المنحدرة غرباً وجنوباً غربياً التي يتصف بها الجولان بمنطقتيه الشمالية والجنوبية، تكثر في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية التلال والجبال المتفرقة المتباعدة، في حين تنبسط التضاريس في المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية وتقل وعورتها. وترتفع عند الحافة الشرقية الوسطى سلسلة جبال الجولان التي تمتد من مدينة القنيطرة في الشمال حتى قبيل قرية الرفيد في الجنوب، وتشكل خط تقسيم المياه بين وادي الرقاد في الشرق وهضبة الجولان في الغرب والجنوب(
).

إن هضبة الجولان، هضبة متموجة وسطحها مفروش بكميات كبيرة من الأحجار والمواد المفتتة، أما في المنخفضات فتتراكم المواد الناعمة والدقيقة. وهي بشكل عام هضبة تنحدر نحو الاتجاهات الثلاثة /الشرق والغرب والجنوب/ وأكثر باتجاه الغرب، ويصل ارتفاعها في الوسط أكثر من 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، ومتوسط ارتفاعها العام زهاء 700 متر عن مستوى سطح البحر، تغطيها الصخور البازلتية التي أعطتها شكلاً متموجاً وعراً.

وبالإضافة إلى ذلك تنهض على سطح الهضبة بعض المرتفعات التي تشكل تلالاً على شكل مخاريط بركانية وتظهر بعض المساحات على شكل سهول منبسطة. وتتسم هضبة الجولان ببنية معقدة على الصعيد الهيدرولوجي سيما أنها تعود في تشكلها إلى فترات متباينة من العصور الجيولوجية. وبشكل عام فإن تربتها ذات منشأ بركاني يعطيها ألواناً قاتمة ولوناً أحمر آجرياً موائماً جداً لزراعة الحبوب لذلك كانت الجولان تاريخياً إحدى عنابر الغذاء الرئيسية في بلاد الشام(
).

وتعتبر مدينة القنيطرة الحديثة النشأة نسبياً عاصمة إقليم الجولان بعد أن تم وضع الخارطة الإدارية لتشكيله في العام 1964. وتقع مدينة القنيطرة في منطقة تقترب من أن تكون وسط الهضبة تقريباً، وعلى الإحداثيات الجغرافية التالية: خط الطول 35,40 درجة، وخط العرض 33,7 درجة.

وقبل الإحداث الإداري لإقليم الجولان، كانت مدينة القنيطرة تتبع ناحية الشيخ مسكين من أعمال هضبة الجولان حتى عام 1893، وتم اعتمادها عاصمة لإقليم الجولان بعد إحداثها كمحافظة بتاريخ 31/8/1964، وبعد أن تحولت إلى مدينة/ محافظة نتيجة عدّة عوامل، منها العامل التجاري، والعامل الدفاعي، والعمل الطبيعي، إضافة إلى تميزها بكثافة مراكز العمران، وإلى:

1. وقوعها في منطقة عقدة مواصلات وسط الهضبة من وإلى فلسطين وجنوب لبنان عبر خط: دمشق ـ القنيطرة ـ بانياس ـ مرجعيون ـ صيدا ـ بيروت، وخط: دمشق ـ الشيخ مسكين ـ درعا ـ عمان، وخط: دمشق ـ فيق ـ الحمة ـ فلسطين، وخط: دمشق ـ جسر بنات يعقوب ـ فلسطين.

2. هجرة أبناء الريف إليها من القرى والبلدات المحيطة بها. والتوسع السكاني داخلها من عائلات الجيش السوري المنتشر على خط الجبهة مع العدو الإسرائيلي.

3. استقرار أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين فيها بعد نكبة العام 1948، الذين قدموا إلى الجولان من قرى وبلدات ما اصطلح على تسميتها بالمناطق المنزوعة السلاح، ومن شمال فلسطين من مناطق الجليل وطبريا وصفد والحولة وعكا وحيفا.

وبالتالي اتخذ الجولان مدلوله الإداري في سوريا عام 1964 بدمج منطقتي فيق التي كانت تتبع إدارياً محافظة درعا، ومنطقة القنيطرة التي كانت تتبع محافظة ريف دمشق، وبعض قرى منطقة قطنا في المنطقة الغربية من ريف دمشق مثل: حضر، طرنجة، جباتا الخشب، خان أرنبة، بيت جن، مغر المير، مسحرة... وجمعت في وحدة إدارية مركزها مدينة القنيطرة. وقسمت إلى منطقتين هما منطقتا: القنيطرة والزوية، حيث ضمّت هاتان المنقطتان 163 قرية، 108 مزارع، احتل منها 147 قرية بعدوان عام 1967 وعشرات المزارع.

وعليه وعشية عدوان حزيران 1967 كانت الخريطة الإدارية لمحافظة القنيطرة وفق التالي على أساس منطقتي القنيطرة والزوية(
):

أولاً: منطقة القنيطرة وتضم 57 قرية منها 35 قرية محتلة، وفيها ثلاث نواحي:

*ناحية الخشنية مؤلفة من 31 قرية منها 24 قرية محتلة.

*ناحية خان أرنبة مؤلفة من 16 قرية منها قريتان محتلتان.

*ناحية مسعدة مؤلفة من 18 قرية وجميعها واقعة تحت الاحتلال.

ثانياً: منطقة الزوية ومركزها فيق ومؤلفة من 34 قرية منها 33 قرية تحت الاحتلال. ومن ناحية واحدة هي ناحية:

*البطيحة وتضم 20 قرية وجميعها محتلة...

وتبعد مدينة القنيطرة/ عاصمة الجولان 67 كيلومتراً عن حدود محافظة دمشق، وترتفع 946 متراً عن سطح البحر، حيث نمت المدينة واتسعت نحو الشمال والشمال الشرقي متسلقة التلال الصخرية الصغيرة على حواف الشرقية والجنوبية الشرقية لتل أبو الندى البازلتي، ملتصقة بقرى العدنانية والقحطانية والحميدية. وقدر عدد سكانها قبل عدوان 1967 بـ37 ألف نسمة أي ما يعادل 27% من مجموع سكان المحافظة. وتعرضت المدينة للتدمير الكامل بعد انسحاب قوات الاحتلال منها إثر حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، وقبيل وقت قليل من رفع العلم العربي السوري في سمائها يوم 26/6/1974. وحمّلت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدمير المدينة بقرارها الرقم 3740 تاريخ 29/11/1974 الذي تضمن صحة النتيجة التي خلصت إليها اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأقاليم المحتلة، والقائلة بأن إسرائيل مسؤولة عن تدمير مدينة القنيطرة وتخريبها، ورأت في ذلك خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في 12/8/1949 والمتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب.

الأطماع الإسرائيلية:

إن الأطماع الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل قديمة منذ بدايات الغزو الصهيوني الكولونيالي الاستيطاني لفلسطين، وتبدأ هذه الأطماع من الرغبة في إدامة السيطرة على منابع المياه التي تستنزف إسرائيل منها سنوياً ما يقارب 800 مليون متر مكعب، إلى مجاورة المواضع الاستراتيجية فيها.

وفي حقيقة الأمر فإن هضبة الجولان ذات التربة الداكنة الخصبة البازلتية المنشأ، تضم بين جنباتها العديد من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية الجغرافية والمائية والزراعية والرعوية، خصوصاً المواقع التالية:

أولاً: الشريط المائي الخصب أقصى شمال الهضبة ـ مزارع جبل الشيخ 

حيث تبع احتلال إسرائيل لمناطق الجولان التمدد واحتلال مواقع أقصى الشريط المائي للهضبة عند تخوم جبل الشيخ في الأراضي اللبنانية، وتضم مناطق واسعة من أراضي ما يعرف باسم مزارع بلدة شبعا اللبنانية بمساحة تساوي تقريباً 200 كيلومتر، وهذه المساحة تمثل أكثر من نصف مساحة قطاع غزة. وتتميز مناطق شمال الجولان بقممها الجبلية العالية التي تصل إلى حوالي 2600 متر عن سطح البحر والتي تشرف على هضبة الجولان وسهل الحولة والجليل وجبل عامل وسهل البقاع. وتنبع منها معظم روافد نهر الأردن كما تختزن في باطنها الكميات الهائلة من مياه ثلوج حرمون والجولان. وقد أنشأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة المشار إليها قاعدة عسكرية ضخمة سميت باسم قاعدة "توليب" فضلاً عن ثلاث مستعمرات خصصت لاستقبال واستيطان يهود الفلاشا المستعمرين القادمين من أثيوبيا. 

ثانياً: منطقة الحمة

تمتاز مدينة ومنطقة الحمة بمواصفات نوعية وخاصة، جعلت منها على الدوام "درة الجولان"، وموئل المصطافين، وقبلة الجمال وبداعة الطبيعة، حيث تبلغ أوج جمالياتها عبر ما تختزنه الحاضنة البصرية للإنسان في الطريق الموصل للمدينة، الملتوي هبوطاً متسارعاً حيناً، وحيناً في انحدار أقل وطأة، فترتفع من الناحية السورية وتتهادى مرة ببطء وتارة بانحدار أشد نحو الغور الفلسطيني وانهدام بحيرة طبريا، والطبيعة الخلابة على مد النظر كغادة لعوب تعطي كل دالة من نفسها(
).

ثالثاً: الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا

حيث منطقة جريان المياه الوافدة نحو بحيرة طبريا، وانتشار القواعد الصخرية البازلتية الناعمة المتناثرة، وأشجار البلوط والدلب والسنديان والكينا... وتحت الخيوط الذهبية المتدفقة من شمس الجولان وفلسطين، وعلى حواف ذاتها كانت ثمة متنزهات متناثرة تستقبل القادمين، فالحياة كانت تدب في أوجها على شواطئ البحيرة، والموج يحمل شوق المدينة المغتصبة إلى أبنائها المشردين اللاجئين في سوريا منذ عام النكبة(
).

رابعاً: منطقة البطيحة

تعتبر معظم أراضي منطقة البطيحة من أغنى مناطق الجولان بالمياه والتربة الخصبة، وتقع ضمن إطار ما تسميه إسرائيل بالجولان النافع، حيث تحدثت دوماً العديد من المصادر الإسرائيلية على ضرورة التمسك بها في المفاوضات مع سوريا. وعملياً كانت أنظار الحركة الصهيونية تتجه إلى منطقة البطيحة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، حين بدأ الصهاينة مفاوضاتهم لشراء الأراضي في منطقة البطيحة من أجل استعمارها والاستيطان عليها، خاصة منها الأراضي الملاصقة للشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا.

وتقع منطقة البطيحة وتتبع إدارياً لناحية الزوية عند انتهاء الحدود السورية عند المثلث السوري ـ الأردني ـ الفلسطيني جنوب أقصى الهضبة وعلى الساحل الشرقي من بحيرة طبريا. وتضم قرى الجولان المنحدرة في القطاع الجنوبي نحو الانهدام الفلسطيني، وترتفع عن سطح البحر بمقدار 186 متراً. وتتميز باتساع المكان، وحرارتها الدافئة شتاءً، وطيب الأديم، وغزارة المياه وما تضفيه على المنطقة من اخضرار دائم(
).

خامساً: جبل الشيخ

يعتبر جبل حرمون/ جبل الشيخ، المصدر الهام والحيوي، والخزان المائي الذي يغذي جوف منطقة الجولان وأجزاء من القطاع الشرقي لجنوب لبنان وسهل الحولة في فلسطين، وتقع عند أطراف أقدام الجبل الجنوبية الغربية منطقة سهل الحولة التي تبلغ مساحتها 165 ألف دونم.

ينفصل جبل حرمون عن بقية السلسلة الجبلة الشرقية للبنان بواسطة ممرات جبلية طبيعية عريضة، ساعدت الانكسارات وعوامل التعرية الطبيعية على تكوينها. حيث تتألف المرتفعات الشرقية للبنان وجبل حرمون من صخور جيرية دولوميتية جوراسية تظهر في القسم الجنوبي وخصوصاً في جبل حرمون.

جبل حرمون مجموعة من الارتفاعات المتتالية، بحيث يتشكل من عدد كبير من الذرى والشارات المتباينة الارتفاع عن بعضها البعض: ثمة وسط حرمون 2296 متراً، مرتفع شرق حرمون 2154 متراً، مرتفع قمة النسر 1941 متراً، مرتفع قرنة السفحة 2682 متراً، مرتفع المهبط 1400 متراً، مرتفع العقبات الأول 1896 متراً، مرتفع العقبات الثاني، مرتفع قصر برقش، مرتفع جبل الروس... والمرتفعات الواقعة في الجانب الآخر تحت الاحتلال إضافة إلى المرتفعات الواقعة في الشطر اللبناني من الجبل، ويرتفع في أعلى نقطة منه بمقدار 2814 متراً عن سطح البحر، وهذه النقطة تعرف باسم قصر شبيب نظراً إلى وقوع قصر الأمير العربي شبيب التبعي فيها(
).

والأهمية الأولى لجبل حرمون تنبع من كونه المغذي الرئيسي للمياه في المنطقة الواقعة في حوضه في الجولان ومناطق القطاع الشرقي لجنوب لبنان إضافة إلى مناطق ريف دمشق في وادي الحرير ووادي العجم.

وتهطل الأمطار على جبل حرمون سنوياً بمعدل وسطي في مختلف مناطقه المتباينة الارتفاع بمعدل 1400 ملم، وينبع منه أنهار(
):

* نهر بانياس: ينبع من جانب بلدة بانياس السورية الواقعة شمال غرب هضبة الجولان من جرف جبلي تحت كهف كلسي قديم في أحد سفوح جبل الشيخ وعلى ارتفاع 914 متراً عن سطح البحر عند قاعدة الجبل وعلى مسافة 19 كيلومتراً من الحولة، وترفده المياه الآتية من وادي السعار ووادي خشبة ووادي العسل ويبلغ طوله 9 كيلومترات ومردوده السنوي 170 مليون متر مكعب، ويزوّد بانياس بحوالي 157 مليون متر مكعب تأتيه من المياه المتجمعة من مساحة تقدر 175 كيلومتراً مربعاً. وفي الفترات الأخيرة تواترت المعلومات التي تشير وتؤكد قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستغلال الجزء الواقع من أنابيب نفط التابلاين ضمن مناطق الجولان لجر المياه من نبع بانياس إلى مستعمرة المطلة الواقعة في منطقة أصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة، حيث يتم ضخ ما بين 60- 80 ألف متر مكعب يومياً من المياه يتم توزيعها على 160 ألف مشترك وذلك عبر أنبوب نفط التابلاين المعطل منذ سنوات طويلة، والذي يبلغ قطره 30 إنشاً.

* نهر الدان/ تل القاضي: ينبع من تل القاضي الواقع غرب بلدة بانياس السورية المحتلة شمال غرب هضبة الجولان، ويبدأ بينبوعين أحدهما على السفح الغربي، والثاني على السفح الشرقي لجبل الشيخ، ثم يجتمعان ليؤلفا معاً مجرى النهر، ومردوده السنوي 258 مليون متر مكعب.

* نهر الحاصباني: ينبع من بلدة حاصبيا اللبنانية من بركة قليلة الانخفاض تسمى نبع عين الفوار وعلى ارتفاع 660 متراً فوق سطح البحر من نقطة تبعد عن فلسطين مسافة 48 كيلومتراً، ويرفده نهر بريغيث الآتي من مرجعيون اللبنانية، ومتوسط مردوده السنوي 155 مليون متر مكعب، يبلغ طوله 38 كيلومتراً، يجري منه نحو 14 كيلومتراً في لبنان. ولا تقل الثروة المائية في حوض الحاصباني مع المجاري المائية والمياه الناتجة عن ذوبان الثلوج في الطرف الغربي من حرمون عن 200 مليون متر مكعب سنوياً، والأراضي اللبنانية التي يمكن أن تروى من الحاصباني لا تقل عن 500 كيلومتر مربع.

* أما نهر اليرموك: فهو أحد أهم روافد نهر الأردن حيث يرفده بعد خروجه من بحيرة طبريا ويؤلف للغرب من مدينة درعا/ جنوب غرب سوريا/ في الحد الفاصل للحدود 
السورية ـ الأردنية ويبدأ انحداره من السفح الغربي لجبل العرب بحيث ينتهي عند شلالات تل شهاب، وتبلغ مساحة حوض اليرموك 7584 كيلومتراً مربعاً منها 5500 كيلومتر مربع داخل سوريا.

* مجرى نهر الأردن.

* نهر الأعوج: الذي ينبع من الجهة الأخرى المقابلة ويذهب إلى مصبه في الجنوب الشرقي لدمشق في منطقة الهيجانة ماراً بالعديد من القرى والبلدات في ريف دمشق. كما تتجمع كميات كبيرة من المياه في فصل الربيع على شكل بحيرات، خاصةً في انحدار قلعة جندل وبحيرة مسعدة، وأقدام الجبل في جهاته المختلفة.

يتمتع جبل حرمون بأهمية عسكرية تعود إلى ما يوفره من بعد إحداثي ديكارتي ثالثي/ شاقولي، يسمح بمراقبة مواقع الطرف الآخر بصورة جيدة نسبياً، وفي الواقع فإن جبل الشيخ يطل على الاتجاهات العملياتية على الجبهة السورية ـ الفلسطينية بحيث يشرف موضعياً على الأراضي المحيطة به حتى الأفق. وضمن ذلك يمكن القيام بأعمال المراقبة بالنظر، بواسطة أجهزة المراقبة البصرية لمسافات طويلة، ورصد كامل لاتجاه العمليات في الجانبين، وتالياً يمكن متابعة كل التحركات العسكرية وتصحيح رمايات المدفعية وضربات الطيران، إضافة إلى أنه يمكن أن يشكل ستاراً وعامل إضفاء للحشودات العسكرية للطرف المسيطر عليه، ويقدم شروطاً ملائمة لحجب الرؤية الرادارية وحماية الطائرات ذات الطيران المنخفض من الاكتشاف بحيث تصل إلى أغراضها بصورة مفاجئة.

الثروة الزراعية:
وعلى ضوء الأهمية التي تحظى بها المواقع الجغرافية السابقة من هضبة الجولان، وعلى ضوء أهميتها الزراعية، والمخزون المائي الجيد، ونسبة الهطولات المطرية السنوية، تعتبر هضبة الجولان خارج المناطق شبه الجافة والجافة من الأراضي السورية مما جعل الزراعة والرعي يحتلان مكاناً رئيسياً في اقتصاد الجولان، وتواضع حضور الصناعة التي احتلت مكانة ثانوية في هذه المنطقة الزراعية الرعوية، ولم يكن يزيد عدد العاملين فيها على 5400 نسمة عام 1967 أو ما يعادل 19,1% من مجموع القوة العاملة. وهي تضم الحرفيين والصناع والمشتغلين في أعمال النقل ومواد البناء، والمطاحن ومعاصر الزيتون ودباغة الجلود. وبسبب من وفرة المياه تكتسي تربة الجولان بغطاء نباتي رطب وشبه رطب خاصة وأن التربة بازلتية غنية بالأكاسيد المعدنية حيث يمكن تمييز نوعين من أنواع التربة الكستنائية في الجولان، النوع الأول هو الأحمر الداكن ذو الأصل بالبازلتي ويرزع فيها الحبوب والقطنيات. والنوع الثاني منها هو الأحمر الوردي ويزرع فيها الخضار والأشجار المثمرة وهذا النوع من التربة هو الغالب على أرض الجولان. كما ينتشر النبات العشبي الحرجي، الذي يغطي أكثر من 20% من مساحة هضبة الجولان. والهضبة غنية أيضاً بثروتها الحراجية الواسعة التي تغطي مساحة تقدر بـ18128 ألف هكتار مترافقاً مع أشجار: الخروب، السنديان، البطم، الزعرور، إضافة إلى أشجار الفاكهة: التفاح، الكرز، اللوز، السفرجل، كروم العنب، التين، الليمون... الخ، وبعض أنواع الفاكهة التي تزرع فقط في منطقة الحمة وسهل البطيحة كالموز.

وبناء عليه اعتمد الجولانيون على الزراعة وتربية الماشية، حيث إنتاج الحبوب والبقول والخضراوات وزراعة البواكير في المناطق الدافئة جنوب الهضبة والتفاحيات في الشمال، إضافة إلى تربية الحيوانات الدواجن: الدجاج، ديك الحبش، الأوز، البط، الحمام... والأسماك. الماشية: الماعز، الخراف، الجمال، الأبقار، الخيول... وتصنيع المنتجات الحيوانية: مشتقات الحليب، السمن، الجبن، الزبدة، البيض، الصوف، العسل، شعر الماعز...الخ/ وبلغت نسبة العاملين في هذين القطاعين 63%، بينما بلغت نسبة العاملين في الصناعة كما ورد أعلاه 19,5% فقط معاصر العنب، معامل الدبس، مطاحن الحبوب، السجاد، وباقي الأعمال والوظائف المختلفة: الجيش، الوظائف الحكومية، الحرف الصغيرة. يضاف إلى كل ذلك وجود الثروة المعدنية من/ خامات وفلزات/: الرصاص. النحاس. المارن. الرمل الحاوي على الكوارتز. وبشكل عام فإن هضبة الجولان وبسبب من غزارة المياه وتنوع مناخها ـ من بارد مثلج في مسعده وجبل الشيخ إلى بارد ماطر في واسط إلى حار رطب وماطر في البطيحة والحمة إلى حار جاف في خسفين وحيتل جنوب الهضبة ـ تأتي في الترتيب الثاني في خارطة الإنتاج الزراعي والحيواني لسوريا من حيث: وفرة الأحراج الطبيعية، إنتاج الغلال والخضار الموسمية، توفر الحيوانات والمواشي وتنوعها خاصة البرية منها الدائمة والمقيمة(
).

أراضي مرتفعات الجولان

والاستعمار الاستيطاني التهويدي:
مع احتلال الهضبة السورية، تم تشريد أكثر من مئتي ألف مواطن عربي سوري نحو دمشق ومحافظة درعا ونحو الأجزاء التي لم تحتل من مرتفعات الجولان، وصلت أعدادهم الآن بحكم النمو السكاني إلى نحو نصف مليون مواطن جولاني، ومنهم بضعة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى سوريا/ الجولان عام النكبة.

فاحتلال الهضبة السورية ليس وليد ظروف معينة، إنما هو طرح صهيوني قديم، حيث تشير بعض المصادر الموثقة إلى محاولات المتمول اليهودي الريطاني مونتوفيوري الذي زار محمد علي باشا والي مصر وبصفته حاكماً عاماً على بلاد الشام عام 1838 وعرض عليه استئجار مساحات كبيرة من أراضي حوران والجولان في قرى: سحم الجولان، جلين، تل عميدون، بيت أكار، بيت تيما، خان الشيح... لمدة خمسين عاماً لليهود.

ويدل على ذلك أيضاً ما أشارت إليه المنظمة الصهيونية العالمية في مذكرتها بتاريخ 3/2/1929 إلى مؤتمر السلام في باريس، حيث تحدثت عن أهمية الجولان بالنسبة للمشروع الصهيوني وللدولة اليهودية المزمع إنشاؤها. وكانت قد جرت المحاولات الأولى لاستيطان الهضبة عام 1887، أي بعد سنوات قليلة من بناء أول مستوطنتين يهوديتين صهيونيتين في فلسطين على أراضي بلدة ملبس العربية الفلسطينية وسميت باسم "بتاح تكفا"، وعلى أراضي بلدة عيون قاره جنوب يافا وسميت باسم "ريشون ليتسيون"، إلا أن محاولات الاستيطان في الجولان باءت بالفشل بفعل عدد من العوامل المهمة.

وفي المذكرة الصهيونية العالمية المذكورة التي قدمت إلى مؤتمر السلام في باريس 1919 وردت عبارة تقول بوضوح:

"إن جبل الشيخ هو أبو المياه الحقيقي بالنسبة إلى فلسطين، ولا يمكن فصله عنها بدون إنزال ضربة جذرية بحياتها".

وكان ديفيد بن غوريون قد رسم عام 1918 تصوره لحدود الدولة الصهيونية التي كان يعمل من أجل إنشائها على أن تضم النقب برمته، "ويهودا والسامرة" ـ في إشارة إلى الضفة الغربية ـ والجليل، وسنجق حوران، وسنجق الكرك، ومعان، والعقبة، وجزءاً من سنجق دمشق وأقضية القنيطرة ووادي عنجر وحاصبيا(
).

وفي كتاب "الصهيونية والسياسة العالمية" الذي صدر عام 1921 وردت الفقرة التالية:

"إن مستقبل فلسطين بأكمله هو بأيدي الدولة التي تبسط سيطرتها على الليطاني واليرموك ومنابع نهر الأردن" وهو ما يعني السيطرة على هضبة الجولان(
).

وفي برقية ممثل الصهيونية الأمريكية لويس برناديس إلى حاييم وايزمان زعيم المنظمة الصهيونية العالمية طالب فيها أن تتدخل الحكومة البريطانية عملياً للحيلولة دون خسارة جزء من فلسطين الشمالية في الجولان.

ووجَّه وايزمان رسالة إلى رئيس وزراء بريطانيا لويد جورج عشية انعقاد مؤتمر سان ريمو في 29/13/1919 لاقتسام تركة الدولة العثمانية، قال فيها:

"إن الصهيونيين لن يقبلوا تحت أي ظروف خط سايكس بيكو حتى كأساس للتفاوض، لأن هذا الخط يقطع من فلسطين التاريخية منابع المياه التي تزود نهري الأردن والليطاني، ويحرم الوطن القومي بعض أجود حقول الاستيطان في الجولان وحوران التي يعتمد عليها إلى حد كبير في نجاح المشروع بأسره"(
).

وفي عام 1921 كتب المؤلف الصهيوني الأمريكي هوارس مييركالين في كتابه المعنون باسم الصهيونية والسياسة العالمية:

"إن مستقبل فلسطين بأكمله هو بأيدي الدولة التي تبسط سيطرتها على الليطاني واليرموك ومنابع نهر الأردن".

ضم وإلحاق قسري... ومقاومة مستديمة:

وفيما كانت الدولة العبرية تنفذ مشاريع تهويد واستعمار مرتفعات الجولان السورية ظهرت أولى مشاريع الضم على يد الزعيم التاريخي في حزب العمل الجنرال إيغال ألون في مشروعه الذي نشره عام 1976 وفيه طالب باحتفاظ إسرائيل بالمناطق الاستراتيجية من الجولان، ورسم خط الحدود المقترح من جبل الشيخ حتى نهر اليرموك على شكل قوس يوازي خط وقف إطلاق النار ـ الخط البنفسجي/ خط التحصينات الإسرائيلية المسمى بخط آلون، ويمثل مجموعة التدابير الدفاعية الإسرائيلية في هضبة الجولان ـ بحيث تحتفظ إسرائيل بالقسم الأعظم من الهضبة في أي تسوية قد تقع باعتبارها حدوداً "آمنة"(
).

والمشروع الثاني طرحه حزب المابام شريك حزب العمل في تجمع المعراخ نهاية عام 1976 حيث اقترح أن تمر الحدود مع سوريا فوق هضبة الجولان بشكل يوفر الأمن والسلامة لمستعمرات الجليل الأعلى وأصبع الجليل ومنطقة طبريا وغور الأردن، واعتبار ما يتبقى من الهضبة مناطق منزوعة السلاح.

والمشروع الثالث تحدَّث عنه حزب العمل الإسرائيلي أكثر من مرة وفي أكثر من محطة مؤتمرية له، والذي نادى بحدود يمكن "الدفاع عنها/ الحدود الآمنة" وأكد بأن إسرائيل لن تعود إلى حدود 4 حزيران/ يونيو 1967.

والمشروع الرابع تقدم به تكتل الليكود، وعبَّر عنه بأن "الجولان جزء من إسرائيل" وبذا تقدم الليكودي مناحيم بيغن بسلسلة من التدابير بعد وصوله إلى رئاسة الوزارة في إسرائيل عام 1977 وصولاً إلى إقرار قانون الضم الجائر في 14/12/1981 وإلزام سكان القرى الخمس من السوريين الذين بقوا في الهضبة بحمل الجنسية الإسرائيلية.

بينما أصدر مجلس الأمن الدولي وبالإجماع القرار الرقم 497 تاريخ 19/12/1981، وفيه يقرر(
):

* إن القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وتشريعاتها ونظمها الإدارية على الجولان المحتل يعد باطلاً وكأنه لم يكن، وعديم الأثر قانونياً على الصعيد الدولي.

* يطلب إلى إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال إلغاء قرارها فوراً ودون إبطاء.

* يعلن أن كافة أحكام معاهدة جنيف الموقعة في 12/8/1949 المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات الحرب لا تزال سارية المفعول على الأرض السورية التي تحتلها إسرائيل منذ حزيران/ يونيو 1967.

*يدعو السكرتير العام إلى تقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن تطبيق هذا القرار في خلال أسبوعين من تاريخه.

وبالضرورة فإن قانون الضم الإلحاقي القسري للهضبة السورية المحتلة ووجه بالرفض والاستنكار من قبل الجولانيين الواقعين تحت الاحتلال، الذين أعلنوا الإضراب الشامل في 16/13/1981 وأصدروا في حينها الوثيقة الوطنية التاريخية لمواطني الهضبة، وفيها يعلنون التأكيد على عروبة وسورية الهضبة، وتمسك سكانها بانتمائهم إلى الوطن الأم سورية حيث أكدت الوثيقة أن الجنسية العربية السورية لا تزال صفة ملازمة لأبناء الهضبة تنتقل من الآباء إلى الأبناء. كما في رفضهم الهوية الإسرائيلية حين أشارت الوثيقة إلى أن كل من "يتجنس بالجنسية الإسرائيلية أو يخرج عن مضمون الوثيقة الوطنية يكون مجحوداً مطروداً، ويحرم التعامل معه".

وفي هذا السياق فإن حركة المقاومة الشعبية السورية من قبل أبناء الهضبة للاحتلال الصهيوني، قد اتخذت أشكالاً مختلفة من المقاومة الشعبية السلمية، إلى الإضرابات والاعتصامات والعمل التعبوي، إلى العمل المسلح، وذلك تبعاً للظروف والواقع المعاش الذي حكم ويحكم وجود من تبقى من أبناء الهضبة بعد عملية التطهير العرقي الإحلالي الإجلائي الصهيوني عام 1967. ويمكن أن نلحظ نشوء الحركة الفدائية التي حملت اسم حركة المقاومة السرية السورية عام 1983، التي نفذت أولى عملياتها الفدائية من خلال تدمير مستودعات الأسلحة والذخائر العائدة لجيش الاحتلال في مستعمرة نفي أطيف قرب بلدة جباتا الزيت، وتل الريحان على حدود بلدة مجدل شمس، وتفجير موقع إمداد إسرائيلي قرب بئر الحديد في منطقة بقعاتا، حيث تم تدمير 2000 صاروخ مضاد للآليات، والآلاف من قذائف الدبابات وفق المصادر الإسرائيلية. وعملياً تم إجهاض حركة المقاومة المسلحة بعد عامين من نشوئها بعد سلسلة القمع الرهيبة التي تم تسليطها من قبل جيش الاحتلال ضد أبناء الهضبة، ووقوع قادة الحركة مثل هايل حسين حمدان أبو زيد، وأمل أحمد عويدات أسرى خلف زنازين جيش الاحتلال، اللذين ما زالا في الأسر حتى اللحظة ومعهم العديد من أبناء الجولان.

استيطان الهضبة وتهويدها:

وفي حقيقة الأمر فإن سلطات الاحتلال ومنذ اللحظات الأولى من السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من هضبة الجولان، قامت بمجموعة من الإجراءات على الأرض وبدأت بخلق واقع جديد يساعد على ضم الهضبة وإلحاقها بدولة إسرائيل من خلال:

1. تدمير البنية التحتية لكل المواقع والقرى والبلدات والمزارع السورية التي هجرها أصحابها بفعل العدوان الإسرائيلي بالترافق مع إقامة شبكة من المستوطنات الاستعمارية اليهودية فوق أنقاضها، التي امتدت وتناثرت فوق جميع أراضي المرتفعات السورية المحتلة من الشمال إلى الجنوب، ومن العمق نحو خط وقف إطلاق النار، وتم جلب الآلاف من اليهود المستعمرين إليها.

2. إقامة قاعدة مادية في الهضبة تشمل إضافة إلى المدن والمستوطنات الاستعمارية، مشاريع زراعية وصناعية إنتاجية، ومشاريع مراكز صناعة الهايتك الإلكترونية، ومصنع إنتاج قطع غيار الطائرات العسكرية التابع للصناعات الجوية.

3. تنفيذ عدد من المشاريع المائية والسدود وجر المياه إلى الأنبوب القطري نحو فلسطين المحتلة وإلى مستعمرات الشمال من مواقعها في الهضبة السورية ومن أقدام جبل الشيخ والحفرة الانهدامية السورية ـ الفلسطينية/ الغور.

4. إقامة منشآت سياحية متطورة، لاسيما في منطقة جبل الشيخ: التلفريك ومناطق التزلج ـ كمستوطنة آفي أطيف التي أقيمت على أنقاض بلدة جباتا الزيت السورية على سفوح جبل حرمون الشرقية، وفي منطقة الحمة حيث الينابيع الكبريتية، وعلى الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا.

5. تغيير معالم الأرض من حيث إنهاء البنية السكانية العربية وتدمير كافة القرى والبلدات العربية ومسحها من الوجود باستثناء القرى الخمس التي بقي أهلها من المواطنين العرب السوريين صامدين فوق أرضها.

فالمشروع الأساسي الذي وضعته الوكالة اليهودية للاستيطان في الجولان، تحدث عن مخطط لإسكان 50 ألف مستوطن، وعن إقامة مدينة وسط الهضبة يسكنها 30 ألف مستعمر دعيت باسم مدينة كتسرين على أنقاض قرية القصرين العربية السورية وسط هضبة الجولان، على أن يتم ذلك خلال فترة أقصاها نهاية العام 1979 وفق ما كان مخططاً له، لكنها فشلت في تحقيق ما كانت تصبو إليه لأسباب مختلفة.

وعلى كل حال فإن حملة الاستيطان الاستعمارية التهويدية الإسرائيلية بدأت فوق مناطق الحدود المشتركة الفلسطينية ـ السورية بما في ذلك فوق أجزاء من الهضبة قبل الاحتلال الكامل للمرتفعات السورية عندما زحفت القوات الإسرائيلية واستولت على أكثر من 60% من المناطق المعزولة السلاح وفق خط الهدنة لعام 1949 واستولت عليها بقوة النار، ومرت هذه الحملة بعدّة مراحل:

المرحلة الأولى: امتدت بين أعوام 1949- 1967 بعد توقيع اتفاق الهدنة حيث شرعت إسرائيل بقضم وضم الأراضي المنزوعة السلاح على جانبي خط وقف إطلاق النار بشكل تدريجي، وطردت أثناء ذلك أكثر من 800 مواطن فلسطيني وسوري باتجاه الأراضي العربية السورية في هضبة الجولان في سياق تجفيف بحيرة الحولة(
).

المرحلة الثانية: بدأت في شهر تموز/ يوليو 1967 بتدشين وبناء أول مستعمرة وسط الهضبة/ قرب تل العرام بعد احتلالها حيث حملت اسم مستوطنة ميروم هاغولان في 12/7/1967، واستمرت هذه المرحلة حتى العام 1973، وتم خلال هذه المرحلة إنشاء 21 مستعمرة طغى عليها الرؤية الاستراتيجية لجهة بنائها ومواقعها وترابطها الدفاعي واستقدام العنصر الشاب في سياق عمليات الاستيطان والتهويد(
).

المرحلة الثالثة: بدأت مع نهاية حرب تشرين أول/ أكتوبر 1973، وتأثرت بدروس الحرب، حيث تم إحداث إضافات على الرؤية الاستراتيجية الصهيونية لأغراض ووظائف عمليات الاستيطان وبناء المستعمرات، بما في ذلك تطوير دور هذه المستعمرات كدروع حصون "أسوار وأبراج"، ومواقع عسكرية دفاعية، فضلاً عن دورها الاستعماري التهويدي، وكمواقع إنتاجية صناعية وزراعية. وبلغ عدد المستعمرات التي أنشئت خلال هذه الفترة عشر مستعمرات(
).

المرحلة الرابعة: بدأت مع وصول اليمين الصهيوني بقيادة تكتل الليكود لأول مرة في تاريخ الدولة العبرية إلى سدة الحكم في إسرائيل عام 1977 بزعامة مناحيم بيغن. واستصدار قرار الضم، وإلزام سكان القرى الخمس السورية الذين بقوا في أرضهم بحمل الهوية الإسرائيلية، مما ولّد حركة شعبية داخل هذه القرى برفض الهوية الإسرائيلية والتمسك بالجنسية العربية السورية وعودة الجولان العربي السوري إلى الوطن الأم.

المرحلة الخامسة: بدأت عام 1984 مع قدوم أولى دفعات يهود الفلاشا من أثيوبيا، الذين تم استيطانهم في مستوطنات أقصى شمال الهضبة في زاوية منطقة جبل الشيخ على مثلث الحدود الفلسطينية ـ السورية ـ اللبنانية وصولاً إلى منطقة مزارع شبعا. واستمرت هذه المرحلة مع قدوم موجات اليهود القادمين من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، حيث تم استيطان بضع مئات منهم فوق أراضي هضبة الجولان(
).

المرحلة السادسة: بدأت مع انطلاق تسوية مدريد نهاية عام 1991 حيث استمرت حكومة الليكودي اسحق شامير بتطوير المستوطنات القائمة، وساهم حزب العمل في الحكومة التي تلت حكومة اسحق شامير بتقديم العطاءات لتوسيع عمليات الاستيطان والاستعمار التهويدي على أرض هضبة الجولان. ويعيد أرييل شارون الآن تجديد عزمه على توسيع ومضاعفة عمليات التهويد والاستيطان لأراضي الهضبة.

ويلحظ المتتبع لشؤون الاستيطان اليهودي في الأراضي العربية المحتلة بأن خطط إسرائيل فشلت في جلب الأرقام المحددة من اليهود للاستيطان والإقامة في الهضبة ـ نصف مليون مستوطن حتى نهاية العام 2000 ـ لأسباب عديدة، منها ما يتعلق بوقوع المستوطنات التي تم إنشاؤها في مناطق خط المواجهة العسكري مع القوات العربية السورية، فضلاً عن الشعور داخل المجتمع اليهودي على أرض فلسطين بأن التسوية مع سوريا لن تكون بدون رحيل آخر مستوطن من على أرض الهضبة السورية المحتلة حتى خط 4 حزيران/ يونيو 1967.

ووفق المجموعة الإحصائية الإسرائيلية نهاية العام 2003 التي أصدرها المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، لم يتعد مجموع المستوطنين في الهضبة 18 ألف مستوطن، منهم 400 من المستوطنين اليهود القادمين من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.

وبالمحصلة فإن عمليات التهويد الجائرة فوق أراضي هضبة الجولان السورية المحتلة، وصلت إلى حدود إقامة 46 موقعاً استيطانياً، ما بين مستعمرة، ونواة مستعمرة، وموقع استعماري من مستعمرات الناحال العسكرية، إلى مستعمرات الكيبوتز الزراعية الصناعية الجماعية، إلى مستعمرات الموشاف العمالية التعاونية ـ حيث توزعت في أنحاء الهضبة وفق التالي: ثلاث مدن استيطانية، 20 موشاف وهي مستعمرة زراعية تعاونية تقوم على تعاون المالكين: استيطان عمالي تعاوني، و18 كيبوتس وهي مستعمرة زراعية جماعية ذات ملكية عامة، و5 موشفات تعاونية تقوم على الملكية الفردية للمنازل والأرض، ونقطتا ماحال استعماريتان، وهي وحدات شبه عسكرية لإقامة كيبوتسات صناعية ـ زراعية، واختصاراً لكلمة "نوعر حويشي لوحيم" أي المزارعة والمحاربة في الوقت نفسه(
).

***

(((
إعادة غزو إفريقيا 
بوسائل مختلفة
عاد الاهتمام الإعلامي بالهموم الأفريقية إلى التداول مع انتصاف العام 2005 بعد عدم اكتراث طال أمده. كانت بداية هذه العودة مع دعوة رئيس الحكومة البريطانية لدى اجتماعه بالرئيس الأمريكي جورج بوش في نهاية الأسبوع الأول من حزيران 2005 في واشنطن إلى أن تتبنى قمة الدول الصناعية الثماني لدى التئامها في الشهر اللاحق في سكوتلندا إعفاء الدول الأفريقية الفقيرة من الديون المترتبة عليها للدول الصناعية والمؤسسات المالية الدولية، بعدما أرهقت تلك الديون والفوائد المترتبة عليها اقتصادات تلك الدول ودفعت بشعوبها إلى مشارف المجاعة. 

علماً بأن مجموع ديون الدول الأفريقية يبلغ ستمائة مليار دولار، وقد أدخلت هذه الديون الدول الأفريقية في حظيرة عبودية حقيقية لا فكاك منها، وهي قد تحملت هذه الديون أصلاً في ظروف مجحفة من الإذعان والقسر والنية المبيتة لإغراق تلك الدول في الديون، ناهيك عن حقيقة أن معظم مبالغ تلك الديون قد ذهبت أصلاً إلى أرصدة الحكام والمنتفعين والسماسرة والفاسدين المتحلقين حولهم، دون أن ينال الشعوب من تلك الديون سوى الفتات. عارض الرئيس بوش آنذاك إلغاء الديون، كما عارض تقديم مزيد من المساعدات الاقتصادية لأفريقيا على النحو الذي اقترحه طوني بلير، كما رفض في المؤتمر الصحفي المشترك لهما يوم 6 /6/ 2005 تدشين آلية مالية دولية لتمويل مشاريع تنموية جديدة للدول الأشد فقراً من خلال تقديم قروض بشروط ميسرة لتلك الدول The Washington Glob, 9. 6. 2005)). ركزت افتتاحية لصحيفة نيويورك تايمز (7 /6/ 2005) على فضيحة سياسات البخل الأمريكي الموغل في استعداء العالم على الولايات المتحدة الأمريكية. ذكرت الصحيفة أنه بينما قررت الأمم المتحدة زيادة مساعدات الدول الغنية للبلدان الفقيرة تدريجياً إلى أن تصل في العام 2015 إلى 0.7%من الناتج القومي لكل دولة غنية، أي أقل من نسبة واحد في المائة من ذلك الناتج القومي التي اقترحها بعض الخبراء، فإن مجموع المساعدات الخارجية الأمريكية يعادل 0.16% من ناتجها القومي، أي نحو خمس ما قررته الأمم المتحدة. [لا ننسى أن نصف المساعدات الخارجية الأمريكية يذهب للكيان الصهيوني الذي تباهى وزير ماليته ورئيس حكومته الأسبق بنيامين نتنياهو بأنه يقترب من تحقيق أعلى دخل فردي في العالم] في المقابل، أكدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الالتزام بتحقيق تلك الزيادة التي قررتها الأمم المتحدة. حتى بالنسبة لمبلغ 674 مليون دولار الذي قال الرئيس بوش إن الولايات المتحدة ستقدمه كمساعدات للدول الأشد فقراً في العالم، فهذا المبلغ يشكل أقل من 0.700% من الناتج القومي الأمريكي، أي واحد في المائة فقط مما يفترض بالولايات المتحدة تقديمه بموجب قرار الأمم المتحدة المذكور. استغربت افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز المشار إليها، والمعنونة "الفتات لأفريقيا"، أن يكون المبلغ الذي يلبي قرار الأمم المتحدة، أي نسبة 7.% من الناتج القومي الأمريكي –وهو ثمانون مليار دولار –قد أقر الكونغرس الأمريكي ما يعادله تماماً كزيادة إضافية طارئة على الميزانية المقررة للإنفاق على القوات الأمريكية في العراق للعام الحالي، التي بلغت ثلاثمئة مليار دولار! قارن العديد من المعلقين نسبة المساعدات الأمريكية لأفريقيا بنفقات احتلال العراق وتدميره، بحيث رأى بعضهم أن نفقات احتلال العراق لسنة واحدة تفوق المساعدات لأفريقيا على مدى مئة سنة، بينما رفع آخرون المدة إلى مئتي سنة. وقد استعيدت المقارنة المتداولة كثيراً في الأوساط الأوربية في هذا المجال، والتي تشير إلى حقيقة أن كل بقرة في أوربا تحظى بإنفاق ثلاثة دولارات أمريكية في اليوم عليها، بينما لا يحظى الفرد الأفريقي بدولار واحد دخلاً يومياً في مقابل كده المضني! 

يبدو واضحاً أن مرجعية تعامل الإدارة الأمريكية هذا مع الشأن الأفريقي –بالمقارنة مع التوجه الأوربي –الذي راح يحاول منذ عدة سنوات إعادة تقييم أساليب التعاطي مع الأوضاع والمشاكل الأفريقية –هي نفس العقلية البليدة المتغطرسة التي تتوهم حقاً إلهياً وطبيعياً للولايات المتحدة في ممارسة دور ما أسماه توماس هوبز "السيد الأعلى" المهيمن على العالم، معتبرة أن قوتها العسكرية الطاغية كافية –ردعاً أو عملاً –لفرض أولوية مطلقة للمصالح والرغبات والنزوات الأمريكية دون أن تحتاج الولايات المتحدة حتى إلى دفع حد أدنى من الالتزامات المترتبة عليها. 

نستذكر في هذا الصدد بعض فصول التنافس بين النفوذين الأمريكي والفرنسي على أفريقيا، الذي احتدم قبل نحو عشر سنوات. فقد سارعت الولايات المتحدة، مباشرة وعبر المخلب الإسرائيلي، إلى ملء الفراغ الذي نجم عن تلاشي النفوذ السوفيتي في البلدان الأفريقية عقب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق. بدا يومها أن الاجتياح الأمريكي يعتبر أنه يتفضل على البلدان التي تعاونت مع الاتحاد السوفيتي في الماضي إذ يقبل "اعتذارها" متجسداً بممارستها تبعية طوعية مجانية كلية للولايات المتحدة دون قيد أو شرط. ثم امتد هذا الاجتياح الأمريكي ليكتسح مواقع النفوذ التقليدي الفرنسي في القارة السمراء، مما أزم العلاقات الأمريكية –الفرنسية. 

اشتد هذا التأزم مراراً وراح يخرج إلى العلن منذراً باتساع الهوة بين البلدين، فاضطر بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي آنذاك، إلى التصريح علنا يوم 4 /7/ 1997 بأن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى طرد فرنسا من أفريقيا" (انظر معظم صحف اليوم التالي). بدا وكأن تصريح كلينتون جاء رداً على تصريح أدلى به هيرفيه دو شاريت، وزير خارجية فرنسا آنذاك، لصحيفة أساهي، كبرى صحف اليابان، التي نشرته في نفس ذلك اليوم. فقد قال دو شاريت: "على فرنسا أن تعرب عن معارضتها للهيمنة الأمريكية على العالم. إن لدى الولايات  المتحدة نواياها للهيمنة على العالم بأسره، لكن العالم لا يمكن أن تسيطر عليه دولة واحدة. تعطي الولايات المتحدة تعليماتها من واشنطن، لكن هناك أصوات عديدة في العالم تعارض هذه التعليمات، ويجب أن يكون دور فرنسا هو التعبير عن هذه المعارضة" (أساهي، طوكيو، 4 /7/ 1997). 

لقد بادر رئيس الحكومة البريطانية طوني بلير إلى تبني فكرة وزير ماليته –وخليفته المرجح –جوردون براون بأن تبادر بريطانيا إلى إقناع الدول الصناعية الثماني الكبرى بشطب الديون المزمنة المترتبة على أشد البلدان فقراً في القارة الأفريقية، التي تبلغ ستاً وخمسين مليار دولار، لوقف انهيار تلك البلدان اقتصادياً واجتماعياً، وتجديد فرص الانتعاش الاقتصادي بما يفتح آفاقاً جديدة لتنشيط وتجديد استثمارات الدول الصناعية في أفريقيا، ويعيدها قارة واعدة. ألمحت افتتاحية صحيفة التايمز (The Times, 13.6. 2005) إلى أن اقتراح وزير المالية البريطاني الذي تبناه رئيس حكومته خطوة بناءة تمنح بريطانيا، ورئيس حكومتها، رصيداً إيجابياً بعد الخسائر الناجمة عن انقياده وراء الرئيس الأمريكي في غزو العراق واحتلاله، وما ترتب على تلك التبعية من أضرار على مصالح بريطانيا وسمعتها، وعلى مصداقية رئيس حكومتها وفق ما عكسته نتائج الانتخابات البرلمانية البريطانية الأخيرة. ورأت الصحيفة أن هذا الإجراء يمكن أن يساعد في إعادة تكوين ثروات أفريقية مستقبلاً، شريطة أن تعيد الدول الثماني النظر في البيروقراطية البليدة التي تتعامل بها مع رجال الأعمال الأفارقة، فتغير أساليب التعامل معهم. 

وهكذا وافق وزراء مالية تلك الدول الصناعية الأكثر ثراء لدى تمهيدهم للقمة على شطب الديون المترتبة للمؤسسات المالية الدولية على ثماني عشرة دولة فقيرة –منها 14 دولة أفريقية تضم دولة عربية واحدة هي موريتانيا التي جاء شطب تلك الديون عملياً ثمناً لاعترافها بالكيان الصهيوني وتبادلها السفراء معه. 

أربكت التفجيرات في محطات قطارات الأنفاق وإحدى حافلات الركاب يوم 8 /7/ 2005 في لندن أعمال قمة الدول الصناعية التي تزامنت التفجيرات مع انعقادها. كذلك أربكتها المظاهرات الضخمة، التي انطلقت في بريطانيا والولايات المتحدة وعواصم عديدة، بشعاراتها المعادية لهيمنة الولايات المتحدة وشركائها والنهب الرأسمالي المتوحش الذي يفاقم كارثة الفقر في العالم.

مع ذلك رأى المراقبون أن القمة خضعت أكثر لضغط الغطرسة الغبية للسياسة الأمريكية. فقد تجاهلت تلك القمة تعطيل الولايات المتحدة اتفاقية كيوتو على الرغم من تأزم المعضلات المناخية وتداعياتها المتزايدة في العالم، والتزمت القمة إلى حد كبير أسلوب التعاطي الأمريكي البليد مع مشكلة الفقر في العالم، مبتعدة عن وعود سابقة أطلقتها معظم الدول المشاركة في القمة بالاقتراب من الحد الأدنى الذي قررته الأمم المتحدة  عبر قمة مكافحة الفقر سنة 2000، سبيلاً لاجتثاث الفقر في العام 2015. فقد قررت قمة الدول الصناعية الأخيرة معونات بخمسة وعشرين مليار دولار للدول الأشد فقراً في أفريقيا على مدى السنوات الخمس القادمة، أي حتى العام 2010. وعلى الرغم من أن هذا المبلغ لا يشكل سوى جزء بسيط من الاحتياجات التي قدرتها دراسات الخبراء، فقد شكك أكثر المحللين والمراقبين في مدى التزام الدول الصناعية –وخاصة الولايات المتحدة –بتنفيذ قرارها هذا. لقد أكدت التجارب السابقة، وآخرها مثلاً كارثة التسونامي في جنوب شرق آسيا، وقبلها الزلزال المدمر الذي أصاب إيران، أن ما يتم دفعه فعلاً من التعهدات والتبرعات المالية قد لا يتجاوز العشرة في المئة من الأرقام المعلنة أو المقررة. كما اعتادت البلدان النامية أن يذهب الجزء الأكبر من المدفوع فعلاً من معونات الولايات المتحدة الأمريكية بالذات –وكذلك بعض الدول الغربية الكبرى الأخرى –إلى خبراء وسماسرة إداريين ومكاتب دراسات وأبحاث وشركات من الدول المانحة، وإلى حكام البلدان الفقيرة والبطانة المتحلقة حولهم، وبالتالي لا يصل إلى الشعوب التي تتم المتاجرة ببؤسها وفقرها وحاجتها سوى فتات بسيط. وهكذا توقع كثيرون أن يستمر التعاطي الغربي مع أفريقيا على النحو الذي حذر الرئيس الأوغندي السابق عيدي أمين في العام 1972 من عواقبه، إذ قال آنذاك في عدة خطابات جماهيرية: على الغرب، وخاصة بريطانيا، وكلب الحراسة الإسرائيلي، أن يدركوا بأنهم لا يستطيعون اعتبار أوغندا، وأفريقيا عموماً، بقرة يحلبونها بوحشية دون أن يتركوا لها الحد الأدنى من العلف الذي يبقيها على قيد الحياة، أو إوزة تبيض لهم ذهباً كل يوم دون أن يطعموها حفنة من الحبوب.. ستموت البقرة، أو الإوزة إذا استمر المستعمرون وأدواتهم وأذنابهم في التعامل على هذا النحو، ولذلك لا أملك سوى أن أمنع هذه الكارثة بإنذار الذين ينهبوننا: إما أن تتركوا لنا شيئاً من ثرواتنا نقتات عليه، أو سوف أطردكم من هذه البلاد"! (سمع الكاتب هذا من الرئيس عيدي أمين مباشرة في اجتماع ضمهما، كما سمعه في خطابات مذاعة، قرأها منشورة في صحف تلك الفترة أيضاً). استجر ذلك التحذير حملة سياسية وإعلامية ونفسية شعواء شنها الغرب على عيدي أمين، ومؤامرات استخباراتية محمومة لاغتياله أو إسقاط نظام حكمه، إضافة إلى حصار تجاري واقتصادي خانق على بلاده. 

اعتاد الغرب عموماً، وكذلك المستغربون المستلبون من المهووسين به، التعامل مع البلدان الأفريقية بغطرسة وعليائية وامتهان، منذ تلاحقت إعلانات الاستقلال الشكلي الاحتفالي لتلك البلدان في النصف الثاني من القرن العشرين. اعتبر البعض ذلك التعامل المهين امتداداً مؤقتاً لعلاقة الاستعباد والاستباحة التي طبعت تعامل المستعمرين مع المجتمعات الأفريقية في حقبة النهب الاستعماري. وجزم هذا البعض بأن علاقة جديدة من الاحترام المتبادل والتكافؤ النسبي والتعاون المتوازن سوف تحل شيئاً فشيئاً. إلا أن انتظار الأفارقة تصحيح التعامل الغربي معهم قد طال أمده، فقد استمر عملياً طغيان دفق الإفرازات المتوالدة المتجددة لعصر النهب الذي عاشته ثاني أكبر قارة في العالم مساحة، وراح هذا الدفق يكبل حركة النهوض المجتمعي للشعوب الأفريقية بشكل أو بآخر.

يرى بعض المراقبين مبرراً لتفاؤل حذر مع دخول كبار المستثمرين ورجال الأعمال، مثل بيل غيتس –أغنى أثرياء العالم ورئيس مجلس إدارة مايكرو سوفت، ميدان الاستثمار في أفريقيا مؤخراً، إلى جانب ما تتابعه شركات أجنبية وحكومات الدول الغنية الكبرى والمؤسسات المالية الدولية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة من نشاط اقتصادي في القارة السمراء. لكن عمق الأزمات الاقتصادية والمعيشية وضعف البنى التحتية والحكم الفردي التسلطي والتخلف الإداري وتغلغل الأمراض الاجتماعية من فساد ورشوة وإهمال وطغيان الروابط القبلية وقمع الأنظمة العسكرية وتغلغل الموساد وأجهزة مخابرات أخرى في أجهزة ومؤسسات العديد من الدول الأفريقية، وواقع تراجع حصة أفريقيا في التجارة العالمية من 6% في العام 1980 إلى أقل من 2% في العام 2002، عوامل تقلص من الحيز المتاح للتفاؤل، أو لحلم بعصا سحرية في يد بيل غيتس، أو الرهان على معجزة تقلب الصهيوني بول وولفويتز مهندس احتلال العراق وتدميره إلى نسخة من "الأم تيريزا" بانتقاله من العمل مساعداً لوزير الدفاع الأمريكي إلى رئاسة البنك الدولي.. 

إن تجديد بعض وجوه وأدوات النهب الغربي للقارة الأفريقية، أو تحسين بعض أساليب هذا النهب وأشكاله، ربما تشكل مسكنات مؤقتة في بعض الحالات، لكنه ليس علاجاً، ولا بديلاً مأمون العواقب. فالعقلية الاستعمارية لا تستطيع الخروج من جلدها مهما غيرت البراقع والثياب والشكل الخارجي. ومهما اختلفت وسائل وأساليب الغزو الإمبراطوري الأمريكي الراهن لأفريقيا وسواها، فهو لا يعدو في جوهره أن يكون تجديداً للغزو الاستعماري الذي مارسته المجتمعات التي أفرزت أصلاً غزو المستوطنين الأوربيين لما بات اسمه القارة الأمريكية. 

لم تخرج القوى الاستعمارية من البلدان الأفريقية شكلياً إلا بعد أن هيأت الأوضاع المجتمعية والكيانية والمعيشية والسياسية والتعليمية والاقتصادية لتلك البلدان على نحو لا يترك لها بديلاً من استمرار خضوعها سياسياً واقتصادياً لتلك القوى عملياً سوى مواجهة الفوضى والحصار والجوع والعزلة والانقلابات العسكرية والحروب الأهلية. فقد زرعت القوى الاستعمارية بذور هذه المخاطر لتكون ألغاماً موقوتة تتفجر بإشارة تنطلق عن بعد من عاصمة أوربية. كما خلف المستعمرون من الأدوات البشرية وشبكة العلاقات الداخلية والمصالح المحلية المرتبطة بما يضمن لهم تشديد الخناق على أي من البلدان الأفريقية كلما احتاج الأمر لضمان تبعيتها لهم واستسلامها لنهبهم ومصالحهم، بحيث باتت الحياة السياسية عملياً لعبة نخبوية تتحكم بها مصالح ورغبات قوى خارجية، بينما لا تعدو الأحزاب والنقابات وأشكال الاجتماع الأخرى الموجودة في العديد من الدول الأفريقية أن تكون قطعاً تزيينية أو براقع هامشية الوزن. 

وهكذا تلاشت آمال معظم شعوب القارة التي راحت تحلم بالتقدم والعدالة والرفاهية في ظل استقلالها عن الإدارات الاستعمارية. فسرعان ما تبين أن معظم الحكام الذين تسلموا البلاد من المستعمرين كانوا مرتبطين بتلك الإدارات –سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ارتباط غالبيتهم كان مبرمجاً مسبقاً بوعي، بينما سقط بعضهم في الفخ بلا وعي من خلال ارتباط مصلحي عبر مستشارين أو خبراء أو شركة أو وكالة أو واجهة استخباراتية أخرى. كما كانت هياكل سائر الوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة والمنشآت الاقتصادية والتجارية وسائر البنى الإنتاجية والاستهلاكية الرئيسة قد خضعت للربط هي الأخرى من خلال أدوات بشرية تتحكم بمواقع مفصلية، وأنظمة إدارية ومالية وشبكة اتفاقيات وقيود لا تدع سبيلاً للفكاك من الخضوع غير المرئي للدولة الاستعمارية التي تظاهرت بمنح الاستقلال. نذكر مثالاً مأساوياً من واقع الحياة اليومية الأفريقية، نبهني إليه مراراً بعض قادة حركات تحرير زمبابوي وأنغولا وموزمبيق وجنوب أفريقيا في السبعينيات من القرن العشرين. فكثيراً ما كنت أسأل أحدهم عندما ألقاه في مطار ما عن مقصده، فيقول أنه ذاهب إلى دولة أفريقية مجاورة للدولة التي نلتقي في مطارها، لكنه لا يستطيع الوصول إليها إلا عن طريق روما أو باريس أو لندن أو بروكسل! أما عن الطرق البرية داخل كل دولة، أو فيما بين الدول المتجاورة، فوضعها أشد بؤساً، والسودان –أكبر بلدان أفريقيا مساحة –مثال صارخ للافتقار إلى البنية التحتية وسبل التواصل الملائمة لعصرنا فيما بين أقاليمه ومكوناته البشرية، مما انعكس على اقتصاده تخلفاً وقصوراً في الزراعة والصناعة والتجارة، وعلى بنيته المجتمعية حروباً أهلية متلاحقة وتنافراً في زمن التوحد والتوجه العالمي نحو التكتلات الكبرى. هذا حال التواصل والاتصال فيما بين شعوب أفريقية رسم المستعمرون حدوداً لكيانات سياسية افتعلوها على نحو عابث واعتباطي في حالات عديدة. بينما كان من تلك الحدود في المقابل ما قد تم إحكام رسمه بخبث ولؤم لتشظية قبيلة واحدة في دولتين أو أكثر، ولجمع شظايا من قبائل متعادية متنافرة في دولة واحدة، ولتمكين أقلية قبلية أو طائفية من التحكم بأغلبية ترفضها. 

كذلك حرصت الإدارات الاستعمارية وامتداداتها من الهياكل السرطانية العنصرية على تحطيم الثقة بالذات لدى الأفارقة، وتكريس إحساس لديهم بالدونية تجاه الغرب. قبل نحو ثلاثين سنة، حدثني الأب سيتولي، أحد أبرز رجال الكنائس الأفريقية الذين شاركوا في قيادة الكفاح ضد النظامين العنصريين في زيمبابوي (المسماة روديسيا آنذاك) وجنوب أفريقيا عن رؤيته فقال: "كنا نحن الأفارقة نعيش في بلادنا حياة بسيطة هادئة سعيدة على مدى قرون. فجأة، جاءنا رجل أبيض يحمل بيده كتاباً قال إنه الإنجيل وبيده الأخرى بندقية، وراح يحدثنا عن ملكوت السموات وعن جمال الفردوس في السماء. أغمضنا أعيننا ورحنا نحلم بذلك الفردوس والسعادة الموعودة فيه، وما إن أفقنا من الحلم وفتحنا أعيننا حتى وجدنا أن الرجل الأبيض قد أخذ من أيدينا أرضنا وترك الإنجيل فيها، والحلم في مخيلتنا، بدلاً من الأرض! لقد آن الأوان لنقول للرجل الأبيض أرجع لنا أرضنا وخذ بضاعتك". حدثني كذلك عن تجربة شخصية له عندما غادر بلاده للمرة الأولى على متن طائرة خاصة بعث بها الرئيس الزامبي آنذاك الدكتور كينيث كاواندا للقائه في العاصمة الزامبية لوساكا فقال: استغربت في البدء رؤية طائرة منسوبة إلى بلد أفريقي، فقد علمونا وعودونا أن كل ما في العالم من تجهيزات وأدوات وأفكار ووسائل حضارية هي بالضرورة من الرجل الأبيض، ثم كانت الصدمة أن أجد أن اثنين من السود قد دخلا حجرة قيادة الطائرة بثياب طاقم الطيران، فتصورت أنهما مكلفان بتنظيف الحجرة، شأن فتى وفتاة من السود رأيتهما على باب الطائرة لدى صعودي، إذ إن هذا أقصى ما كان مسموحاً لعقلي أن يفكر فيه. فوجئت بعد ذلك لسماع صوت محركات الطائرة قد بدأت بالدوران، فالتفت مذعوراً أتمتم بصوت مرتفع جعل الفتاة تتحرك باتجاهي مستفسرة عما أريد. قلت لها: ألم تنتهي من تنظيف الطائرة؟ كيف تغلقين الباب وتبقين على متنها؟ أجابت الفتاة: أنا مضيفة الرحلة! 
فصرخت مذعوراً: مضيفة سوداء! كيف يحدث هذا؟ دهشت الفتاة وبذلت جهداً مضنياً لاصطناع ابتسامة على وجهها وهي تجيب: أنا أعمل مضيفة جوية منذ ست سنوات. سألتها بعد ذلك: لم أر طياراً يدخل إلى حجرة القيادة، فكيف دارت محركات الطائرة؟ أجابت الفتاة: لقد رأيت بعيني الطيار ومساعده يصافحانك قبل دقائق، ثم دخلا حجرة القيادة وأنت تحملق بهما! قفزت من مقعدي، فقد شعرت أن صاعقة قاتلة أصابتني، وصرخت بالفتاة: هل تزعمين أن ذلك الرجل الأسود الطويل سوف يقود هذه الطائرة بنا؟ ردت الفتاة بالإيجاب، بينما رحت أكرر الصراخ: طيار أسود؟ أنت تهذين! عند هذا الحد غابت الفتاة قليلاً ثم عادت برفقة الطيار الذي أصر على آن أرافقه إلى حجرة القيادة ليثبت لي أن بإمكان رجل أسود أن يقود طائرة، خلافاً لما لقننا العنصريون البيض من مفاهيم زعموها مسلمات ثابتة وحقائق نهائية". 

لقد ضمن المستعمرون إبقاء الهيمنة الاقتصادية على البلدان الأفريقية عموماً في أيدي شركات أجنبية، سواء بشكل سافر ومباشر، أو من خلال وكلاء وواجهات. كان الدور الصهيوني شديد النشاط والفاعلية في هذا الصدد، فقد تم زرع أوهام بأن الشركات وفرق الخبراء والمستثمرين والمجموعات المخابراتية والعسكرية الإسرائيلية بعثات "ملائكية" جاءت لتقديم عون "إنساني" خالص منزه، قبل أن يتبين أنها أنشبت مخالبها امتداداً للمستعمرين السابقين، وتجديداً للنهب الوحشي الذي مارسوه، بتفاهم من الباطن معهم، أو مع الأخطبوط الذي يصر على وراثتهم. 

يتعايش في أفريقيا بشكل عام اقتصاد معيشي Subsistence وهو غذائي أساساً لسد حاجات السكان المحليين، واقتصاد آخر تبادلي Exchange لأغراض التصدير. يشكل النشاط الاستخراجي –أو الإنتاج الأولي –القطاع السائد الطاغي في الحياة الاقتصادية الأفريقية، متمثلاً في استخراج المعادن التي يذهب تسعون في المئة من كمياتها المستخرجة إلى أوروبا، وخاصة الذهب الذي تضم الأرض الأفريقية 81% من صادراته العالمية حالياً –وقد سبق أن سمى البرتغاليون ساحل أفريقيا الغربي بساحل الذهب لكثرة ما وجدوا كميات هائلة من ذلك المعدن هناك ونهبوه –والنحاس والحديد والألمنيوم واليورانيوم والكروم الذي يوجد تسعون في المئة من احتياطه العالمي في الأرض الأفريقية، وكذلك البترول الذي يشكل ثلث صادرات أفريقيا، ناهيك عن استخراج الماس الذي تضم مناجم أفريقيا منه 77% من مجموع ما يوجد في العالم بأسره. تتمثل أبرز جوانب النشاط الاقتصادي الأفريقي كذلك في الرعي والصيد وزراعة الشاي والقهوة والتوابل والتبغ والحبوب الزيتية والكاكاو الذي تنتج 70% من إنتاجه العالمي والمطاط والسيسل الذي تنتج ثلثي إنتاجه العالمي والقطن والأخشاب. وهكذا، فالاقتصاد الأفريقي نام ومتخلف عموماً، زاد في مأزقه التحكم الخارجي بإنتاجه وتصديره وأسعاره! 

من المفارقات المأساوية أن القارة التي تبلغ مساحتها ثلاثين مليوناً وثلاثمئة ألف كيلو متر مربع، أي خمس مساحة اليابسة على كوكبنا، وتتنوع فيها المناخات –وبالتالي المزروعات –وتخترقها أنهار عديدة بعضها من أطول أنهار العالم، مثل النيل، وأعرضها مثل الكونغو، وأشدها غزارة مثل الزامبيزي، ناهيك من عشرات الأنهار الأخرى مثل وابي شبيلي شرقاً والسنغال غرباً وعشرات البحيرات الواسعة، بل الثلوج الدائمة على مدار السنة فوق قمتي جبل كليمنجار وجبل كينيا على خط الاستواء، تعاني من الجفاف والمجاعة في العديد من بلدانها، حيث تعيش غالبية السكان البالغ عددهم قرابة سبعمئة وعشرين مليوناً على تخوم خط الفقر أو دونه! بل إن آخر تحذير صدر عن الأمم المتحدة يوم 8 /7/ 2005 قد أعلن أن عشرة ملايين من الأفارقة مهددون بالموت جوعاً في جنوب القارة الأفريقية هذا العام! وإذا كانت الإحصائية المتداولة تتحدث عن مفارقة استخدام الفرد الأمريكي ألف لتر من الماء العذب يومياً، بينما لا يصل استهلاك الفرد في بلدان الجنوب إلى عشرين لتراً، وأن خمس سكان العالم، أي أهل الشمال المصنع الغني، يستهلكون ثمانين في المائة من الطاقة ويسيطرون على ثمانين في المئة من الإنتاج العالمي أيضاً، تاركين لأربعة أخماس البشر الذين هم سكان الجنوب عشرين في المئة من الطاقة وعشرين في المئة من الإنتاج فقط، فيموت ملايين الأفارقة سنوياً من العطش والجفاف والمجاعة في إثيوبيا والصومال وأنحاء من السودان وسواها، ويحرم ملايين النيجيريين حتى من الطاقة وهم الذين تعتبر بلادهم من أهم الدول المصدرة للنفط في العالم. 

وهكذا –فيما عدا جنوب أفريقيا التي أقام النظام العنصري السابق فيها قاعدة صناعية وعلمية واقتصادية قوية ومتقدمة –لم يشهد أي بلد أفريقي نهوضاً اقتصادياً حقيقياً. ولئن تحدثت صحيفة لوموند الفرنسية مثلاً عن دور الأزمات الاقتصادية الطاحنة في الإطاحة بالعديد من الأنظمة الدكتاتورية في أفريقيا في العقد الأخير من القرن العشرين فقد توقفت عند تحول مظاهرات جنود الجيوش المطالبين برواتب لم تدفع لهم منذ شهور إلى انقلابات عسكرية تطيح بحكام تبتلع شراهتهم كل ما هو متبق من فتات تتركه الشركات الأجنبية، على نحو ما حصل في النيجر عامي 1996 و1999، وفي أفريقيا الوسطى عام 1996، وفي ساحل العاج عام 1999 (انظر: الغرب يدفع الأفارقة..، الاتحاد، أبو ظبي، 24/3/ 2000، ص 21). لكن الصحيفة، شأن الغالبية الساحقة من الأوساط الغربية، تتجنب الحديث عن مسؤولية الغرب الاستعماري وامتداداته ومؤسساته في تأسيس وإدامة أزمات أفريقيا ومآسيها. 

تحدث الكاتب والباحث الاجتماعي الفرنسي جورج بالاندييه مثلاً في وقت مبكر جداً عن القدرة الكابحة للتواريخ والتراكيب المحلية الأفريقية والسيطرة الاستعمارية المواكبة لها في إعاقة تحقيق آمال وأحلام التقدم والنهوض والتنمية. ففي كتاب أصدره سنة 1957، قبيل بدء موجات استقلال الدول الأفريقية، وترجم إلى الإنكليزية بعد عشر سنوات، بعنوان "أفريقيا الغامضة: ثقافات في تصادم" عرض جوانب من سيرته وتجربته الذاتية في السنغال وغينيا والغابون والكونغو (برازافيل) والنيجر. اعتبر في كتابه أن حصيلة المهمة "التمدينية" لفرنسا في تلك المجتمعات سلبية، وقال: "إن بضعة نجاحات مادية لا تبرر عجزنا عن إقامة علاقات اجتماعية ونشاطات حيوية في أفريقيا تتجاوز تلك التي دمرناها بسيطرتنا". 

إن ما تم من تدمير لأسس وقيم الحياة الثقافية والمجتمعية والحضارية وعلاقاتها المتوارثة لقرون طويلة في أفريقيا، من أجل فرض استنساخ مسخ لتجربة ذاتية لمجتمعات القوى الاستعمارية بزعم أنها الأفضل، قد أدت إلى خراب ما كان مبنياً وإخفاق بناء البديل إلا في نطاق قلة من متغربين انسلخوا عن أصالتهم وجذورهم دون أن يتمكنوا من تمثل تام وسليم لمن التحقوا بهم ورضوا بالتبعية لهم. لقد غفلت الإدارات الاستعمارية عن الاتجاهات والبدائل المحلية العديدة والمتعارضة التي تمور بها القارة الأفريقية. وهكذا بعد توقعات بأن نيجيريا مثلاً سوف تكون نموذجاً مثالياً للديمقراطية على الطراز البريطاني، ولتنمية اقتصادية وثقافية واجتماعية ناجحة توافرت لها كل عناصر النجاح المادية في ظل وفرة هائلة تضمنها الثروة النفطية، تلاحقت الانقلابات العسكرية والحروب الأهلية وحركات التمرد فيها، وانتشر الفساد الإداري والمالي بأبشع صوره وأشدها فتكاً وانتشاراً في الطبقة السياسية وفي قوات الجيش والشرطة والأمن والجهاز الإداري عموماً. وتحولت الانتخابات المتلاحقة إلى مهازل للتفنن في أساليب التزوير. وتدهورت الأوضاع الاقتصادية فيها حتى بات عدد فقرائها يربو على المئة مليون من أصل مئة وعشرين مليوناً، أي غالبية السكان الساحقة. حرصت الإدارة الاستعمارية البريطانية السابقة على تجميع وتقطيع جغرافي وديموغرافي لنيجيريا لتمكين قبيلة "الايبو" التي تمثل نحو خمس السكان، والتي تم تنصير غالبية أفرادها، من الهيمنة على مفاصل الإدارة والتجارة وإنتاج البترول والجيش لمواجهة الغالبية المسلمة متمثلة في قبائل الهوسا –فولاني واليوروبا، دون إغفال استيعاب عدد من أبناء تلك القبائل لتداول انتزاع السلطة بالقوة وتأجيج الصراع القبلي والاثني والديني بما يخدم استمرار الخضوع للإدارة البريطانية التي راحت تحكم وتتحكم عن بعد عقب استقلال نيجيريا في العام 1960 من خلال عبث "فرق تسد". 

وإذا كانت أولويات معالجة أزمات الدول الأفريقية تتمثل في توحيد صفوفها –سواء على مستوى المجموعات الاثنية والقبلية والدينية داخل كل دولة، أو على مستوى دول القارة جميعاً –والتعاون البيني لسد ثغرات الاختراقات الخارجية الهائلة إلى أقصى مدى ممكن، واجتثاث الفساد وهدر المال والجهد والوقت في البنى الإدارية والاقتصادية، ومكافحة جماعية للأوبئة والأمراض المنتشرة، واستخدام الأموال المتاحة في تحقيق أقصى مدى من التواصل البيني والبنى التحتية المشتركة بين الدول المتجاورة بدلاً من تصرف الحكام بها على اعتبارها ملكية شخصية أو إنفاقها على شكل رواتب ومنح وعطايا للمقربين، فإن التخلص من تقاليد وأنماط السلوك السلطوي الفاسدة التي سادت في السنوات الخمسين الماضية بتشجيع من حكومات وشركات الدول الاستعمارية يحتاج إلى ثورة وعي وانتفاضة روح جمعية. نترك جانباً آلاف القصص والوقائع عن نهب مئات المليارات من قبل حكام وأتباعهم وحواشيهم ومستشاريهم الأوربيين والإسرائيليين وسماسرتهم، ونكتفي بحالة مشهورة لحاكم أفريقي أعلن برنامجاً للتقشف المالي سنة 1979 في إطار إجراءات أسماها "ثورة إصلاح"، وفي نفس العام اشترى بمبلغ 2.2 مليون دولار قصراً ضخماً محاطاً بحدائق واسعة بالقرب من جامعة كاليفورنيا لإحدى بناته، حيث رأى بعدما تم التحاقها بتلك الجامعة الأمريكية أن ذلك القصر أنسب من سكنها في منطقة تبعد قليلاً عن الجامعة، أما أن تسكن في السكن الجامعي فمجرد التفكير به إهانة كبرى لم يكن الحاكم المتقشف ليسمح لأي من رعاياه أن يتجرأ عليها! 

هل من ضمانات بأن لا تلجأ البراغماتية الأمريكية النزقة البليدة في اجتياحها الراهن للعديد من المواقع الأفريقية إلى أساليب وأدوات بديلة أشد بؤساً من العسكر والإداريين الفاسدين الذين اعتمدت عليهم القوى الاستعمارية السابقة لحكم العديد من البلدان الأفريقية؟ إن الضمانة الوحيدة هي وعي الشعوب وتصديها لمهامها المجتمعية والوطنية دون سماح بعبث خارجي. 

تظل هناك بقع مضيئة في الحالات الأفريقية الراهنة. نأخذ موزمبيق مثلاً، التي نجحت –بعد أزمة اقتصادية مستعصية وصعوبات معيشية هائلة وحرب أهلية مدمرة وديون قاربت الخمسة مليارات دولار –في استقطاب استثمارات أجنبية هائلة. أقدم الرئيس الموزامبيقي سيشانو على إصلاحات جذرية قلبت معظم ما تراكم من أوضاع منذ استقلال بلاده عن الحكم الاستعماري البرتغالي، وانتهت إلى انتخابات رئاسية فاز فيها أرماندو جوبيز في شباط 2005 فبعدما احتكر حزب واحد السلطة عقب إحراز الاستقلال بقيادة الرئيس السابق سامورا ميشيل، أجريت ثالث انتخابات برلمانية نزيهة شفافة في العام الماضي. سبق ذلك تطهير الجهاز الإداري وتعزيز دور القضاء والمؤسسات قبل سنوات، كما تم إحكام الإنفاق العام على نحو أنهى السرقة والإهمال والفساد إلى حد كبير بمعونة مستشارين ومساعدين مخلصين. شجع هذا بعض المانحين على تقديم منح بلغ مجموعها مئة وثمانين مليون دولار، فجرى إنفاقها بنزاهة ودقة وشفافية على بناء ألفين وخمسمئة مدرسة جديدة في السنوات الخمس الماضية، مما رفع عدد الأطفال الذين يتلقون تعليماً ابتدائياً إلى مليون وثلاثمئة ألف طالب. كما جرى تطعيم ستمئة ألف طفل ضد الأوبئة والأمراض الفتاكة، وتم إيصال الكهرباء إلى مئات القرى للمرة الأولى.

وهكذا لم يجد ايمون كاسيدي، رئيس هيئة التنمية البريطانية في العاصمة الموزمبيقية مابوتو، بدا من القول: "لقد فعلت موزمبيق أفضل ما يمكن لإنفاق الأموال التي في حوزتها على نحو سليم، ولكن ما زال أمامها الكثير لتعمله. الأمر يحتاج إلى تمويل طويل المدى وأكثر مصداقية". (الاتحاد الاقتصادي، أبو ظبي، 17/6/ 2005، ص15). 

لئن كانت بداية تجربة إعادة البناء في موزمبيق ناجحة وفق معايير وتقييم جهات غربية عدة، فإن نظرة تنتقل من ذلك البلد على الشاطئ الأفريقي الجنوبي للمحيط الهندي إلى أنغولا، البلد المناظر لموزمبيق المطل على المحيط الأطلسي الذي تزامن استقلاله عن الاستعمار البرتغالي مع استقلالها، ويشترك معها في غناه بالثروات الطبيعية المتنوعة واتساع المساحة وتعدد دول الجوار وطول الواجهة البحرية، مع أخذ تميز أنغولا بثروة نفطية ضخمة بعين الاعتبار، ربما تلخص عمق أزمات أفريقيا التي لخص بعضها د. محمد عبد الغني سعودي بقوله: "اتصفت الدول الإفريقية بعدم الاستقرار، لأن فترة جموح المطالب الفردية والطائفية وإخضاع المصلحة العامة قد انتهت بخروج الاستعمار، وتحول التوتر والشد الذي مارسته الجموع الإفريقية مع المستعمر إلى ما يشبه الصراع الداخلي أحياناً، صراع على السلطة بين الفرق المختلفة حتى يتغلب فريق على فريق، ولكن هذا المغلوب يظل متربصاً ينتظر الفرصة للانقضاض..".

(قضايا إفريقية، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، تشرين الأول 1980، ص 296). ننبه هنا إلى أن آلية منح الاستقلال للدول الإفريقية، وكذلك العديد من الدول الآسيوية، تضمنت إعداد المستعمر أدوات محلية متواطئة تتسلم السلطة، أو مسارعته إلى استيعاب بعض رموز قوى الكفاح التحرري قبيل منح الاستقلال وتمكينها من التقدم إلى مواقع السلطة، أو الكمون حيناً للإمساك بها لاحقاً. ضرب د. سعودي أنغولا بالذات مثلاً في نفس الصفحة من كتابه المشار إليه، فقال أن إنغولا: "لم تستقر تماماً بعد تصفية الصراعات بين حركات التحرير المختلفة، وتولى الطبيب الشاعر أوجستينو نيتو زعيم الحركة الشعبية مقاليد الأمور، وبرغم المساعدات الضخمة التي وصلتها، ودخلها السنوي من البترول الذي تستغله شركة جاف أويل، ويبلغ نحو 400 مليون دولار سنوياً [بأسعار تلك الأيام] فما زالت في موضع حرج من الناحيتين السياسية والاقتصادية، فمن مشكلاتها قلة الكوادر الفنية من سائق السيارة إلى المهندس المتخصص، ولا يقل عن هذا ما تركته حرب التحرير من آثار على وجه البلاد، يكفي مثلاً أنه عند الاستقلال كان قد خرب مئة وعشرون جسراً منها تسعة جسور ضخمة يمر عليها الخط الحديدي الرئيسي الذي ينقل منتجات البلاد، كذلك تدمير أربعة أخماس السيارات الشاحنة التي كانت تعمل قبل الاستقلال، ومنها هجر كثير من السكان لأراضيهم، وعدم عودتهم إليها مرة أخرى. أما من الناحية السياسية فكانت مشكلة قلة الوعي، فالاستقلال كان معناه لديهم أن ما في أيدي البرتغاليين سيوزع عليهم وعلى أقربائهم، وليس لديهم فكرة عن المصلحة العامة، فلما لم يحدث أثاروا شغباً وإضراباً، ودمروا أحد المصانع في العاصمة، وطالبوا بزيادة الأجور، رغم أن حالة الإنتاج لا تسمح بذلك، ونتج هذا عن قلة الوعي السياسي وانتشار روح القبلية وعدم الثقة من جانب قبيلتي الباكونجو والأقيمبندو المواليتين لحركات التحرير الأخرى التي منيت بالهزيمة ولم تصل للحكم". (قضايا إفريقية، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، تشرين الأول 1980، ص 296).

نضيف إلى ما سبق، من واقع زيارتين قمت بهما لكل من موزمبيق وأنغولا، ولقاءات رسمية وتعامل شخصي مع رئيسيهما ووزيري خارجيتهما وقادة آخرين تمردوا لاحقاً، أن العاصمة الأنغولية بدت لي مدينة أشباح عندما وصلت إليها في ربيع العام 1978 قادماً من موبوتو التي كنت آمل أن أجد لواندا أفضل منها حالاً آنذاك، لكنني وجدتها مدينة خالية من السكان إلا ما ندر، أسواقها ومتاجرها مقفلة ومهجورة تماماً، فأيقنت أن مابوتو التي لاحظت انخفاض النشاط فيها كانت أفضل حالاً بمئات المرات. لم تكن هناك سيارة حكومية ولا عمومية أستقلها إلى موعدي مع وزير الخارجية الأنجولية، لكن الأمر اختلف قليلاً عندما التقيت الرئيس. سمعت أحاديث ثورية وإيجابية لكن تساءلت عن فعاليتها في ظل خلو العاصمة من السكان وتوقف شبه كامل للإنتاج وللحياة الاجتماعية. استهجن النادل في أهم فنادق لواندا سؤالي عن قائمة الطعام في أول يوم لي هناك، فأشاح بوجهه مستنكراً دون أن يرد. تبين لي لاحقاً أنه لا خيارات إطلاقاً: قليل من المرغرين مع قطعة خبز وقهوة صباحاً دون أي شيء آخر، وسمك مع الأرز لوجبتي الغداء والعشاء. تكرر هذا يومياً حتى مغادرتي، ولا سبيل لرفاهية إيجاد طعام آخر ولو بسيط في الأسواق والمتاجر الخالية. اختلف الوضع لدى زيارتي لواندا في أواخر العام اللاحق 1979 فقد كانت هناك خيارات طعام ولو محدودة، ورأيت سيارات قليلة في الشوارع غير الشاحنات العسكرية في الشوارع، خلافاً لما كان الحال عليه في الزيارة السابقة. سمعت نفس الكلام الثوري الإيجابي المتحمس من الرئيس دوسانتوس الذي كان قد تسلم السلطة قبل أسابيع قليلة في أعقاب وفاة الرئيس أغستينو نيتو. استغربت بطء تحسن الأوضاع، فقيل لي إن التمرد المسلح الذي كان يقوده سافمبي يستهلك معظم جهود الدولة وطاقاتها ووقتها، ناهيك عن استنزاف المعونات الكوبية والسوفيتية الضخمة في التصدي للتمرد المدعوم عسكرياً ولوجستيا وسياسياً ومخابراتياً من كل من النظام العنصري آنذاك في جنوب أفريقيا والكيان الصهيوني والولايات المتحدة وعدة دول أوربية غربية، إضافة إلى شركات البترول الأمريكية والأوربية التي تمول التمرد. تذكرت على الفور كيف اندفع إلي سافمبي يعانقني عقب إلقائي خطاباً في مؤتمر القمة الأفريقية في موريشيوس في تموز 1976، وكيف راح يجدد هجومه على الكيان الصهيوني والإمبريالية الأمريكية ويؤكد ما قاله لي في اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة في العام السابق عن إيمانه العميق بوحدة الكفاح التحرري، وتطلعه إلى أن يسهم في تكرار تجربة تشي غيفارا في تفجير عدة ثورات متزامنة ضد الصهاينة والعنصريين والإمبرياليين! تفكرت آنذاك في عمق مأساة القفز من موقف وموقع إلى النقيض على حساب مصير الوطن والشعب، لمجرد أن أطماعاً شخصية أو قبلية أو فئوية أو حزبية أو مذهبية أو طائفية. لكنني سرعان ما أنبت نفسي إذ وقفت عند خيانة سافمبي أو ردته، بينما تلاحقت نماذج الردة صارخة في قارتنا العربية التي بدت وكأنما يوجهها أنور السادات من قبره!

***
(((
بين مشروعين
(روما – واشنطن)
بداية, إن أي أمة من الأمم تحاول أو ستحاول بناء مشروعها الإمبراطوري على غرار الإمبراطوريات السابقة, أقل سؤال يمكن طرحه وبشكل مباشر: أين هي تلك الإمبراطوريات؟ ثم ما الأسباب التي أدت إلى زوالها؟ وما العوامل الكامنة وراء صعود وسقوط تلك الإمبراطوريات, أسئلة تحتاج الإجابة عنها إلى المزيد من البحث والدراسة من أجل الوصول إلى قراءات ضرورية لفهم ما يجري معنا وحولنا.

قد تكون كلمة وهم أنسب ما يمكن وصف النظام الإمبراطوري به, وشكل من أشكل السلطة التي تختلط فيها الرغبة بالمستحيل والخيال بالجنون, ويرادف مصطلح المشروع الإمبراطوري كثير من البؤس لما يتسبب به من تدمير لإمكانات هائلة خرافية في سبيل الحفاظ على ما نهبه من خيرات المجتمع والطبيعة.

رغم الفظاعة التي مرت بها التجربة الإمبراطورية الرومانية, لا تزال هذه الرغبة قائمة في واشنطن, ومع أن المحاولة التي تحاول أمريكا القيام بها قد مرت في فرن النهضة الأوربية أو الفرن الحداثيّ الذي انتهى بتعليق موسوليني الخارطة الكاملة للإمبراطورية الرومانية في مكتبه, ثم انتحر مع حلمه الأوربي في صراع دموي مرعب (الحرب العالمية الثانية) كاد يدمر العالم برمته (أزمة كونية كاملة), وساهمت به السلطة في واشنطن بوحشية عندما ألقت سلاحها النووي فوق الأبرياء في هيروشيما وناغازاكي, ولتتصدر رأس الحرية في التوسع نحو بناء ما يسمى الإمبراطورية, بعدما كان التنافس بين الطرفين حاداً على الأقل لمدة نصف قرن ـ من نهاية القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن العشرين ـ هذا إذا تجاوزنا فترة ما بعد مبدأ مونرو 1823م ومحاولة أمريكا الانعزال فيما وراء الأطلسي والاستحواذ على مقدرات الأمريكيتين ـ الشمالية والجنوبية, وابتعاد أوربا عن محاولاتها للسيطرة على العالم الجديد بسبب انشغالها بمعاركها ضمن فضاء العالم القديم ودافعة بحنينه الماضوي ـ النوستالجي ـ إلى الآخر بعد سقوطها المريع تحت الضربات الارتدادية لتوسع السلطة المركزية, ولتتبنى سلطة واشنطن هذا المشروع.

بين الإمبراطورية الرومانية والمحاولة الأمريكية:

ـ التشابه في الولادة والنشأة:

ربما يعود الاستيطان البشري الأولى في روما إلى 1000 عام قبل الميلاد, لكن إقامة أول مستوطنة على تل البالاتين من قبل الأخوين التوأم رومولوس وريمون كانت سنة 753ق.م. يرتبط بهذا التاريخ بداية التأسيس على نهر التيبر وسط إيطاليا النواة الأولى للإمبراطورية الرومانية (يشبه ولادة جيمستاون) أول مستعمرة أمريكية.

انتمى المؤسسون إلى مجموعات رعاة الغنم واعتمدوا على الرعي والزراعة في تنمية الثروة اللازمة للتوسع والانتقال من مرحلة التماهي مع الطبيعة إلى مرحلة تراكم الثروة, وبعد أن نجحوا في ذلك من جراء عمل الرعاة, أنشئت قوات غير نظامية للدفاع عن هذه الثروة بحجة أن تلال روما في خطر (أي دفعت السلطة المتشكلة إلى التخويف من العدو بسبب خشيتها على ما تملكه), ما لبثت أن تحولت تلك القوات إلى أداة أساسية في دعم التوسع, وانتقلت من طابع اللاتنظيم إلى التنظيم مستفيدة من الأسلحة اليونانية وهي أول ما ورثته عن أثينا كقاذفات الأحجار والسيوف, وعملت جاهدة على تطويرها لتصنع السيوف القصيرة والعريضة المميزة, ترافق تطور السلاح مع بناء قوة عسكرية مدربة, كانت استجابة لرغبة السلطة الناشئة (نلاحظ منذ البداية كيف تتشكل أداتا السلطة: الثروة والجيش), ونفذت سلسلة من العمليات العنفية بغية تحقيق المكاسب المباشرة لدعم مؤسسة السلطة التي انتهت بتأسيس الجمهورية سنة 509 ق.م وطرد الرومان الاترسكانيين (يشبهون المجتمع الأصلي في أمريكا) إلى خارج أسوار البلاد التي تمكنت من السيطرة عليها كاملة سنة 275 ق.م.

بعد تأسيس الداخل وعزله عن الآخر ـ العدو, انطلقت نحو ـ الخارج ـ لتحقيق المزيد من الثروة, وكان ذلك الخارج الطبيعة وقرطاج الغنية, دخلت مع الطرف الثاني في ثلاثة حروب متتالية:

* حرب بونية أولى: 264 ـ 241 ق.م وضم صقلية وسردينيا وكورسيكا.

* حرب بونية ثانية: 218 ـ 201 ق.م وهزيمة القائد القرطاجي هانبيال الذي مهد لحرب بونية ثالثة وسقوط قرطاج نهائياً بأيدي الرومان والانتهاء من الحرب عام 126 ق. م.

الخلاف على الثروة, وكما يبدو ظاهرياً خلاف على السلطة, وتوزيع الأدوار اشتعلت الحرب الأهلية ـ وهي في جوهرها صراع عنفي يفجره اختلال التوازن (المادي والعسكري) داخل مؤسسة السلطة, ليكون الحسم في النهاية عسكرياً وتولد سلطة غالباً ما تكون عسكرية ـ وهكذا انتهت هذه الحرب بقيام ما أسموه الإمبراطورية ـ أي كانت مقدمة لحسم النزاعات الداخلية, وإعلان أوغسطس نفسه إمبراطوراً سنة 27 ق.م, ويبدأ معه فصل جديد من فصول تحول السلطة في روما انتهت بتقسيمها إلى قسمين سنة 395م: شرقية بيزنطية عاصمتها القسطنطينية, وغربية.

لم تتمكن السلطة في العاصمة الغربية ـ روما ـ من الاستمرار فسقطت سنة 476م على يد الزعيم الجرماني إدواكر الذي هزم آخر حاكم روماني وهو روسولوس أوغسطس, ثم تلتها القسطنطينية التي سقطت على يد العثمانيين سنة 1453م, ومع هذا السقوط أسدل الستار على سلطة عملت الكثير من أجل السيطرة على العالم كله (أزمة كاملة وسقوط شامل للسلطة)..

بالتأكيد يدخل في سياق هذا العرض التاريخي السريع جوانب كثيرة أخرى غير الصعود والهبوط والحروب والتوسع ثم الانهيار, لم أتعرض لها, وقد تم دراسة تاريخ هذه السلطة بكثير من الاهتمام كونها عمرت طويلاً, ومن الباحثين في تاريخ روما ميكافيلي واشتهر في عمله (الأمير) الذي أرجع أسباب انهيار روما إلى الدين, إذ يقول: "إن الدين المسيحي هو الذي قوض روما", من الصعب الاتفاق معه حول هذا التفسير كون سبب الانهيار يعود إلى بنية السلطة ذاتها التي لا تحتمل الاستمرار, لكنني أتفق معه عندما نصح أميره ببناء دولة حرة مشيراً وبوضوح إلى بنية السلطة, هذا، توضح قراءته المنطقية لأدوات وآليات عمل النظام الإمبراطوري (إن بناء أي مجتمع جديد من القاعدة يتطلب "المال" و"السلاح" ويجب البحث عنهما في الخارج), وتكمن في هاتين الأداتين جذور أزمة السلطة, كما أنهما تشكلان جسد السلطة, وتستخدمهما في خلق انسجام قسري ـ عنفي بين الفضاءات الأخرى ـ الاجتماعية ـ الفكرية ـ الاقتصادية ـ السياسية..

بنية السلطة في روما:

بدأ التوسع يزداد مع تحقيق المزيد من تراكم الثروة بالسيطرة على الأراضي الزراعية, وتحول الجيش إلى أداة تلبي حاجة هذا الغزو, فظهرت طبقة الفرسان الذين هم ملاك الأراضي والذين راحوا يستغلون المزارعين والعبيد وأسرى الحرب لتحقيق المزيد من الثروة, واستفاد الأثرياء من عائدات الضرائب, ومن غنائم الحروب, أدى هذا التراكم إلى شعور الأثرياء بالقوة والجبروت, فطردوا المزارعين الصغار من مزارعهم ليحل محلهم العبيد ولتعود ملكية الأراضي بالكامل لهم, ولد ذلك مجتمعاً شديد الانقسام:

1 ـ طبقة عليا حاكمة ومالكة يمثلهم أعضاء مجلس الشيوخ.

2 ـ طبقة دنيا وضيعة من المزارعين وعمال المدن وأسرى الحروب والعبيد.

أدخل هذا الوضع المجتمع في صراع حاد مع السلطة قاد في النتيجة إلى تشكيل مجلس للعامة تحت اسم "الترابنة" وانتخبوا زعيماً لهم, ومُثلوا في "جمعية القبائل" وحققوا بعض المكاسب السياسية (أمة جزئية).

ازدياد الفجوة في البنية الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء دفع بالأخوين تيبروس وجايوس جراكوس /133 ـ 123ق. م/ بتقديم برنامج لتوزيع الأراضي على الفقراء, لكن أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ عارضوه وقُتِلَ الأخوان, أدى هذا الصراع إلى اضطرابات حادة, أنهاها القائد الروماني "سولا" بالقمع ونصّب نفسه دكتاتوراً سنة 79ق.م.

نجم عن هذا الوضع الاقتصادي والانقسام الطبقي الحاد فيه قلاقل سياسية انتهت إلى شكل جديد من أشكال السلطة, سلطة أكثر تمكناً وبالتالي أكثر قوة وقمعاً, حيث أمسك الأباطرة بالسلطة العليا وتحكموا بالجيش والقانون وأبعدوا المؤسسات الدستورية: مجلس الشيوخ والمجالس الشعبية التي أصبحت مؤسسات صورية.. وهكذا انتقل الجيش من حام لسلطة الجمهورية إلى سلطة الإمبراطورية تحت اسم كتائب الحرس الإمبراطوري (البريتوريا) وخلق ما يسمى النزعة البريتورية في الحكم, وبمقدار التراكم وضرورة الحفاظ على الإمبراطورية, اضطر الحكام لنقل وظيفة الجيش من مجرد الحماية والسطو إلى وظيفة المساهمة في الشؤون السياسية والتدخل في كل شيء والاستحواذ على ما تمت مراكمته, ترافق ذلك مع توسيع المؤسسة العسكرية تلبية للحاجات التوسعية وأصبح عدد الجيش سنة 20ق. ق 300.000 جندي مدرب ومنضبط, تسعفنا هذه المقدمة في فهم ما جرى للسلطة التي بدأت بامتلاك للثروة يتعاونون مع الجيش في إدارتها, ولتنقل إدارة الثروة للجيش نفسه, وهذا تحول حتمي باتجاه تمركز السلطة ونقلها من مدنية إلى عسكرية التي تستحوذ على كل شيء وبالتالي تنهار, إذ إن الجيش يستهلك وبشكل مفرط إمكانات المجتمع والطبيعة وهما اللذان يقوضان هذا التسلط, فالقوة العسكرية استهلكت المزيد من الثروات لدرجة أنها أصبحت عاجزة عن تلبية حاجات الجيش والطبقة الحاكمة معاً, وهذا العجز هو الذي أدى إلى تعميق الخلاف الاجتماعي وهيأ الظروف لسقوط الإمبراطورية, رغم توسعها وإمكاناتها الخارقة التي بلغت أقصاها تحت ظل الإمبراطور تراجان سنة 117م, حيث ضمت أوربا بكاملها تقريباً وشمال أفريقيا وشرق المتوسط بالكامل, وفي النهاية انهارت هذه السلطة الهائلة لتترك كل ما راكمته في مهب الريح, ثم يبدأ المجتمع من جديد منطلقاً من حالة التماهي مع الطبيعة إلى السماح بالاعتداء عليه بتشكيل سلطة جديدة تمتص قوته وتنهكه ولا تسمح له بالعودة إلى فطرته التي نشأ عليها.

ماذا عن أمريكا؟
(مثير للدهشة, حقاً أن هناك تشابهاً قوياً بين هذه التجربة الأمريكية والتجربة الدستورية القديمة وبخاصة النظرية السياسية المستهلكة من روما الإمبراطورية)(1) منذ أن وطئ كريستوف كولومبس جزيرة سان سلفا دور في الباهام عام 1492م تشكل أمريكا أرض رغبة بالنسبة للأوربيين وللإنسان القديم الذي قطع شوطاً كبيراً في تدمير علاقته بالطبيعة وبالآخر, وجاء إلى أمريكا معبأ بالخراب الذي لحق به جراء قبوله تحطيم السلطة لسماته التي وُلِد عليها, ولدى وصوله إلى أمريكا جاء كإنسان ساع لمزيد من التملك بعد سنة 1760 مُنح فريق من أبناء المستعمرات الذين شاركوا في حرب السنوات السبع أراضيَ في الغرب مكافأة لهم"(2) فكان أول اختبار له في أمريكا هو الإمعان في القتل والتنكيل بالسكان الأصليين, ووصف المنصّر الدومينيكاني بارتو لومي دي لاس كازاس المعاملة الوحشية التي تعرض لها السكان الأصليون على يد الغزاة الجدد, كما وصف كتاب تدمير الأنديز (1552م) آلية وبشاعة تدمير الغازي للمجتمع الأصلي وإحلال ذاته مكانه, وأوضح مدى قسوته وجشعه وطمعه بالثروة وبالتوسع..

شكل المستوطنون الجدد 13 مستعمرة بقيت تابعة للبلد الأم فترة من الزمن ما لبثت أن تمردت عليها في حرب استقلال بزعامة المتمرد جورج واشنطن.

وبعد تصفية السكان الأصليين (إنجاز مهمة القضاء على الآخر الذي يمكن أن يقاسمهم الثروة) عملوا على استقدام الأفارقة كعبيد للعمل في مزارعهم (بمعنى الإمعان في استغلال الطبيعة دون أية مقاومة من السكان الأصليين) هذا الاستغلال المزدوج:

ـ للعبيد الذين أصبحوا أداة مجانية لجمع الثروة.

ـ وللطبيعة الغنية.

أدى إلى قيام مزارع واقطاعات واسعة هيأت لقيام دولة ذات طابع قومي ـ تمايزي, وهو الهدف المباشر لأي سلطة تعبر عن ذاتها بالكم الذي تمكنت من جمعه وتراكمه, وبالتالي العمل على زيادته وترسيخه والدفاع عنه, وتطويع المجتمع تحت مسميات مختلفة ـ الوطنية والعدو غيرهما ـ كي تتمكن من امتصاص كمونه إلى أقصى حد.

تمثلت نواة السلطة القمعية والناشئة بمجموعات رعاة البقر المسلحة (تشبه رعاة الماشية "الغنم والماعز" الرومان) في تحقيق التراكم الأولى عبر تدمير السكان الأصليين, واستعباد الزنوج, والإسراف في استغلال العبيد جاعلة منهم قطعاناً لتحقيق التوسع الضروري لتأمين احتياجات السادة الجدد "تقوم الإمبراطورية على بناء علاقات القوة الخاصة بها القائمة على الاستغلال"(3).

ويتفق بوليبوس ومونتسكيو وغيبون بأن الإمبراطورية منذ نشأتها تكون فاسدة, ويقدم رعاة البقر هؤلاء نموذجاً صارخاً لسلطة ستعبر عن نفسها لاحقاً بوحشية لا مثيل لها في التاريخ البشري, مما دفع بمفكر مثل مايكل هاردت إلى إعلان (مواجهة الإمبراطورية بإمبراطورية مضادة)(4) وإن كنت ضد مثل هذا الطرح, لأنني ضد فكرة الصراع, لكن القراءة الخاطئة لمفهوم الصراع, يدفع بالمفكرين للبحث عن الخلاص من داخل الصراع ذاته, وهذا خطيئة كبرى تحتاج إلى مراجعة جدية وقراءة منطقية لما حدث ويحدث في واقعنا.

بين فساد الإمبراطورية ومواجهتها تبدو المجتمعات الإنسانية والطبيعة أعجز من احتمال الهزيمة, لأن نصر السلطة في النهاية مستحيل, ويقدم لنا التاريخ نماذج كثيرة لأنظمة إمبراطورية قد انهارت, ويمكن الاستفادة من تجاربها إلى أقصى حد واستخلاص العبر, وتقدم لنا واشنطن الآن إحدى هذه النماذج, خاصة بلغ الأمر بها حداً فاصلاً من التأزم علينا الانتباه إليه بجدية دون الانغماس في أية أوهام لابلاسية لفهم ما يدور حولنا, وعدم الانشغال كثيراً بالعنصرية الجديدة أو العنصرية التفاضلية كما عبر عنها إيتيان باليبار ونقل التمايز من البنية البيولوجية إلى البنية الثقافية, إذ توصلت القناعة لدى الأمريكيين بأن الله يحبهم ولا يحب غيرهم وبلغت هذه النسبة من البشر الذي يشعرون بالتمايز أو الذين تم أدلجتهم عرقياً إلى 80%, وهذه الأدلجة تخدم في النهاية المؤسسة الساعية لتحقيق بنية كونية خاضعة لها عبر الأسيجة لأملاكها مقابل فتح أسوار الآخرين عبر ضغوط جبارة ومدمرة في آن معاً (العولمة), وإن كانت الدولة تتعامل غريزياً مع مبدأ الاستحواذ, فإن التوسع في جوهره يستلزم الصراع وهو بالضرورة سبب جوهري لإنقاذ الحكم من الوقوع في الفساد حسب تعبير مونتسكيو, وهو سبب زوال السلطة بالتأكيد, إذْ لا يمكنها الاستمرار دون التوسع الذي يستلزم الصراع كما هو ضرورة لاستمرار الحكم, وفي روما القديمة, ما احتدم الخلاف حول الصراع بين التوسع أو اللاتوسع إلا وحسم لصالح التوسع, ويعرّف توماس جفرسون الحدود "بأنها كل عقبة أمام الحرية ويجب إزالتها" لتصبح الحرية (مذهب حقوق الإنسان) هي الأصولية ـ القومية ـ التمايزية والتي يُخاض باسمها التوسع, ويصبح السكان الأصليون طغاة وفق مفهوم الغزاة, ويُحول العبيد إلى سلع تباع وتشترى, ويقدر العبد بثمن زهيد يساوي ثلاثة أخماس الشخص الحر بشكل يكاد يكون التطبيق حرفياً لما مرت به التجربة الرومانية التي نعرف جيداً ما حدث لها, ثم ليتحول العالم بأسره إلى هدف تعمل على تطويعه وإخضاعه بما فيه الفضاء الخارجي (أقمار التجسس الاصطناعية).

تابعت التجربة الأمريكية خطاها مرغمَة نحو مرحلة لاحقة من تطور السلطة وفق تدرج تراكمي تمثل بمرحلة الإمبريالية (الإمبريالية الروزفلتيه) التي عملت على المزيد من تحطيم التوازن القائم ما بين الداخل والخارج في سبيل ترسيخ قيم التسليع والتهافت وراء الثروة, وتمكنت من تحقيق مكاسب مؤقتة بسبب إمكانية المجتمع والطبيعة على تحمل هذه الأعباء, وما دام الخارج (الطبيعة والمجتمع) قادراً على تلبية مطالب السلطة ستبقى موجودة, وتصرفاتها التي تعتبر مكاسب للمجتمع (كالنشاط البرلماني والرقابة المشروطة لسلوكها..) إلى حدٍ ما لا تُمس, وعندما يعجز هذا الخارج عن تلبية مطالبها, تكشف عن أنيابها عبر مؤسستها العسكرية وتبدأ بالتدمير الذي يتجلى بالاستحواذ إلى أقصى حد, دون أن يحقق لها المتوافر احتياجاتها, فتنهار وتموت أو تلجأ إلى افتعال أزمة تنقذها من ورطتها.

إن أية سلطة كبيرة كانت أم صغيرة تتشابه في جوهرها بغض النظر عن الهامش الذي تتنازل عنه للمجتمع من حريات وغيرها, ومن السهل ملاحظة التشابه الشديد في النشأة, ثم التطور اللاحق بين التجربتين الرومانية والأمريكية, وبدا هذا التماثل عندما انطلق النظام الناشىء التأسيس وفق المدرسة الرومانية التي ألهمته, وكانت مثاله الذي اقتدى به من خلال الممارسة الفعلية, واستقطب أيدلوجيا تلك المؤسسة بجعل السياسة حركية عبر المؤسسات البرلمانية: مجلس الشيوخ ومجلس النواب, هذه الحركية تُمثل فعلاً إنسانياً لائقاً للمجتمع البشري يحق له أن يعيش هذه الحرية التي صُودرت منه أصلاً وكان يتمتع بها قبل انطلاقة السلطة كمؤسسة تدير العلاقة بين المجتمع والتراكم ـ الثروة, وهنا تبقى هذه الحركية السياسية مصابة بالشلل كونها تعبر عن إرادة النخبة المتسلطة ولا تعبر عن المجتمع الخلاق الذي يستحق أكثر بكثير من لعبة (انتخابية) يدخل فيها شخصان يدفعان ما يقارب المليار دولار, يخسر واحد, ويجلس آخر على كرسي الحكم بفارق أصوات قليلة جداً, ثم تؤخذ الناس من أيديهم كي يصفقوا لهذا الإنجاز الحركي الذي هو في جوَهره روماني ـ سلطوي ـ اغتصابي. أما لعبة التوازن بين السلطات الثلاث: القضائية, النيابية, والتنفيذية, فلا تمثل إلا النخبة وأقل نقد لها يتمثل في ملفاتها السرية التي لا يمكن للمجتمع المشاركة بها.

لا تزال السلطة في واشنطن تتباهى بإنجازها المتمثل في تجاوز أزماتها الجزئية وتمكنها من عبور مرحلة الإمبريالية بفوز كبير حققته من خلال جعل الخارج أكثر طاعة لها بعد الحرب الكونية الطاحنة (الثانية) وجعله أكثر خضوعاً من خلال وسيلتين:

ـ المال ـ الدولارـ وربطه بالذهب في اتفاقية بريتون وودز.

ـ السلاح ـ القنبلة الذرية ـ وترويع العالم بها.

هاتان الوسيلتان سهلتا عليها إمكانية التوسع وتطويع الخارج أكثر ومنحتاها فرصة الاستمرار الذي يبدو وكأنه معجزة للسلطة الرأسمالية ـ المادية المدججة بالسلاح, لكن سقوط العدو (الاتحاد السوفييتي) عام 1990م, أفقدها كثيراً من مبررات استمرارها وحججها أمام المجتمع الذي شكلته بدواعي حمايته, بعد هذه اللعبة مباشرة انكشفت أوراقها, وأصبحت إدارة رأس المال عاجزة عن تلبية احتياجات الجيش الذي أصبح من الضخامة والقوة قادراً على الإمساك بالسلطة وهذا ما فعله مجبراً كي يلبي احتياجاته, وعلى غرار روما ـ أغسطس انقلب على مؤسسة الملاك وشكّل السلطة التوليتارية, ثم راح يعمل على تأمين احتياجاته بشكل ذاتي, ومشكلاً خارجه الخاص.

يعود سبب ذلك إلى:

ـ عجز السلطة في واشنطن عن تلبية احتياجاته كونها متأزمة وغارقة في الديون (تجاوزت بعد عام 2000 الـ 450 بليون دولار) لذا اختطفها وراح يستخدم قواه لتحقيق المزيد من الثروة لتلبية احتياجاته من السلطة ذاتها ويجعلها تدعم وتشتري ما ينتج في مؤسسات التصنيع العسكري.

ـ بيع أسلحته ومنتجاته للدول الأخرى التي يسيطر على حكوماتها الضعيفة (سرقة المجتمعات الأخرى) وفرض إرادته عليها.

ـ إثارة الحروب بين الدول وتغذيتها بالسلاح وتأمين عوائد جيدة لميزانيته.

ـ احتلال دول غنية بالثروات.

ـ فرض اتفاقيات غير متوازنة على الدول الضعيفة يؤمن من خلالها مكاسب مجانية (كالسكوت عن ممارسة السلطة القمعية فيها, ودفع تلك السلطات مبالغ مقابل حمايتها).

ـ أسلوب القرصنة المباشرة لإمكانات الآخرين ودعم مافيا التهريب المختلفة للمخدرات والدعارة والهجرة وسرقة العقول, وزعزعة الأمن في الدول...

ـ الاتهامات المبرمجة للأنظمة تحت شعارات مختلفة (حقوق الإنسان, الحريات..), ثم قبض مبالغ مقابل السكوت عنها.

ـ استغلال المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي..) من أجل ضبط حركة الأموال وعوائد الديون وخدمتها لصالحه.

العوامل التي سرّعت ظهور السلطة التوليتارية في واشنطن:
1 ـ انقسام البلاد إلى ثلاثة عواصم, أي تبدو وكأنها محاولة لإنقاذ السلطة من الانهيار.

2 ـ عجز السلطة المركزية عن تأمين احتياجات المؤسسة العسكرية التي تضخمت, فاضطرت الثانية للسيطرة على الأولى لتأمين احتياجاتها بنفسها في خطوة لتوحيد أداتي السلطة في أداة واحدة هي الجيش, أي إضعاف للسلطة الذي يبدو وكأنه عنصر قوة لها.

3 ـ اختلال التوازن بين السلطة المالية والعسكرية لصالح الثانية التي انقضّت للحفاظ على مكاسبها, والعمل على استمرار السلطة لأطول فترة ممكنة, يعني ذلك أن البلاد أصبحت مرهونة تماماً للسلطة العسكرية, وأغلب ما يحدث في العالم من أزمات تُدار في كواليس هذه المؤسسة التي تعمل على الاستفادة القصوى منها.

وبانتظار حدوث ـ أزمة كاملة ـ على غرار ما حدث لروما (تنهار سلطة واشنطن وتزاح) على المجتمع أن يستعد لبناء مستقبل جديد يتمتع فيه بسماته كاملة.

قراءة حول انقسام أمريكا إلى ثلاثة عواصم:

العواصم هي:

1 ـ واشنطن
: عاصمة عسكرية وسياسية.

2 ـ نيويورك
: عاصمة مالية.

3 ـ لوس أنجلوس
: عاصمة معرفية.

كانت تُدار أمريكا من خلال واشنطن التي تتحكم بكل شيء وتتمتع بمركزية هي التي هيأت الظروف لخوض ثلاثة حروب كونية في القرن العشرين: حرب كونية أولى وحرب كونية ثانية وحرب كونية باردة.. هذه الحروب مكنتها من إخضاع بقية عواصم الولايات والمدن والأطراف لها, وهي التي قادتها إلى تشكيل كتلة عسكرية ضخمة في ظاهرها مقوية وداعمة لها, لكن في جوهرها هي التي ستدمرها.

تشكل العاصمة واشنطن معقل العسكريين الذين استولوا على السلطة بانقلاب عسكري سلمي بعد عام 1990م, ولم يكن أمامهم إلا أن يفعلوا ذلك (هي مرحلة هامة من مراحل موت السلطة) تحت ضغط مطالبهم المتزايدة للثروة والمال, وبما أن العاصمة المالية أصبحت مرتبطة مالياً مع عواصم المال في الخارج ومع الزبائن في الداخل متحررة من مطالب السلطة, لأن لعبة المال قد تغيرت في غير اتجاه, ولم تعد مرتبطة أصلاً بنيويورك وحدها, فأصبح المال (ذبذبات الكترونية متحركة بضغط الأزرار ـ أشبه بالغاز الطيّار) ينتقل من عاصمة لأخرى, لا يمكن ضبطه وبالتالي استحالة الاستحواذ عليه من قبل أحد أياً كان (هذه مرحلة من مراحل عودة ما أنتجه المجتمع إليه, وذلك بتحول الثروة إلى شكل رمزي مضبوط في إطار المجتمع, وإلى كميات معرفية ـ خدمية ساهمت لوس أنجلوس في تطويرها, لتصبح في حالة من اللاتمركز وغير خاضعة للعاصمة علماً أن مُنتجها يمثل القيمة الأساسية لتداول رأس المال الكوني, وهو مرتبط أساساً بالمجتمع, لذا لا يمكن الاستحواذ عليه من قبل السلطة).

تحول في بنية الثروة, والصعوبة في السيطرة عليها, هو عامل إضافي دفعها إلى الانقلاب السريع على السلطة في واشنطن, والبحث مباشرة عن أماكن للثروة لا تزال في حالة تمركز ويمكن الاستحواذ عليها واستغلالها, فلم تتوفر هذه المصادر إلا في مناطق لم تسمح السلطة (سلطة مركزية) فيها بتحول ثروتها من الحالة الصلبة (مواد خام, مواد زراعية...) إلى اقتصاد رمزي يرتبط بالاقتصاد العالمي ـ أي لم تطلقها لتتفاعل مع اقتصاديات العالم الأخرى من خلال الذبذبات الالكترونية, والثروة المعرفية, والثروة الخدمية, ونقل الاقتصاد من الجمود إلى التحرك, فبعد أن أنجزت انقلابها في واشنطن اضطرت وبسرعة للاستيلاء على ذلك الخارج الذي لم يلحق بعد بركب التغيرات الجديدة وليكون هدفاً سريعاً ومباشراً لهذا الجوع التوليتاري (استخدمت الإرهاب ككذبة تؤدلج بها الداخل كي تسوقه معها إلى معركتها التي هدفها الجوهري النهب الاقتصادي) مبرراً لذلك, وهي محاولة حتمية وسريعة منها باتجاه إنقاذ نفسها, وكمحاولة أخيرة للضبط والسيطرة على العواصم الثلاث المنفصلة, وسيكون أداء السلطة العسكرية على النحو التالي:

أ ـ مستوى الداخل:

ـ القمع (لأول مرة تتشكل وزارة للأمن الدخلي مؤلفة من أكثر من 190 ألف قامع هدفها خلق بيت طاعة للأمريكيين).

ـ النهب (ارتفاع مستوى الضرائب والمديونية العامة, والمزيد من إفلاس الشركات الكبرى...).

ـ التدمير (بكل أشكاله الاجتماعية والثقافية والاقتصادية, ألا يعتبر جعل الناس يؤمنون بالتفوق على غيرهم قتلا لهم؟).

ـ عسكرة كل شيء (بالمقابل ماذا يقدم العسكر للوطن؟).

ب ـ مستوى الخارج:

ـ محاولة الاستيلاء على عواصم المال ودفعها لمشاركتها في مغامراتها العسكرية, خاصة تلك التي توجد لها فيها قواعد عسكرية (اليابان, ألمانيا, كوريا الجنوبية, الخليج العربي..) هذا يعني حروباً كونية جديدة.

ـ ضم وإلحاق بعض المناطق الغنية (مناطق نفوذ غنية بالثروات).

ـ ردود فعل من دول قوية لحماية مصالحها, يعني فتح جبهات جديدة للصراع بأشكاله المختلفة (اقتصادية, فكرية, عسكرية...) وبالتالي حدوث تدمير متزايد ستكون أثمانه باهظة.

ـ محاولة استخدام السلاح النووي (بشكل محدود أو واسع) في لحظات المواجهة الحرجة, وهنا لابد من جبهة الداخل المتضررة أن تفعل شيئاً.

ـ تدمير المؤسسات الدولية.

سيرافق ذلك تصاعد في وتيرة المشاكل وبالتالي المزيد من الخراب قبل أن يعلن سقوط العاصمة واشنطن بشكل رسمي, ومع أنه في الحقيقة قد تم منذ لحظة دخول التوليتاريين بغداد, لأنهم قدموا خدمة مزدوجة في تلك اللحظة:

ـ كشفوا عن ضعفهم العسكري والاقتصادي والأخلاقي وعمقوا كراهية العالم كله لهم وهذه خسارة لن يتمكنوا من تعويضها أبداً.

ـ حرروا العالم من نظام سياسي يمنع بقعة جغرافية هامة من العالم التواصل مع الآخر لتمسكه بآليات العمل الاقتصادي والاجتماعي الممركزة (توجد قوة كونية هائلة تدمر التمركز ساعية باتجاه بناء القرية الكونية) وهذه خطوة استراتيجية هامة جداً نحو تعميق التواصل الاجتماعي الكوني, وهو في الوقت نفسه يضرب بالعمق المشروع التوليتاري التوسعي في واشنطن (من حيث لا تدري السلطة ـ باحتلالها بغداد ـ وضعت إسفينا جديداً في نعشها) لماذا بغداد؟

هذا السؤال الهام يطرح نفسه كجواب على ما تعانيه سلطة واشنطن, وأعتقد أن تسرع السلطة التوليتارية في الهجوم على بغداد هو خطوة حتمية منها بغية إنقاذ نفسها من أزمة اقتصادية محدقة كون بغداد تؤمن لها:

1 ـ الثروة الصلبة (مواد خام من النفط وغيره..).

2 ـ نظاماً سياسياً مهترئاً يمكن إسقاطه بتكاليف أقل.

3 ـ محاولة ضبط الداخل وتخويفه الذي بدأ يعلن تململه من هذا النظام التوليتاري ـ العولمي عبر انفلات العواصم من قبضة واشنطن لصالح ما هو معرفي ومجتمعي.

4 ـ دعم المؤسسة العسكرية المتخمة بالسلاح (تفريغ مستودعاتها) عن طريق بيع ما لديها للسلطة والاستفادة من العوائد في صناعات جديدة.

5 ـ الهدف السهل بسبب أخطاء السلطة في بغداد لعدم تمكنها من قراءة ما يحدث عالمياً وربط ثروتها بمؤسسات تحول الثروة من صلبة إلى ذبذبات إلكترونية (كانت ستحميها, لأن هذا العدو الكوني كان لن يفكر باحتلال بلد لا توجد فيه ثروة), ولم تعمل على تخليص نفسها من المركزية  المطلقة ـ الدكتاتورية.

لقد وقعت السلطة التوليتارية في واشنطن بالخطأ كون ما ستدفعه جراء احتلالها للعراق سيكون أكبر بكثير مما ستكسبه, وستكون عقوبتها أكبر من المتوقع, كما يُفترض البحث عن أهداف غنية توفر لها احتياجاتها (ألمانيا, سنغافورة..) الغنية والضعيفة عسكرياً, يتجه عادة النظام الإمبراطوري نحو المناطق التي تؤمن له ما يحتاج (كميات هائلة), لكن بنية الاقتصاد المتغيرة في مثل هذه البلدان لا تسمح لها بذلك, وهي الآن غير قادرة على مواجهة الأعداء الذين صاغتهم بنفسها عبر مراحل تشكلها, وهم الآن أقوى منها بكثير.

أعداء سلطة واشنطن:

كما ذكرت أعلاه إن السلطة في لحظة تشكلها تخلق قاتليها وحفاري قبرها ولا يمكنها أن تفلت من ذلك أبداً:

1 ـ الطبيعة هي العدو الأول, كون السلطة تتجاوز أية علاقة مدنية أو أخلاقية بها, لذا تقوم بهجمات ارتدادية جبارة من خلال:

ـ عدم كفاية (نفاد مواد الخام بسبب الاستهلاك العشوائي) ما في جعبتها من ثروات تكفي حاجات السلطة المتزايدة.

ـ الجفاف والتصحر والفيضانات, وحرائق الغابات والزلازل, وتهالك التربة..

ـ ارتفاع درجة حرارة الأرض.

ـ مشاكل البيئة المختلفة واختلال توازنها (ثقب الأوزون, تدمير الحياة البرية, تلوث المياه...).

2 ـ المجتمع:

* ـ مجتمع الداخل, انتقل من مرحلة المستسلِم للسلطة إلى مرحلة المواجهة معها عندما اكتشف أنها تستنزفه وتصادر مكاسبه المختلفة, فانتقل إلى جبهة الضد, وأسباب اندفاعه لمواجهتها:

أ ـ 
تعجز عن حل مشاكله المختلفة من بطالة (تتجاوز نسبة البطالة الـ 6%), وتعليم (ارتفاع نسبة الأمية) وفقر (يبلغ عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر أكثر من 30 مليون شخص) وصحة (انتشار الأمراض المختلفة والأوبئة في الأحياء الفقيرة), وتفرقة بين أبيض وأسود (لم يتمكن زنجي حتى الآن من الوصول للبيت الأبيض, ولن يتمكن إلا في إطار يكون المجتمع هو القائد)..

ب ـ 
تدفع به إلى معارك خارجية لا ناقة له بها ولا جمل, ويدفع الأثمان غالية من دمه وروحه دون مقابل (ازدياد عداوة الآخر له).

ج ـ 
تنهكه أمنياً وتبقيه في حالة من الاستنفار والخوف والتصادم, وهذا يتناقض مع فطرته وقيمه.

د ـ 
يحدث لديه صحوة ووعي لما يدور حوله جراء نهب السلطة له, ويكتشف أنها عدوته وليس الآخر الذي هو أخوه, مما يدفعه للوقوف مع المجتمع المستهدَف ضد السلطة, أي يتمرد جراء عجزه عن تلبية احتياجاتها للتوسع (جيش, جنود أمن وإدارة, وسائل إعلام ودعاية, خدمات...), فيدفع إلى المقاومة التي تتجلى:

ـ بالتمرد على السلطة (عدم دفع الضرائب, الإضرابات, المطالبة بدفع الأجور وتحسين الأوضاع الاقتصادية, تحديد ساعات العمل, الحفاظ على البيئة...).

ـ التوسع العبثي ـ اللامحدود للسلطة يجعل المجتمع تلقائياً عاجزاً عن تلبية احتياجاتها, وهذه أكثر أشكال المقاومة جدية. فتضغط عليها بوسائل بوليسية وغير بوليسية كي تدعم أهدافها عبر صراعات ليست في صالحها.

* ـ مجتمع الخارج: يندفع هذا المجتمع الذي تشكل منذ اللحظة الأولى لتشكل نواة السلطة الناشئة للمواجهة باعتبار أنه مستهدف من قبلها, وتعمل على تحويل كمونه لصالحها بكل الوسائل المباشرة وغير المباشرة (مجرد الاستحواذ على خيرات الطبيعة وعدم إعطائها فرصة تجديد ذاتها وضمان استمرار التوازن البيئي وضع العالم كله في جبهة واحدة ضد السلطة التوليتارية في واشنطن التي تنتهك كل ما هو كوني وإنساني بفظاظة لم يشهد مثلها التاريخ), مما جعل السلطة ذاتها تطرح السؤال بجرأة: لماذا يكرهوننا؟ وهذا السؤال جوهري وحقيقي فالمجتمعات بالكامل تكره السلطة في أمريكا ولا تكره المجتمع الأمريكي الذي هو مع الجميع في المعركة نفسها ضد سلطة واشنطن وضد أي سلطة لا تحقق شروط المجتمع بأن:

ـ تكون خادمة له.

ـ منفذة لضوابطه وأهدافه.

ـ تنسجم بالمطلق مع سماته الفطرية.

ـ لا يوجد لديها أداتا الثروة والسلاح ولا يكونان هدفها.


كما أشار ميشيل فوكو إلى ضرورة فك الارتباط بين السلطة وقوتها: "ما نحن بصدده هو التالي: ما السبيل إلى فك الارتباط بين نمو القدرات (القابليات) وتكثيف علاقات القوة والسلطة".


هذه هي شروط السلطة التي تلبي حاجة المجتمع ولنا عودة للحديث بمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع الأساسي.

3 ـ طبيعة السلطة ذاتها: طفيلية وعاجزة عن توليد كمونها الخاص الذي تستند إليه في استمرارها, وعجز الآخر أياً كان عن تلبية احتياجاتها اللامحدودة, وبشكل مباشر تتصرف كمتطفل يحاول إخضاع الآخر كي تتمكن من امتصاصه (درا كولا) ويأتي تدميرها لذاتها من خلال:

ـ عسكرة ما تنهبه بغية إحكام السيطرة على المقاومة الداخلية والخارجية.

ـ التراكم المتزايد يحرم المجتمع من تجديد نفسه, وبالتالي تعميق أزمتها معه, وبالتالي سقوطها.

ـ لا سلطة دون توسع, ولا توسع دون صراع الذي يعني أزمة دائمة, وبالتالي سقوطها.

يتضح تلاقي مجتمع الداخل (الأمريكي) مع الخارج (العالمي) الذي يتبلور الآن من خلال منظمات المجتمع المدني, والمنظمات غير الحكومية, والمنظمات الحقوقية, والجمعيات الخيرية, والمؤسسات النقابية وغيرها التي تكتسب بعداً كونياً لم يعد بإمكان سلطة واشنطن مواجهتها أو قمعها, لأن المجتمعات بدأت تُهجن عرقياً وثقافياً وأخلاقياً ودينياً, وتكسر الحدود والحواجز بوسائل كثيرة منها الهجنة, والهجرة, وسائل الاتصالات المختلفة, وولادة القرية الكونية, وتبادل هائل للمعلومات, وفقدان الهوية القومية التي عملت على تنميتها, والتطور التقني المتسارع وتحول الاقتصاد شيئاً فشيئاً من التمركز إلى التماهي مع المجتمعات التي أصبحت هي الأساس في إدارة الاقتصاد المعرفي والخدمي وحتى الكمي (سلع ومواد استهلاكية وأولية مختلفة...).

تواجه هذه العوامل المشروع الإمبراطوري الأمريكي الذي لا يريد الاستسلام, بل لا يستطيع كما هو واضح من محاولاته المستمرة الاعتداء السافر على المجتمعات الضعيفة واضعاً رأسه في الرمال دون قدرته على فهم ما يجري كونياً, وهو يعيش حالة انحدار متسارع, ويستنزف في عملية المواجهة هذه آخر ما تبقى لديه مما سرقه عبر أربعة قرون منذ تشكله وحتى هذه اللحظة, فأداته الوحيدة التي يستخدمها ويدافع بها عن نفسه ويستخدمها للضرب وللقمع, وهي الأداة التي يعتز بها فيلسوف هذه السلطة المتهاوية والحاقد على الإنسانية بامتياز ـ توماس فريدمان ـ أداة العسكرـ وكما هو معروف فإن هذه الأداة تقوم على النهب والسرقة, ولن يكون لها دور في عالم الغد, عالم مدجج بكل وسائل المقاومة التي نضجت, ولم يعد أمامنا إلا الاستعداد لدفن سلطة واشنطن, والذي يتجلى ضعفها الرهيب بمحاولاتها استخدام الغير للدفاع عنها كما فعلت في حربها على أفغانستان وتملصت من إعادة إعمار ذلك البلد, وتجلى تقهقرها في حربها على العراق وسعيها الدائم في كل معركة خارجية لها من أجل جمع الثروة وتوريط الآخرين بما تعجز عنه.

قد يسأل سائل, ما المؤشرات التي تدل على سيطرة التوليتاريين على السلطة؟

والجواب هو:

ـ عدم الاكتراث بالمطالب الداخلية والخارجية لاحترام الطبيعة وهي تتصرف كسلطة مطلقة (مدججة بالسلاح) تستند إلى مبدأ القوة في رفضها التوقيع على اتفاقية كيوتو وغيرها التي تدعو لتخفيض انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون من الأرض (تتمثل قوتها المطلقة في تدمير كوكب الأرض).

ـ تنصرف في الداخل كقوة مطلقة وقامعة لأي تحرك يكبحها من أداء مهامها (كابحة الصحافة ووسائل الإعلام, وانتشار الثقافة الاجتماعية..), وتحوّل المؤسسات الدستورية إلى مؤسسات صورية, وهذا ما لاحظناه بوضوح خلال أزمة العراق.

ـ عندما يبلغ الحد مصالحها تفقد صوابها ولا تستطيع أية مؤسسة (داخلية أو عالمية) كبحها.

ـ تلجأ إلى العنف والقوة بسرعة لا مثيل له في تاريخ الأزمات, والسبب لا توجد قوة حقيقية قادرة على ردعها, وهذا مؤشر على استحواذها على السلطة بشكل توليتاري.

رغم ذلك فإن المصير البائس الذي تتعرض له سلطة واشنطن لا يختلف عن أي مصير سلطة سقطت في التاريخ, والآن هي تحصد ما زرعت.

إليكم هذا الجدول الذي يبين بعض المقاربات الزمنية بين التحولات في سلطتي روما وأمريكا:

	تأسيس روما 753ق.م
	اكتشاف أمريكا 1492م

	ـ قيام الجمهورية بعد 244 سنة من التأسيس
	ـ استقلال أمريكا وقيام الجمهورية بعد 284 سنة من الاكتشاف

	ـ بعد 489 سنة بدأ التوسع وضم قرطاج
	ـ بعد 308 سنوات بدأ التوسع وضم تكساس من المكسيك

	ـ بعد 710 سنوات قامت حرب أهلية داخلية
	ـ بعد 381 سنة قامت حرب أهلية أمريكية بين الشمال والجنوب

	ـ بعد 726 قامت الإمبراطورية
	ـ بعد 421 سنة بلغ التوسع الإمبريالي أوجه

	ـ انهارت روما بعد 1229 سنة من تأسيسها وانهارت بيزنطة بعد 2206 سنة على تأسيس روما وكان انقسامها بعد 1148 سنة
	ـ بعد 488 سنة انشطرت أمريكا إلى ثلاثة عواصم: عسكرية, مالية, معرفية.


ماذا يمكن أن نستنتج من هذه المقارنة؟

1 ـ احتاجت روما كي تقيم جمهوريتها وتحقيق الثروة اللازمة لذلك إلى 244 سنة وتميزت تلك الفترة بطرد الاترسكانيين ثم استغلال عنيف للمزارعين والعبيد والمحاربين, واحتاجت أمريكا تقريباً إلى نفس القوة الزمنية حيث قامت بإبادة السكان الأصليين واستقدام العبيد واستغلالهم, فبنية التأسيس متشابهة واحتاجت إلى المدة نفسها كونهما اعتمدا على الزراعة.

2 ـ احتاجت روما إلى التمكن من الانطلاق إلى خارج حدودها إلى 479 سنة, بينما التطور التقني وأدوات الجيش من سفن ومدافع وأسلحة متطورة قلص الفترة الزمنية لانطلاقة أمريكا إلى 180 سنة.

3 ـ بدأت الحرب الأهلية بعد وصول التوسع إلى مرحلة حرجة وحدوث انقسام مجتمعي أدى إلى حرب أهلية احتاج إلى 710 سنوات, بينما الحرب الأهلية حدثت بعد 421 سنة بفارق 289 سنة, حيث التسارع في إنتاج الثروة أكثر والانقسام الطبقي أسرع الذي أدى إلى تغييرات في البناء الاقتصادي للسلطة باتجاه التمركز وإحكام السيطرة والانتقال إلى مرحلة يكون عنوانها العريض ـ التحكم ـ والقدرة على ضبط إنتاجية المجتمع, لذا كانت الفترة أقصر.

4 ـ بعد الحرب الأهلية الرومانية ـ انهارت الجمهورية وولدت من رحم الصراع الإمبراطورية على يد أول إمبراطور ـ أوغسطس ـ ومع خلاف في التسمية فقط, جلبت الحرب الأهلية الأمريكية إمبراطوراً تحت مسمى جمهوري ـ تيودر روزفلت حيث تحولت الجمهورية ـ ذات المبادىء الانعزالية إلى إمبريالية, لا إلى أرض لمجرد الرغبة التي فشلت أوربا في تحقيق مركزيتها التاريخية كأمة رائدة حضارياً حسب تعبير هيغل, وحتى منطق التحكم الحضاري الذي رآه فيها اليكس دو توكفيل أصبح عبئاً كونياً, لأن التوجه الإمبريالي مَثل نقله مدمرة لأمريكا ووضعها في تناقض داخلي وخارجي وانتقل إليها تشخيص نتشه "أوربا مريضة" لتصبح "أمريكا أكثر مرضاً" حسب تشخيص بول كنيدي (على صناع القرار في واشنطن أن يواجهوا ويتحملوا حقيقة أن مجموع المصالح والالتزامات الكونية لأمريكا أصبحت اليوم أكبر بكثير مما بوسع البلد الدفاع عنها جميعاً في وقت واحد)(5).


ويلخص وضع الدول التي كانت رقم واحد وأستطيع الإضافة بثقة والدول الساعية لأن تكون رقم واحد لها نفس المصير.


(مصير البلدان "رقم واحد" السابقة هو التورط بأنه بينما كانت قوتها الاقتصادية في طور الانحطاط, اضطرتها التحديات الخارجية المتعاظمة إلى تخصيص مزيد من مصادرها للقطاع العسكري, وهذا ما يضغط بدوره على الاستثمار الإنتاجي, فيفضي بذلك على مدى الزمن إلى تخفيض النمو ورفع الضرائب واحتداد النزاعات الداخلية بشأن أولويات الإنفاق مع إضعاف القدرة على تحمل أعباء الدفاع)(6).

5 ـ انسجاماً مع قول بول كنيدي الأخير واتضاح الرؤيا بالنسبة لبنية الإمبراطوريات من صعود وهبوط وإن كنت ضد فكرة المبدأ الدوري: بداية ـ قمة ـ نهاية والذي دعمه بوليبوس وتيوسيديد وتاسيتوس, فإن الواقع يؤطر لحالة منطقية في قراءة نظام الإمبراطوريات وبنيتها, التعمق في تناولها تحليلاً ودراسة ووضعها في مختبر القراءة المعاصرة كي نتخلص من حالة الانهيار, ونتخلص من الثايكية ـ الحظ والقدر في أمور لم تعد تحتمل المغامرة, وإن استفادت روما من لعبة اللامركزية في الإدارة وتسهيل حكم الأطراف عبر مؤسسات ليبرالية كما نسميها نحن بلغة اليوم, فقد منحت الإمبراطورية عمراً أطول بلغ 1229 سنة بتحقيقها نوعاً من التوازن بين القوة العسكرية والثروة (الثروة سلاح لدعم القوة العسكرية والقوة العسكرية ثروة مكتنزة تتيح الحصول على الثروة وحمايتها)(7).

هذه الليبرالية كحالة تناظرية مع الليبرالية الأمريكية أطلقت بوضوح في عهد ريغان وأفضت إلى نظام سوق حر ـ الخصخصة , وانطلاقة مفتوحة للشركات المتعددة الجنسيات كوسيلة لفتح ثغرة أمام التشكل الإمبراطوري وانطلاقة جديدة, أدت خلال عقد من الزمن إلى ولادة انقسام أمريكا إلى ثلاثة عواصم, وهي الآن ليست في موقع التحكم, كما كانت عليه بعد الحرب العالمية الثانية, وتعاني من عجوزات في تبادلها التجاري (مع الصين 83 مليار دولار, ومع اليابان 86 مليار دولار, ومع أوربا 60 مليار دولار, وينتقل فائضها التجاري في مجال التكنولوجيا العالمية من 35 مليار عام 1990 ليصبح سلبياً في كانون الثاني 2002)(8).

أصبح من الواضح أن الطموح الإمبراطوري برمته دخل في نفق رسمه المؤلف عمانوئيل تود في عمل "بعد الإمبراطورية: قراءة في تفكك النظام الأمريكي" الذي كشف فيه بالأرقام عن واقع أمريكا ويبّن افتقارها لمقومات القوى العظمى, فهي تنتج حالياً 22% من ناتج الدخل الإجمالي العالمي وتشكل الخدمات 75% من الناتج القومي الأمريكي, وهي تدخل في المحاسبة القومية ولا تدخل في المحاسبة العالمية, وبات الناتج الصناعي أدنى من الناتج الأوربي بقليل وأعلى بقليل من الناتج الياباني بعدما كان بعد الحرب نصف الإنتاج العالمي, وأصبح الميزان التجاري سالباً منذ مطلع السبعينات بعدما كان موجباً حتى نهاية ستينات القرن الماضي.

ارتفع العجز التجاري من 100 مليار عام 1990 إلى 450 مليار عام 2000 ولا يمثل بند النفط في هذا العجز سوى 80 مليار دولار.

إذن الكلام واضح عن الحال الذي وصلت إليه سلطة واشنطن, والسقوط الهادىء الذي تترجمه لأرقام تكشف عن عمق الأزمة التي تمر بها, وعلى العالم أجمع التعامل معه, لا وفق مصالحه الذاتية, وإنما وفق مصالح كونية, وهذا ممكن جداً, وعلينا أخذ العبر.

***
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(((
الديموقراطية 
والإصلاحات المطلوبة 
لبناء الشرق الأوسط الكبير
من الضروري قبل أن نصدر أحكامنا على المقترحات الأمريكية للإصلاح في هذه المنطقة من العالم المسماة الشرق الأوسط الكبير (الممتد من الصين شرقاً إلى موريتانيا غرباً ومن الجمهوريات الإسلامية ـ السوفيتية ـ سابقاً شمالاً إلى اليمن والصومال جنوباً) أن نطلع أولاً على هذه المقترحات حتى لا نتهم بأننا نتخذ إزاءها موقفاً مسبقاً استناداً لمعرفتنا وتجاربنا السابقة مع الولايات المتحدة التي لم تقف من شعوب وبلدان هذه المنطقة موقفاً إيجابياً أو بناءً. أو أنها لا يمكن أن تتخذ موقفاً يتعارض مع سياسة إسرائيل التوسعية ولنفترض حسن النية وسلامة الغايات المطروحة. ولنفترض أن الإدارة الأمريكية جادة فعلاً في تبني سياسة مغايرة لسياستها السابقة. ولنناقش هذه المقترحات بصورة موضوعية وهادئة. ولإبداء حسن النية من طرفنا سنطلق على هذه المقترحات مصطلح المبادرة الأمريكية الجديدة للإصلاح بدلاً من المقترحات الأمريكية. 

إننا نعترف ونقر كما جاء في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية والمبادرة الأمريكية (المقترحات) بوجود فجوة كبيرة بين هذه البلدان خاصة العربية و بين المناطق الأخرى من العالم. وأن هذه الفجوة الكبيرة تشكل تحدياً فعلياً للمجتمع الدولي السائر نحو العولمة وترسيخ نمط واحد من الإنتاج والتفكير والسلوك. ونقر سلفاً بأن تجاوز هذه الفجوة يتطلب إجراء تغييرات جذرية وعميقة وملحة في بنية هذه المجتمعات. 

وهنا نضع إصبعنا على أهم نواقص هذه المبادرة حيث إنها أولاً: 

ـ تعالج مظاهر الأزمة أو "الفجوة" وتضع لها حلولاً مبتسرة وعاجلة في حين أن عملية التغيير تتطلب حلولاً أعمق وأطول مدى وأكثر جذرية. فأنماط الإنتاج والتفكير والسلوك السائدة في هذه المنطقة ليست وليدة الخمسمئة سنة الأخيرة من ظهور الولايات المتحدة ولا مع بدايات التحول في أوروبا نحو الرأسمالية. بل وليدة حضارات قديمة ممتدة عبر آلاف السنين حيث يتطلب تغييرها عدداً كبيراً من السنين وليست سنوات قليلة وهي لهذا السبب تشكل تحدياً للمجتمع الدولي أكثر مما تفترض المبادرة ونحن إذ لا ننكر أننا إذا أخذنا بهذه المقترحات فإنها ستؤدي إلى تغيرات عميقة على المدى البعيد فإن من حقنا أن نعرف هل ستكون لمصلحة شعوب وبلدان هذه المنطقة ولمصلحة المجتمع الدولي. أم لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل والغرب المتقدم والصناعي؟

ونحن نعلم أن عملية الغربنة والرسملة المحيطية في بنية هذه المجتمعات قد بدأت منذ أكثر من مئتي سنة مع بداية الغزو الفكري الغربي التنويري والغزو الاقتصادي والعسكري لهذه المجتمعات ومع ذلك فهي لم تؤد إلى النتائج المرجوة منها بدليل الاعتراف حالياً بوجود هذه الفجوة مما يعكس صلابة وثباتاً نسبياً لهذه البنى وهذا هو سر التحدي الذي تشكله هذه المجتمعات للرسملة والعولمة الراهنة. مما يعني أن التغيرات المفروضة من الخارج لا يمكن أن تحقق الغاية المرجوة منها إلا إذا اقتنعت بها نخب وقادة هذه المجتمعات وعملت على هداها. وهنا نصطدم بأهم عائق ستواجهه هذه المقترحات والمتمثل بأن أغلب قادة ونخب ومثقفي وشعوب هذه المجتمعات ترفضها وستعمل على إفشالها لأنها صادرة من الخارج ولو كانت الإدارة الأمريكية أكثر نضجاً أو أقل عنجهية وأرادت لهذا التغير أن يتم كما تريد لفعلت ما فعلته أوروبا قبل مئتي سنة حين قامت بتربية وتثقيف عدد من المفكرين والمنظرين والقادة السياسيين بما تريده ثم ترسلهم إلى المنطقة ليقوموا هم بطرح هذه المقترحات على شعوبهم بدلاً من الولايات المتحدة. 

ثانياً ـ تعالج المبادرة عدداً من النواقص القائمة فعلاً في هذه المنطقة مثل أساليب الحكم والتفكير ووضع المرأة بينما تتجاهل النواقص الأهم بالنسبة لنا. مثل الفقر والتفاوت والبطالة وضعف النمو الاقتصادي والفساد الإداري والهدر والسرقة والنهب وانعدام الأمن والأمان والإذلال والمهانة القومية في مواجهة الهيمنة الصهيونية. 

ثالثاً ـ تنظر المبادرة إلى بلدان وشعوب هذا الشرق الكبير التي تزيد عن مليار وربع مليار إنسان ككتلة واحدة. في حين أن الفوارق بين هذه المجتمعات والدول حتى داخل الدول العربية وداخل كل دولة منفردة تحتاج إلى معالجة خاصة. فما يصح لماليزيا لا يمكن أن يكون صالحاً للسعودية. وما قد يكون صالحاً لتجمع بدوي أو عشائري لا يصح لمجتمع زراعي أو صناعي وما يصح لمؤسسة بعينها لا يكون صالحاً لمؤسسة أخرى حيث يتطلب الإصلاح لكل بلد وكل مؤسسة دراسة منفصلة أكثر تعمقاً وتفصيلاً لن يتمكن الآخرون من وضع الحلول الصحيحة لها.

رابعاًـ كيف يمكن لهذه المجتمعات أن تقوم بهذه التغيرات تحت التهديد بقوة السلاح وفي ظل انعدام الأمن والتهديد الذي تمثله إسرائيل عسكرياً واقتصادياً على شعوب وبلدان المنطقة. 

وقبل الخوض في مناقشة هذه المقترحات الأمريكية التي قدمتها للدول الثماني الصناعية لا بد لنا أن نتعرف على الأسباب والظروف والغايات التي دفعت الإدارة الأمريكية للتقدم بها. 

1ـ حسب ما جاء في نص المقترحات "إن التغيرات التي ألمت بالمنطقة بعد تحرير أفغانستان والعراق من نظامين قمعيين ونشوء نبضات ديموقراطية في أرجاء المنطقة تتيح لمجموعة الثماني فرصة تاريخية "نادرة" لصياغة شراكة بعيدة المدى مع قادة الإصلاح في الشرق الأوسط الكبير تتيح لها معالجة النواقص التي حددها تقرير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية العربية".


نقطة الخلاف الأولى هي أن ما تسميه المبادرة تحريراً للعراق وأفغانستان تعتبره أغلب نخب وشعوب هذه المنطقة احتلالاً وعودة إلى الاستعمار القديم وعندما يتم تجاهل الاحتلال الصهيوني والممارسات العدوانية لإسرائيل فإنها تجعل كل ما يأتي بعد هذه المقدمة مرفوضاً سلفاً. 

2ـ إن هذه المبادرة موجهة لمجموعة الثماني الصناعية وقادة الإصلاح في المنطقة وليست للشعوب العربية والإسلامية. وهذا يعني أن المبادرة والتغيرات المطلوبة ستخدم أغراض وأهداف الدول الصناعية وبعض قادة الإصلاح فقط كما جاء في المقترحات ولا تخدم أغراض الشعوب العربية والإسلامية وأهدافها إن لم نقل أنها تتناقض معها جذرياً..

3ـ يفهم من المقدمة السابقة للمبادرة أن احتلال الولايات المتحدة للعراق وأفغانستان وليس تحريرهما كما زعم أعطى للولايات المتحدة مواقع متقدمة لم تكن متاحة لها من قبل شجعتها وأتاحت لها المطالبة بإجراء تغيرات أوسع مما قد يقوم به الاحتلال العسكري من دون اللجوء إلى القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها. مما يعني أن الولايات المتحدة تريد أن تجني ثماراً جديدة أبعد مدى لا يتيحه لها الاحتلال العسكري ومن دون اللجوء إليه بل استناداً لوجوده أو التهديد به فقط. وهو يعني أن الاحتلال العسكري والتهديد بالقوة وتطيير رؤوس معينة لا يمكن أن يفرض على حكام وشعوب هذه المنطقة الخضوع السريع والمباشر وإذا كانت بعض الأنظمة وبعض القادة قد ارتعدت فرائصهم واستجابوا بسرعة لهذا الوجود العسكري المتقدم خوفاً من التهديد باستخدام القوة خوفاً على رؤوسهم وحفاظاً على مواقعهم فإن أنظمة وقادة آخرين عدا عن شعوب ونخب المنطقة لن تستجيب ولن ترضخ لهذا الوجود العسكري والتهديدات التي تلوح بها الإدارة الأمريكية.

4ـ ونحن إذا سلمنا بأن لقوى الإصلاح في المنطقة وجوداً سابقاً والمقصود قوى التبعية والإلحاق والمنادية بالعولمة فإن من يتيح لهذه القوى إمكانية التحرك ليس قوتها النظرية والمواقع التي تحتلها في المجتمع وليست ناجمة عن شعبيتها ولا نابعة من حاجة الشعوب العربية والإسلامية بل نابعة من حاجتها للتكيف مع قوى خارجية (دول الثماني الصناعية كما جاء في التقرير). فإذا كانت قوى الإصلاح الداخلية تريد أن تستقوي بالوجود العسكري الأمريكي أو قوتها الاقتصادية للقفز إلى الحكم لإجراء التغيرات المطلوبة منها ولا تريد أن تستقوي بشعوبها وإمكانياتها الهائلة الراغبة في التغيير مثلاً فإننا نسرع إلى الحكم عليها بأنها ستمنى بالفشل السريع إضافة للخزي والعار. 

5ـ إذا كان ثمة بلد أو بلدان يحق لها أن تبدي اهتماماً خاصاً وملحاً بالشرق الأوسط فإن دول الاتحاد الأوروبي وروسيا معنية بعملية الإصلاح أكثر من الولايات المتحدة، أولاً بسبب قرب هذا الشرق منها وتماسها المباشر معه وثانياً بسبب عمق واتساع العلاقات التاريخية السياسية والثقافية والاقتصادية المترسخة في المنطقة معها أكثر مما هو حاصل مع الولايات المتحدة. 


وهذا يعني أولاً. أن المبادرة الأمريكية تريد أن تستبعد هذه العلاقات التاريخية والجغرافية والثقافية والاقتصادية لتحل محلها مما يفتح الباب على مصراعيه لصراعات جديدة بين أوروبا وروسيا من جهة وبين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى وبين شعوب وحكام المنطقة نحن بغنى عنها. 


فإذا كانت أوروبا وروسيا وهي أكثر قدرة على التأثير قد فشلت خلال مئتي سنة من تحقيق أغراضها فمن المؤكد أن الولايات المتحدة الأقل فهماً لهذه المنطقة والأبعد عنها ستكون عاجزة عن إجراء التغيرات المطلوبة لها لمجرد وجود قوات عسكرية لها فيها أو لمجرد قوتها الاقتصادية والسياسية. 


ونحن نعلم ونعرف جيداً أن الدول الأوروبية وروسيا قد قدمت جهوداً وتضحيات كبيرة لشعوب هذه المنطقة من خلال فتح المدارس وإرسال البعثات البشرية وإقامة المراكز التجارية وتخريج آلاف المثقفين والقادة في جميع الاختصاصات وفي تصدير ثقافاتها التي تنسجم مع ثقافة شعوب هذه المنطقة أكثر من انسجامها مع الثقافة الأمريكية. فإن رغبة الولايات المتحدة الحصول على مكاسب جديدة من دون أن تقدم أية خدمات حقيقية. يجعلنا نحكم عليها سلفاً بالفشل الذريع. 


فإذا كانت الأساليب الأكثر خبثاً وذكاء والأطول نفساً قد فشلت في تحقيق مراميها فمن المؤكد أن الأساليب الجديدة الفظة والمباشرة للولايات المتحدة ستمنى بالفشل السريع حتماً.

6ـ إذا كانت الولايات المتحدة حريصة على نشر الحرية والديموقراطية والإصلاح في العالم الذي لم يعد فيه حسب تنظيرات ريتشارد بيرل (شؤون داخلية خاصة بل عامة تهم الجميع) فلماذا لم تبد هذا الحرص على الحرية والديمقراطية في دول أمريكا الوسطى والجنوبية أو في الدول الإفريقية جنوب الصحراء والتي هي حسب ما جاء في المقترحات تأتي في المرتبة الدنيا من التطور أي بعد الدول العربية والإسلامية والتي يعرف الجميع أنها محكومة بأنظمة أشد قمعية ودكتاتورية مما هو في البلدان العربية أغلبها جاء عن طريق انقلابات عسكرية بدعم أمريكي وهي مثقلة بالديون الخارجية والأزمات. وتحتاج إلى الديموقراطية والإصلاح والتنمية البشرية أكثر من حاجة البلدان العربية لها. 


فلماذا تبدي الولايات المتحدة هذا الاهتمام والحرص بالبلدان العربية وتقطع كل هذه المسافات الشاسعة لإصلاح بلداننا؟ وتترك جيرانها في أمريكا اللاتينية والبلدان الإفريقية التي تحتاج أكثر إلى الديموقراطية والتنمية؟ فإذا علمنا أن الإصلاح المزعوم يستهدف البلدان العربية المحيطة بإسرائيل العزيزة على قلوب الأمريكيين الذين يقيمون معها تحالفاً استراتيجياً فإننا ندرك بسهولة أن هذه الحرص لا ينبع من حب للولايات المتحدة أو حرصها على سلامة وتنمية شعوب البلدان العربية والإسلامية بل من حرصها على سلامة وحرية إسرائيل حليفها الاستراتيجي في التمدد والاستقرار والأمان والرفاه كما جاء على لسان أكثر من مسؤول أمريكي.

7ـ إذا كان ثمة فجوة كبيرة بين البلدان العربية والمناطق الأخرى على صعيد الحكم القائم فإننا نعرف أن أغلب حكومات البلدان العربية والإسلامية كانت وما تزال حكومات صديقة ومقبولة ومدعومة من قبل الولايات المتحدة. فمن حقنا أن نسأل ما الذي جعل هذه البلدان تصبح بين يوم وليلة بعد الانتفاضة واحتلال العراق أنظمة غير ديموقراطية وشمولية وظلامية تتطلب اليوم التغيير والإصلاح؟ ولماذا لم تكن تتطلبه قبل عشر سنوات مثلاً وإذا كانت الولايات المتحدة تريد الإصلاح فعلاً فهل عن طريق التوجه إلى الحكومات غير الديموقراطية التي تحتاج إلى التغيير أو الإزاحة يمكن أن يحقق الإصلاح والديموقراطية؟ 


هل يمكن لهذه الحكومات غير الديموقراطية كما ترى المبادرة أن تعمل على نسف أسس سيطرتها أم أن المطلوب منها البقاء في الحكم مع إجراء تغيرات معينة لا علاقة لها بالديموقراطية. 


من حقنا أن نتساءل ما الذي جرى في ليبيا أو اليمن أو الأردن أو الكويت على صعيد الحكم حتى تصبح هذه الدول مرضياً عنها وديموقراطية؟ وحليفة لها لتقيم معها علاقات اقتصادية مميزة أو تحالفاً استراتيجياً. 


يفهم مما سبق أن الولايات المتحدة لا تريد إجراء تغيرات في أنظمة الحكم الدكتاتورية ولا بناء ديموقراطية أو حرية أو تنمية بل تريد تكييف هذه الأنظمة والدول بما يتيح المجال لإسرائيل لأن تكون الدولة الآمنة والمستقرة ولأن تصبح مركزاً للشرق الأوسط أو بما يجعل هذه البلدان تابعة وملحقة بالسياسة الأمريكية المؤيدة لإسرائيل والليكود. 


من يقرأ مقدمة المقترحات وتقرير الأمم المتحدة عن التنمية يشعر بالإعجاب بهذه الدولة الأمريكية التي تبدي الألم والحزن والشفقة على الوضع المأساوي الذي وصلت إليه البلدان العربية من حيث الفقر والأمية وعدم استخدام الأنترنت وعدم ممارسة النساء لحقوق متساوية مع الرجال. 


إننا نتوجه للإدارة الأميركية بالسؤال التالي: ما الذي جعل أوضاع أغلب البلدان العربية تتردى وتتراجع؟ 


هل بسبب أن المجهود الحربي و شراء الأسلحة من الولايات المتحدة قد استهلك جزءاً كبيراً من ميزانية هذه الدول (أكثر من ألف مليار دولار) كان من الممكن أن تذهب للتنمية. أم بسبب عدم عمل المرأة ومساواتها بالرجل؟ أم بسبب تعاليم الإسلام والمناهج القومية والدينية التي تحض على الاستقلال والحرية والجهاد؟ والتي تتطلب التغيير حسب ما جاء في المقترحات. أم بسبب الأنظمة القمعية والأمنية والظلامية التي تدعمها الولايات المتحدة أو التي كانت تدعمها حين كان الاتحاد السوفيتي موجوداً؟ ولم تعد ضرورة لبقائها بعد أن زال التحدي الذي كان يمثله في فترة الحرب الباردة. 

9ـ لا بد من معرفة الأسباب التاريخية والسياسية التي دفعت الإدارة الأمريكية للتقدم بتلك المبادرة اليوم وليس قبل عشرات سنوات فالجميع يعرفون أن أول من طالب بإصلاح السلطة الفلسطينية وأوضاع الدول العربية كان شارون عن طرق ريشارد بيرل وولفوتيز ودوغلاس فيث بما لا يتناقض مع المصالح الأمريكية المستقرة في المنطقة. والتي تتناقض جذرياً مع التغيرات والإصلاحات التي كانت وما تزال تطالب بها القوى الوطنية الفلسطينية والعربية والإسلامية. 

10ـ إذا تجاوزنا هذه الإشكاليات المنهجية والنظرية ودرسنا تفاصيل الإصلاحات التي تطالب بها المبادرة الأمريكية. فإننا نجد أنها ترتكز على ثلاثة محاور أساسية "معلنة" تشجيع الديموقراطية والحكم الصالح وبناء مجتمع معرفي وتوسيع الفرص الاقتصادية. 


وثلاثة محاور متضمنة في المحاور السابقة تتعلق بوضع المرأة في البلدان العربية والإسلامية (توسيع مشاركتها في النشاطات العامة وإعطاؤها مزيداً من الحرية الشخصية والقدرة على القيادة).


ثم تغير المناهج التعليمية والثقافية والإعلامية. وتغيير أنماط السلوك والأخلاق المتوارثة والأصيلة بما يحقق السلام والأمن المنشودين لإسرائيل ونحن في هذا المجال لا نحتاج إلى البرهنة على أن هذه الثقافة تتفوق على الثقافة الأمريكية المادية والنفعية أو إلى البرهنة على أن وضع المرأة في أغلب بلداننا على الرغم من سوء أوضاعها أفضل بكثير من وضع المرأة في الولايات المتحدة. 

المرأة والثقافة هما الوطن:

وفي هذا المجال أجد أن من المفيد جداً للأمريكيين والغربيين أن يعرفوا (وأنا أقول هذا عن معرفة معاشة بوضع المرأة في هذه المجتمعات) أن المرأة بالنسبة إلينا نحن العرب والمسلمين ليست مجرد سلعة أو مجرد جسد كما يريدون لها. فالمرأة بالنسبة لنا هي أم وأخت وزوجة وشريكة عمر وحبيبة معشوقة وصديقة وعاملة في جميع نشاطات الحياة الإنتاجية وفي مقدمتها دورها في تنشئة أجيال ومربيّة ومقاتلة تحافظ على المجتمع والأسرة والوطن. المرأة في أغلب بلداننا ليست مجرد كائن عابر في حياة الرجل يمكنه استبدالها في أية لحظة كما هو حاصل في الغرب. أو يمكنها الاستغناء عن شريك حياتها وأطفالها لمجرد الرغبة في المتعة أو التغيير. 

يكفي أن نعلم أنه يوجد سنوياً في الولايات المتحدة أكثر من ستمائة ألف فتاة (أغلبهن دون سن الـ 18) يحملون بأطفال لا يعرفون من هم آباؤهم يخرجون للمجتمع بدون عواطف أو التزامات أخلاقية أو فكرية يتحولون إلى مجرمين وقتلة ولصوص و أشير هنا إلى أن المرأة في الولايات المتحدة تصرف سنوياً ما مقداره 40 مليار دولار من أجل عمليات إبراز أو تضخيم الأثداء أو تجميل المرأة لتصبح سلعة مقبولة في المجتمع. بعد أن حولها المجتمع الصناعي إلى آلة أفقدتها أنوثتها وأمومتها وإنسانيتها.. لذلك فإن العبث بوضع المرأة يعني العبث بالوطن والأجيال.

إذا كان وضع المرأة في المجتمع هو مقياس التقدم فإن وضعها في كثير من بلدان الشرق الأوسط الكبير أندونيسيا والباكستان وبنغلادش والفليبين وماليزيا حيث تحتل أهم المناصب (رئيسة وزراء). 

أفضل بكثير من أغلب الدول الأوروبية وتحديداً أمريكا حيث لم تصل إلى الحكم أية امرأة في كل تاريخها عدا عن عدم وصول أي كاثوليكي باستثناء كينيدي الذي قتل. 

أما فيما يتعلق بتغيير تقاليدنا وثقافتنا العربية والإسلامية فنقول إن هذه التقاليد والأخلاق الجامدة في نظرهم أو الممانعة والتي تشكل تحدياً لهم عدا عن كونها حصيلة آلاف السنين من الحضارة هي وليدة هذه البيئة ولا يمكن تغييرها بهذه السهولة مهما دفع الأمريكان والصهاينة ووسائل الإعلام المتأمركة و المتصهينة.

ومن المفيد أن يعرف الجميع أن الإسلام كما المسيحية الشرقية ليستا مجرد أديان عابرة بل هي أخلاق وتقاليد وأنماط تفكير وسلوك نابعة من هذه البيئة أو بالتعبير الماركسي بناءٌ فوقي للبناء التحتي الذي أساسه الأرض والتاريخ لا تتغير إلا بتغييره.

وإذا كنا متمسكين بهذه الأديان والتقاليد والأخلاق فليس لأننا جامدون عقلياً أو رافضون للتغيير مع أن مجتمعاتنا تغيرت كثيراً وهي تتغير يومياً. فلأننا نعرف أن هذه البلاد وهذه البيئة عدا عن كونها منبع الحضارة الإنسانية كما يؤكد على ذلك أغلب المنظرين والأنثربولوجيين فهي منبع الأديان السماوية وهي حصيلة حوالي خمسة آلاف عام وليست حصيلة خمسمائة عام من الحضارة الغربية الآيلة إلى الانهيار كما تنبأ بذلك شبنجلر وتوينبي ووليم كنيدي وغيرهم من المنظرين فمن غير الممكن أن تأخذ شعوب هذه المنطقة بما هو آيل للانهيار والسقوط. وتتخلى عما هو صحيح وأصيل.

من المؤسف أن المنظرين الغربيين والصهاينة يروجون لفكرة أن من الضروري أن نغير مناهجنا التعليمية وثقافتنا بما يتطابق مع القبول بالاحتلال والهيمنة الإسرائيلية لأن لدينا عداء أزلياً ودينياً ضد اليهود مع أنهم يعرفون أننا نعترف بالديانة اليهودية كدين سماوي كالإسلام والمسيحية وأننا لم نضطهد اليهود يوماً كما فعلوا هم فإذا كنا نرفض الاحتلال الصهيوني لبلادنا فليس لعدائنا التاريخي أو الديني المتأصل لليهود والديانة اليهودية كما يزعمون بل لأنهم احتلوا أرضنا ويطالبون باحتلال المزيد منها ويطالبون بتحويلنا إلى عبيد لهم. 

وبالتالي فإن ما يجب تغييره ليست نظرتنا نحن لليهود واليهودية بل هي نظرة اليهود الاستعلائية. 

حيث تدعو توراتهم وتلمودهم إلى قتل وإبادة واستعباد كل من هو غير يهودي. وأن لهم حقاً إلهياً في هذه الأرض يبيح لهم تحويل غيرهم إلى عبيد لهم.. 

أولاًـ حول تشجيع الديموقراطية والحكم الصالح. 

1ـ تساوي المقترحات الأمريكية بين الديموقراطية والحكم الصالح وتماهي بينهما مع العلم أن الديموقراطية لا تتطابق دائماً مع الحكم الصالح إن لم تتناقض معه. 


فالحكم الصالح قد يكون سلطاناً قوياً دكتاتورياً وقمعياً لكنه عادل وصالح في حين أن الديموقراطية قد تقود إلى اختيار حاكم قد لا يكون صالحاً أو عادلاً كما أن ربط الديموقراطية والحكم الصالح بالمبادرة الفردية كما جاء في المقترحات "إن الديمقراطية والحرية ضروريتان لازدهار المبادرة الفردية" هي مسألة تحتاج إلى إعادة نظر. 


فما دامت الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه وتقرير ما تراه الغالبية وتعني بالضرورة أخذ مصالح مجموع فئات الشعب والمجتمع والدولة. فإن ازدهار المبادرة الفردية وتشجيع المصالح الفردية تتناقض تناقضاً جذرياً مع مصالح وتطلعات المجموع العام للشعب والمجتمع والدولة. لأن ازدهار مصالح أفراد معينين وإن كانت تنعكس إيجابياًَ على المجتمع ككل كما دعا إلى ذلك منظرو الرأسمالية الأوائل آدم سمث ودافيد ريكارد فإنها على الأغلب تنعكس سلباً على بقية أفراد المجتمع والوطن والعالم. كما هو حاصل اليوم. 


وهو ما يؤكد عليه المنظرون الاقتصاديون الرأسماليون حتى الأمريكيون أمثال ليتدون لاروش وكينيدي وسورس (أزمات اقتصادية ومالية وجريمة.. الخ). 

2ـ من اللافت للنظر في المقترحات الأمريكية هو الزعم بأن "إسرائيل هي البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يصنف بأنه ديموقراطي وحر" والزعم بأن أربعة بلدان عربية فقط (تقيم علاقات مع إسرائيل) هي حرة جزئياً. 


أما ما تبقى من الأنظمة العربية التي لا تقيم مثل هذه العلاقات مع إسرائيل فهي مصنفة غير ديموقراطية وغير حرة.


يعرف المثقفون الأمريكيون عموماً كما نعرف نحن أن اليهود الغربيين (الاشكناز) هم الذين حكموا وما زالوا يحكمون إسرائيل ويتحكمون في سياستها الداخلية والخارجية ويعرفون عمق التمييز بين اليهود الغربيين والشرقيين ولا نقول التمييز الواضح ضد العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.


كما نعرف أن الأنلكوسكسونيين والمسيحيين المتصهينين هم الذين يحكمون ويتحكمون بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. 

3ـ أما كيف يتم بناء الديموقراطية فتقترح المبادرة الأمريكية اللجوء إلى الانتخابات الحرة وكأن فكرة الانتخابات هي جديدة علينا أو كأن الديموقراطية هي مقتصرة فقط على عملية الانتخابات. 


فنحن نعرف كما يعرفون أن الانتخابات ليست إلا لعبة سخيفة أتاحت لقاضي فيدرالي واحد إيصال بوش إلى الحكم حيث شطبت أصوات آلاف الأمريكيين ونعرف كما يعرفون أن من يتحكم بالانتخابات الأمريكية على كافة المستويات هم اليهود الذين يمولون هذه الانتخابات والذين يوصلون إلى الحكم من يريدون. 


فإذا كان هناك ثمة ديموقراطية يجب أن تطالب بها الإدارة الأمريكية فيجب أن تبدأ بها أمريكا ذاتها بتغيير نظام الانتخابات البالي والقديم. كما أكد على ذلك كثير من القانونيين الأمريكيين. 

4ـ تقترح المبادرة الأمريكية للانتخابات الحرة (تقديم مساعدة تقنية ولجان مستقلة لمراقبة سير الانتخابات). بمعنى أن تتدخل لجان إسرائيلية وأمريكية وأوروبية في إيصال من يريدون إلى الحكم كما هو حاصل لديهم. هل تسمح لنا الولايات المتحدة أن نرسل لجاناً عربية للإشراف على الانتخابات التي ثبت زيفها عندهم بالأدلة الملموسة؟. 

5ـ تعرف أمريكا والغرب عموماً أنه إذا حصلت الشعوب العربية والإسلامية على الديمقراطية الصحيحة فإن الخاسر الأكبر ستكون أمريكا ذاتها وإسرائيل لأنه لن يصل إلى الحكم في جميع البلدان العربية والإسلامية إلا زعماء وطنيون سيقاطعون البضائع الأمريكية والإسرائيلية وسيقطعون أي شكل من العلاقات مع إسرائيل.

وهذا يعني أنها ليست جادة فعلاً في نشر الديموقراطية بقدر ما هي راغبة في تدعيم أنظمة دكتاتورية قمعية موالية لها ولإسرائيل أكثر مما هو حاصل اليوم تحت غطاء الديموقراطية والإصلاح. 

ثانياًـ أما فيما يتعلق بالمجتمع المعرفي فإن المبادرة الأمريكية ترتكز على:

1ـ (تطوير التعليم الأساسي في البلدان العربية والإسلامية) مع أنهم يعرفون أن التعليم الأساسي هو إجباري في أغلب البلدان العربية المصنفة غير ديموقراطية وغير حرة مثل مصر وسوريا والعراق حيث يعاقب القانون الآباء الذين لا يعلمون أبناءهم وهو أمر ليس موجوداً في أمريكا حيث نعرف أن 20% من الأمريكيين هم أميون وجهلة بالتاريخ والجغرافيا والسياسة. 

2ـ ترى المبادرة أن "إصلاح التعليم يتطلب جعله ملتقى لتيارات الرأي العام المنطلقة إلى الإصلاح والقطاع الخاص وقادة الهيئات المدنية الموجودة في المنطقة مع نظرائهم "مما يعني أنهم لا يقصدون مشاركة الهيئات الموجودة في سوريا ولبنان ومصر فقط بل الموجودة في إسرائيل أيضاً بصفته بلداً ديمقراطياً وحيداً في المنطقة. 


يفهم من ذلك أن المطلوب هو جعل الإسرائيليين يتحكمون بصياغة المناهج التعليمية لأبنائنا. 

3ـ عندما تركز المبادرة على تدريس إدارة الأعمال فهذا يعني أنها تلغي ما نحتاج إليه فعلاً أي تدريس العلوم والتكنولوجيا وبناء المفاعلات الذرية السلمية والصناعية الضرورية لبلادنا وتريد أن تفرض علينا تدريس إدارة الأعمال بما يتيح فقط للمستوردين والمصدرين الأمريكيين والإسرائيليين تسويق منتجاتهم لإبقائنا متخلفين وتابعين لهم ولا تريد تطويرنا علمياً واقتصادياً.

4ـ أما الأخطر في المبادرة فهو الدعوة لتدريب صحافيين وكتاب مستقلين في الولايات المتحدة وربما في إسرائيل باعتبارها الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة.

ثالثاً: توسيع الفرص الاقتصادية: 

1ـ تركز المبادرة على فكرة إطلاق قدرات القطاع الخاص في المنطقة التي نعرف أنها لا تحتاج إلى إطلاق لأنها منطلقة أساساً في أغلب البلدان العربية والإسلامية ومع ذلك لم تحقق ما هو مطلوب لبلدانها وشعوبها مما يعني أن المطلوب ليس إطلاق قدرات القطاع الخاص الوطني بل القطاع الخاص المرتبط فقط بالاستيراد والتصدير وخنق القطاع الخاص الوطني الصناعي والزراعي.

2ـ تطالب الإدارة الأمريكية البلدان العربية (بتحسين وزيادة اندماجها في الاقتصاد العالمي عن طريق الانضمام لمنظمة التجارة العالمية). حيث يعرف الجميع أن أول ما يتطلبه الانضمام لمنظمة التجارة العالمية هو رفع القيود والحواجز الجمركية على البضائع الغربية المكدسة التي ستغرق أسواقنا ببضائع فاسدة وتالفة وزائدة، بما يقضي على اقتصادنا وإنتاجنا الوطني ويدمر كثيراً من الصناعات المحلية. 

3ـ تقترح المبادرة للقضاء على الفقر والبطالة والتخلف "تمويل النمو عن طريق إطلاق المشاريع الصغيرة وتمويلها بالقروض الصغيرة المربحة". إننا لا نحتاج إلى البرهنة على أن المشاريع الصغيرة لا يمكن أن تبني اقتصاداً قوياً يقضي على البطالة جذرياً بل تزيد تنمية مشاريع صغيرة تظل تابعة للاقتصاد والصناعة الكبيرة للاحتكارات العالمية تحوّل صناعيينا إلى أجراء بأرخص الأسعار وهذا ما يتضح أيضاً من خلال دعوة المبادرة إلى تشجيع التعاون الإقليمي بين جميع دول المنطقة (طبعاً بما فيها إسرائيل) في جميع المجالات التي نعرف أنها متفوقة تكنولوجياً.. 

4ـ من المثير للاهتمام اقتراح الولايات المتحدة على دول الاتحاد الأوروبي "تقديم قروض تتراوح قيمتها بين 400 إلى 500 مليون دولار. تدفع على خمس سنوات تساعد 1.2 مليون ناشط اقتصادي على التخلص من الفقر 750 ألفاً منهم من النساء" إذا كان تقرير الأمم المتحدة الذي استندت إليها المبادرة يتحدث عن وجود 25 مليون عاطل عن العمل فهل سيحل تشغيل 1.2 مليون ناشط مشكلة البطالة. وهل إن تعليم 65 مليون إنسان أمي في 22 بلداً عربياً وهل يمكن أن تحل مشكلة البطالة والفقر والأمية والتخلف بـ 500 مليون دولار فقط؟.


إذا كانت الولايات المتحدة عام 1993 قدمت لإسرائيل لبناء المستوطنات لمليون مستوطن عشرة مليارات من الدولارات فماذا ستفعل النصف مليار دولار لمليار وربع مليار مسلم وعربي؟. 


إننا نعرف كما يعرف الأمريكيون أننا لسنا بحاجة إلى تصدّق الولايات المتحدة وأوروبا علينا بـ 500 مليون دولار فنحن نعرف أنه يتوفر لدى حكوماتنا العربية وأثرياء العرب حوالي 3000 مليار دولار (أموال منقولة تزيد عن 1200 مليار). مستثمرة في الدول الأوروبية وأمريكا. إذا أرادوا تطويرنا ليطلقوا هذه الآلاف من المليارات ويجعلوها تعود إلى البلدان التي هربت أو نهبت منها.

5ـ وإذا كانت المبادرة حريصة على توسيع الفرص الاقتصادية فيفترض بها أن تطالب بتكوين سوق عربية إسلامية مشتركة وفتح الحدود بين بلدانها وشعوبها وعلمائها وتجارها وصناعييها نعرف كما يعرفون أنها إذا تحققت سوف تقضي على الكثير من مظاهر البطالة والتخلف وسوف تساهم أكثر في اندماج شعوب وبلدان هذه الدول في المجتمع الدولي. 

6ـ يرى الملياردير الصهيوني الأمريكي المعروف جورج سوروس أن نشر وتعميم النمط الاقتصادي الأمريكي القائم على الهيمنة المالية والتجارية في بلدان جديدة سوف ينسف هذه الهيمنة ويفقد الاقتصاد الأمريكي قوته لذلك من غير المحتمل أن تعمل حكومة الولايات المتحدة على نسف أسس سيطرتها وهيمنتها. 

ويفهم من ذلك أن الدعوة لنشر الديموقراطية والإصلاح خاصة في المجال الاقتصادي لا تهدف إلى تطوير اقتصاديات بلدان الشرق الأوسط الكبير ولا إلى نشر نموذج اجتماعي اقتصادي مماثل أو منافس بل إلى خلق نموذج أشد تبعية للاقتصاد الأمريكي مما هو حاصل اليوم لتصدر إليه أزماتها المالية والاقتصادية المستفحلة.

وهذا يعني لشعوب وبلدان هذا الشرق مزيداً من التردي الاقتصادي ومزيداً من الفقر والبطالة والجوع والتخلف ومزيداً من الانحدار والتردي الخلقي والفكري والاجتماعي.

وإذا كانت بعض الأنظمة تعارض هذه الإصلاحات فليس لأنها ضد الأمركة أو الصهينة بل لأن هذه التغيرات ستجعلها مرفوضة من شعوبها مما يهدد باستبعادها لمصلحة إسرائيل.  

***
(((
المشاريع الفكرية العربية
في الإصلاح
يعتقد الذين أطلقوا مشاريع الإصلاح للمنطقة العربية, أن هذه المنطقة, هي أرض بكر في مجال الإصلاح, بمعنى أنه لم يسبق لمحراث الإصلاح أن عمل في تربتها, ويأتي الرئيس الأمريكي جورج بوش ليدشن أرضاً يباباً (!) تدفعه إلى ذلك طبيعة الرسالة الإلهية التي كلّفه الله بها يريد أن تقود أمريكا العالم كما كان يردد الرئيس الأمريكي "ريتشارد نيكسون"! وفي حقيقة الأمر فإن المنطقة قد عرفت أوليات ومفاهيم الإصلاح قبل أن تدخل أوربا في "عصر الأنوار وانطلاق شرارة الحداثة. كما عرفت المنطقة فيما بعد مشاريعَ ورؤىً فكرية لم توضع موضع التطبيق لعدة أسباب منها:

1 ـ العلاقة المتأزمة بين المثقف والسلطان حيث أحرق الأخير كتب الكثير من المفكرين كابن رشد (على سبيل المثال لا الحصر) وما زال التوتر قائماً بين المثقف والسلطان حيث نجح الأول وفشل الثاني في معركة الإصلاح.

2 ـ الانقطاع التاريخي الناجم عن كثرة الاحتلالات والأقوام الغربية التي سيطرت على المنطقة وكان أكثرها ظلامية, الاحتلال العثماني (1561 ـ 1916) حيث تشير الأرقام إلى أنه عندما خرج العثمانيون من سورية كان فيها مدرسة واحدة ومئات من حلقات الذكر والزوايا والتكايا.

3 ـ الفهم الخاطىء للنص الديني الذي هو في جوهره حرية وعمل وعقل.


وقد أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية 2003 إلى العلاقة بين الدين والدنيا, والعلم بشكل دقيق حيث ورد:


لاشك أن علاقة الدين بالمعرفة وإنتاجها ترتبط ارتباطاً عضوياً بالمفهوم الذي يتحدد عن ماهية الدين وموقفه الشامل من الدنيا, وفي النصوص الدينية الإسلامية نتبين حالة من التوازن المنشود بين الدين وبين الدنيا, لكننا نشهد أيضاً تشديداً عظيماً على أهمية مفاهيم النظر والاعتبار والتفكير والعلم والعقل والتعقل, وعلى ما يتعلق باستخلاف الإنسان في الأرض وضرورة إعماره للدنيا والنظر في ملكوت السموات والأرض وتسخير الكون لخير الإنسان.


أما في التجربة التاريخية فقد جنح بعض المسلمين إلى فهم مبدأ (العلم) و(العقل) وسواهما على ضوء العلم الديني, والعلم النافع للدين, فكانوا بهذا الحصر والتضييق لمفهوم العلم قوة غير مواتية لتفتح العلوم العقلية والطبيعية.


واعتقد فريق آخر من المسلمين أن الحياة الدنيا ليست إلا دار فناء وزوال وأن الآخرة وحدها هي التي ينبغي العمل من أجلها, فجنحوا إلى حياة الزهد والتصوف وهجر الدنيا, فكان الانطباع العام عن اختيارهم باعثاً على إهمال العلوم الدنيوية, وعلى التنكب عن طلب المعرفة والعلم الطبيعيين والعقليين, بيد أن النزعة الغالبة في الحضارة العربية تمثلت بكل تأكيد في الحرص على طلب الدنيا وعلومها, وعلى تشجيع المعرفة والعلوم بشتى أشكالها, وعلى الإنتاج في ذلك بمقادير قلَّ نظيرها في الحضارات الكلاسيكية, والتراث العربي الإسلامي في العلوم اللغوية والأدبية والعقلية والطبيعية والصنعية شاهد صريح على ذلك كله(
).

4 ـ الدولة القطرية التي ساهمت في تشتيت الجهود وبعثرتها فكانت ولا زالت العنوان الأظهر لخراب الأمة وسأحاول أن أسلط بعض الضوء, على بعض تلك المفاهيم التطويرية, الإصلاحية من منطلق أن العقل هو ركيزة أي عملية تحديثية, مبيناً دوره ومكانته في الفكر العربي والإسلامي حيث تقاس مكانة الأمة بمكان العقل فيها.

لقد نمت بذور الإصلاح الكوني في هذه المنطقة تحديداً, فقد كانت هذه الأرض مهبط الأنبياء ومحل رسالاتهم وقد نقلت الأديان الشعوب من حالة الجاهلية إلى حالة المعرفة, ومن التوحش إلى الإنسانية ومن الإيمان بتعدد الآلهة إلى الإيمان بالله الواحد, وفي ذلك فضل واضح للشرق على الغرب.

وفي أواخر القرن الهجري الأول, ظهرت فرقة المعتزلة, وهي فرقة تفرغ أتباعها للبحث والمناظرة, واشتهروا بأنهم أهل العدل والتوحيد.

لقد آمنت هذه الفرقة بحرية الفكر والاعتقاد بالعقل وقوة الحجة وبلغ بها الشأن أن أطلقت للعقل, حرية في كل شيء دون قيد ودون سقف. فالله في فلسفتهم مفهوم عقلي وهو هبة السماء.

ومن النظر إلى المبادىء الأساسية لمشروعهم الإصلاحي, يمكن معرفة المسافة التي ذهبوا إليها في مسار إصلاح الفكر. ويمكن تكثيفها بالنقاط التالية:

1 ـ العقل قبل النقل.

2 ـ الحقيقة قبل الشريعة.

3 ـ الإبداع قبل الاتباع.

وإذا كان السلاجقة قد تمكنوا من القضاء على هذه الفرقة إلاَّ أنهم فشلوا في إخماد بذور النزعة العقلية التي وجدت منبتها في إخوان الصفا في المشرق وابن رشد في المغرب.

وهل هناك أبلغ مما جاء في رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا من أن الفلسفة أولها محبة العلوم وأوسطها معرفة الحقائق, حقائق الموجودات بحسب الطاقة الإنسانية, وآخرها القول والعمل بما يوافق العلم.

وابن رشد (1126 ـ 1198م) الذي أعلى كلمة العقل فوق كل كلمة والذي كان يتطلع إلى إقامة دولة العقل التي يحكمها الفيلسوف هو أعظم فيلسوف عربي عرفه الغرب وتأثر به وقد اعتبره "ايتان جلسن" رسول العقلانية في العصر الوسيط, ابن رشد هذا تمكن بشكل رفيع ـ كما يقول طبيب تيزيني ـ من صوغ علاقة "النحن" بـ "الغير" على نحو عميق ومحرض في حينه حتى بلغ الحدود القصوى من موقع جدلي تاريخي, تراثي, فقد أعلن بوضوح موجّه إلى عالم كانت تسوده أكثر فأكثر قوى التعصب السلطوي, الوثوقي فبيّن:

أنه يجب علينا أن نستعين على ما نحن بسبيله بما قاله من تقَدمنا في ذلك سواء أكان ذلك الغير مشاركاً لنا أو غير مشارك في الملة؛ فإن الآلة التي تصُّح بها التزكية لا يعتبر في صحة التزكية بها كونها آلة المشارك لنا في الملة أو غير المشارك, إذا كانت فيها شروط الصحة, فنحن حسب ابن رشد, مخولون أن نأخذ من الغير كل ما نستطيع به تلبية احتياجاتنا تلبية حقيقية, غير مصطنعة وغير زائفة بغض النظر عن مصادر ذلك.

أما السبب الكامن وراء هذه الثقة بالذات المتبصرة, المستنيرة فهو وفق السياق الرشدي أننا ننطلق من الحقيقة والصدق المعرفي.

وإذا توقفنا عند نابغة آخر من نوابغ العصور الوسطى وأعني به ابن خلدون 1332 ـ 1406م الذي قال عنه المؤرخ الشهير "أرنولدتوينبي" بأن نجم ابن خلدون يبدون أكثر تألقاً في كثافة الظلام والذي ما انفك يتساءل عن أسباب انهيار الحضارة العربية الإسلامية بعد أن بلغت شأواً عظيماً نراه يرفض العقيدة التي يتطور المجتمع بموجبها لضغط آتٍ من الخارج (لاحظ!)

وحينما يبحث عن الباعث على التطوير يرده إلى المجتمع نفسه.

أي إن الإصلاح وفق المفهوم الخلدوني, شأن داخلي بحت(!)

وبالانتقال إلى التاريخ المعاصر, نجد أن رفاعة الطهطاوي 1801 ـ 1873م صاحب:

كتاب تخليص الأبريز في تلخيص باريز عام 1834, وكتاب مناهج الألباب المصرية في مناهج الآداب العصرية الذي أصدره عام 1870 حيث يؤكد فيه:

ـ ضرورة اشتراك الشعب في الحكم, وضرورة تربيته من الناحية السياسية لهذا الغرض.

ـ ضرورة استجابة الشريعة لحاجات ومقتضيات العصر.

أما زكي نجيب محمود فيرى أن عملية الولادة الجديدة للإنسان العربي قد بدأت بالفعل منذ قرن ونصف ومع ذلك فهي ما زالت بعيدة عن مرحلة اكتمالها, فهناك طرفان متطرفان:

طرف يجزع من الثقافة الأوروبية الحديثة أشد الجزع ويعدها ثقافة دخيلة وطرف يفرح بالثقافة الأوروبية فرحة الأطفال باللعب والهدايا؛ منهم من يقبل الغرب كله والتراث كله, ويحسب أن الجمع بينهما أمر ممكن (عباس محمود العقاد), ومنهم من يقبل الغرب كله وبعض التراث دون بعض (طه حسين) ومنهم من يقبل التراث كله وبعض الغرب دون بعض (الإمام محمد عبده). ومنهم من يجري تعديلاً في التراث وفي الغرب معاً (أحمد أمين ـ توفيق الحكيم), ومنهم من يكاد يرفض الجانبين معاً فلا هو قد تعلم شيئاً من التراث ليحفظه, ولا هو يرضى بقبول الثقافة الغربية خشية أن يقال عنه إن من توابع المستعمرين.

ولكن عبد الله العروي يرى أن الفكر النهضوي العربي غير منقطع الصلة مع مثيله الغربي وأن لكل نموذج نموذجه، فالفكر العربي برأي العروي مرَّ بثلاثة تصورات رئيسية مختلفة:

ـ التصور الأول: ويمثله محمد عبده, وهو تصور متأثر بـ "لوثر" يتحدث عن رجل الدين, عن شرق مسلم وغرب مسيحي, ويعزو ضعفنا في جوهره إلى تراخي ولائنا للرسالة السماوية, وعدم فهمنا لها فهماً عاقلاً متحرراً؛ ويدعو ممثل هذا الاتجاه إلى الإيمان العقلاني الذي لم يستطع مثله الغرب فانفصل عن المسيحية.

ـ التصور الثاني: ويمثله السياسي لطفي السيد وهو تصور متأثر بـ "مونتسكيو" و"لوك" يستمد هذا التصور جذوره من الليبرالية ومن دعوات الديمقراطية والحرية الفردية التي مثلتها الثورة الفرنسية, ويرى مثل هذا الاتجاه أن انحطاط العرب يرجع إلى عبوديتهم تحت النير العثماني وأن العلاج يكمن في التحرر الوطني والأخذ بأساليب الديمقراطية الغربية.

ـ التصور الثالث: وهو التصور التكنولوجي ويمثله سلامة موسى المتأثر بـ "هربرت سبنسر" و"كارل ماركس" هذا التصور وجد مثله الأعلى في الثورة الصناعية الغربية؛ إذ يرى أن المدنية هي الصناعة وأن ثقافتها هي العلم مقابل الأدب والدين والفلسفة كثقافة للمجتمعات الزراعية؛ لذلك فالحل عنده هو نبذ الثقافة الزراعية والأخذ بالصناعة والعلم(
).

ويخلص العروي إلى القول: إن الإيديولوجية العربية لم تكن حتى الآن سوى شعار لهضم الأمر الواقع الذي كان يفرضه الآخر (الغرب) وهو المؤثر، ويرى أن الوقت قد حان لجعل الإيديولوجية العربية دليلاً للعمل, ناجع الأثر, لا لأن تنضج هذه الإيديولوجيا مستقلة بذاتها على ضوء الهوية الأصلية والتراث الثقافي, بل أن تشترك مع الآخرين بالجدلية في بناء إيديولوجية عالمية للإنسان في بناء وحدة تاريخية للمجتمع الإنساني, إذا لم تكن واضحة في البداية فهي مضمونة النتائج في نهاية الطريق, كما أن الغرب والشرق يسيران نحو التلاقي بفعل التكنولوجيا بحيث تتضاءل الإيديولوجيا أمام التكنولوجيا وهذا يتطلب:

1 ـ إرادة توسيع قاعدة الانبعاث والإصلاح (هذا الكلام قيل قبل نصف قرن تقريباً).

2 ـ ضرورة اختزال التطور أو بعبارة أوضح لزوم ربح الوقت.

3 ـ إجماع قومي على مسائل حيوية وننتهي منها لنتفرغ لمسائل أخرى.

4 ـ تحديد القيمة الأساسية لنظامنا الفكري والخلقي: هل هي الوفاء للماضي أم احترام المستقبل؟

5 ـ تحقيق ثورة تربوية شرط أساسي لتهيئة الجو للإبداع وهي تتطلب أمرين:

5 ـ 1: إثبات معرفة المحيط الطبيعي كهدف أول للتربية.

5 ـ 2: تطوير منهجية تعليم اللغة(
).

ويبقى السؤال الدائم: ما الربح الحضاري من الإصلاح؟

ويتفق محمد عابد الجابري مع زكي نجيب محمود في أن الذات العربية الراهنة تفتقد استقلالها لأنها تستمد فعاليتها وردود فعلها من مرجعيتين اثنتين, متنافستين ومتعارضتين, وهما معاً منفصلتان عن الذات العربية, يعني (الجابري) أنهما تنتميان إلى عالمين لا يعبران تعبيراً مطابقاً عن عالم العرب اليوم, إحداهما تنتمي إلى الماضي العربي الإسلامي, والثانية إلى الحاضر والمستقبل الأوروبي, إن تحكم هاتين المرجعيتين في الذات العربية, في توجيه تفكيرها ورؤاها هو ما نعنيه بافتقادها إلى الاستقلال التاريخي التام على صعيد الوعي والفكر, كما على صعيد السلوك والفعل وذلك إلى درجة أننا أصبحنا نحن عرب اليوم لا نستطيع إلا نادراً التفكير في أية قضية من قضايانا إلا من داخل إحدى المرجعيتين المذكورتين, وفي كلتا الحالتين يكون فكرنا في واد, وواقعنا في واد آخر, إن المخرج من هذا المأزق برأي الجابري, يتمثل بالتحرر من النموذجين معاً, أي التحرر من سلطتهما من الساحة الثقافية العربية الراهنة ساحة فكر مغترب, فكر يجتّر قضايا غير قابلة للهضم, ولا للتمثل ولا للتحول إلى دم يغذي ويمنح القدرة على النماء, فلماذا لا نملأ ساحتنا الثقافية بقضايا من تراثنا لها علاقة مباشرة باهتمامات شعوبنا؟

إن المشكل المطروح برأي الجابري والذي يجب أن يطرح بجد, ليس ماذا نأخذ وماذا نترك, بل كيف ينبغي أن نفهم ومن أين يجب أن نبدأ من أجل التغيير, من أجل النهوض؟

ما الحل إذن؟

إن الحل برأي الجابري يكمن في التخطيط لثقافة المستقبل, وفي الوطن العربي لا معنى لهذا التخطيط ولا شيء يضمن له النجاح إذا لم يكن جزءاً من التخطيط للثقافة العربية ككل, أي ثقافة الماضي والحاضر والمستقبل, تخطيطاً يعتمد النظرة العلمية النقدية, ويستهدف إعادة ترتيب العلاقات داخل ثقافة الماضي والحاضر في الوقت نفسه الذي يعمل فيه على بناء علاقات متينة بين خصوصيتنا الثقافية وعمومية عطاءات وأفاعيل العلم والتكنولوجيا.

إن إمكانات الوطن العربي وقدراته ككل, المادية والفكرية من جهة, والانفتاح مع القابلية للتطور اللذين يطبعان الثقافة العربية من جهة أخرى يجعلان قضية مستقبل هذه الثقافة قضية إرادة قبل كل شيء, إرادة المثقفين العرب بالذات.

إن التخطيط لثقافة المستقبل في الوطن العربي, يجب أن يأخذ في حسبانه هذين الجانبين معاً وفي آن واحد:

1 ـ نحن بحاجة إلى التحديث؛ أي الانخراط في عصر العلم والتكنولوجيا كفاعلين مساهمين.

2 ـ الحاجة إلى حماية هويتنا القومية وخصوصيتنا الثقافية من الانحلال والتلاشي وهاتان الحاجتان ليستا متعارضتين كما قد يبدو للوهلة الأولى بل هما متكاملتان, وعلى الأصح تلازم الشرط مع المشروط(
).

وفي مقاربة, ربما تكون الأكثر تساوقاً مع تقرير التنمية الإنسانية العربية 2003 يقدم طيّب تيزيني رؤية متكاملة حول أسباب التخلف والتحديات التي تعيق تقدم التغيير والإصلاح ويدعو وبشكل ملح على ضرورة الإصلاح والتحديث. حيث يستعرض العديد من وجهات النظر حول سبب التخلف فهناك: 

1 ـ وجهة النظر التي ترجع التخلف إلى عوامل التخلف التكنولوجي.

2 ـ وجهة النظر التي ترجعه إلى انخفاض المستوى الاستهلاكي.

3 ـ وجهة النظر التي ترجعه إلى عوامل التضخم الديمغرافي.

4 ـ وجهة النظر التي ترجعه إلى عوامل تتعلق بعدم صلاحية المناخ الطبيعي.

5 ـ وجهة النظر التي ترجعه إلى عوامل تتعلق بنقص الثروات الطبيعية.

6 ـ وجهة النظر التي ترجعه إلى عوامل عنصرية.

7 ـ وجهة النظر التي ترجعه إلى عوامل دينية.

8 ـ وجهة النظر التي ترجعه إلى عوامل تتعلق بسوء الوضع الجنسي.

9 ـ وجهة النظر التي ترجعه إلى عوامل تاريخية واقتصادية واجتماعية.

والحقيقة ـ كما يرى طيّب تيزيني ـ أن وجهات النظر الثمانية الأولى يمكن ردها إلى فريقين:

ـ الأول: يعتبر باطلاً بالأصل وجهات النظر 4, 5, 6

ـ الثاني: يعتبر أن وجهات النظر 1, 2, 3, 7, 8 تنطوي على حقيقة جزئية بمعنى أنه صحيح حينما ينطلق في فهمه من وجهة النظر التاسعة, فهذه الأخيرة تتمتع بأهمية مبدئية ومركزية بالنسبة إلى استيعاب قضية التخلف بكل أبعادها وأشكالها.

تتشكل الفقرة التاسعة (العوامل التاريخية والاقتصادية والاجتماعية) أو مقولة التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية المرتكز الأساس الذي ينطلق منه طيّب تيزيني في معالجته للشأن العربي ثقافياً, اجتماعياً, سياسياً, وعبر تلك المقولة يشرّح طيّب تيزيني عصر النهضة أو ما يسمى بعصر اليقظة العربية فرأى أن الفكر العربي الذي توّلد عن هذا العصر اتسّم بالسمات الرئيسية الثلاث:

الهجانة والإصلاحية والقصور:

وذلك لأن ذلك الفكر:

أ ـ لم تتح له إمكانات تملّك فهم تاريخي تراثي لقضية الإيديولوجيا لأنه وضع في ظروف لم تكن تسمح أن يكون أكثر من صورة سيئة, قميئة, مظلمة عن الإيديولوجيا فهو لم يعش مرحلة نهوض فعلي مترع بالعقلانية والأنسية التفاؤلية.

ب ـ لأنه من حيث هو معاصر يمثل صيغة تغصُّ بالمفارقة والمأساوية والتخلف, الوريث والمستهلك الشرعي لأحطّ أشكال الإيديولوجيا البرجوازية الإمبريالية المعاصرة من الذرائعية إلى الوجودية فالوضعية المحدثة.

جـ ـ لأنه ما يزال يعيش حلم اليقظة الذي يقوم على وهم التلفيق: بين المطلق إطلاقاً والنسبي إطلاقاً, بين أصالة قيمية ثابتة وعصرية علمية, وضعية ديناميكية, بين سياسة وإيديولوجيا تبقى في مستوى الشعارية وعلمية أكاديمية وضعية(
).

ويقترح طيّب تيزيني, عناصر من شأنها إخراج الوضع من النفق والدخول في عالم الإصلاح الرحيب المفصح عن نفسه بالاعتبارين الوطني والقومي.

ومن هذه العناصر:

1 ـ الوعي العميق بواقع الحال المأساوي في المجتمع العربي, ومن ثم الشعور بمسؤولية التغيير وضرورته القصوى حيال ما قد نسميه حطاماً مفتوحاً قابلاً للرأب والتجاوز.

2 ـ الوعي العميق بأن الاختلاف المدرك عقلانياً وبروح من الدفاع عن الوطن وإعادة بنائه, هو طريق الوحدة, وبأن الوحدة لا تنفي الاختلاف بقدر ما تعمل على ضبطه وعقلنته وتفكيكه تاريخياً باتجاه ما هو محتمل صوب الوحدة أو التوحيد المفتوح.

3 ـ التأسيس لتجمع وطني وقومي ديمقراطي على مستوى الأقطار العربية, وكذلك على مستوى الوطن العربي تتحدد مهماته التاريخية وتنضبط في ضوء التحديات والمكثفة لما لخصناه تحت مصطلح (مشروع نهضوي عربي جديد). وقد نضيف هاهنا أن هذا المشروع يمكن إلقاء المزيد من الضوء عليه حين ننظر إليه من موقع تقويم دقيق لما سبقه من تجارب نهضوية عربية وإسلامية في التاريخ العربي الإسلامي, الوسيط والحديث ولما يهدف إليه مستقبلاً ضمن صراع متعاظم داخلاً وخارجاً, أي من موقع الأصالة والمعاصرة.

4 ـ انطلاق ممثلي التيارات الأربعة (القومي ـ الإسلامي ـ الاشتراكي ـ الليبرالي) من تواضع معرفي نظري وعلمي حقيقي غير مراوغ ينبني على أن تحقيق حدّ أو آخر من ذلك المشروع النهضوي يتعارض مع زعم أحد هذه التيارات بأنه وحده ودون غيره من الآخرين يملك الحقيقة التامة على صعيد هذا الوطن التاريخي, وبأنه وحده المعني بتقديم المرجعية المنهجية والنظرية لهذا التقدم.

أما التحديات التي تعيق تقدم التغير والإصلاح فيراها تيزيني مجسّدة في:

1 ـ تعاظم الشرخ الاقتصادي بين مجموعات متضائلة لمن يكاد أن يملك كل أو جل مصادر الثروة وبين السواد الأعظم من الناس.

2 ـ غياب العولمة الاقتصادية بل اغتيالها واتساع البطالة المدقعة في أوساط الفئات الوسطى والطبقات الشعبية التي تكون القاع العربي.

3 ـ إغلاق جلّ أقنية الديمقراطية ومجسداتها.

4 ـ نشوء نمط جديد من المؤسسة الدولية قد نطلق عليه المصطلح السياسي الاجتماعي (السوسيولوجي) التالي: الدولة الأمنية(
).

5 ـ تزعزع المجتمع الوطني والوحدة الوطنية والانتماء الوطني في معظم الأقطار العربية وبالمقابل بروز اتجاهات وممارسات طائفية ومذهبية ودينية, تفتيتية وعشائرية وإقليمية.

6 ـ انتشار ظاهرة فساد شامل وبمختلف أنواعه من الدعارة إلى المخدرات, مروراً بالرشوة واللصوصية وتهريب العملة وتعميم الإباحية خطوة خطوة ونهب المال العام, وبستار من مؤسسات وشخصيات رسمية.

7 ـ تهميش سياسي وإعلامي وثقافي متعاظم, لجمهور متعاظمٍ ليس من المحرومين من سواد الشعب فحسب بل كذلك من فئات متَّسعة من أهل النعمة الجدد. ويجري ذلك يداً بيد مع تطور جامح للإعلامية وما بعد الإعلامية, اللتين تخترقان عقر الدار بهدف إعادة بناء المجتمع العربي الإسلامي, بإسلامييه ومسيحييه وبقية مواطنيه وفق آلية الإعلام المطابق وهي التجارة دعارة والدعارة تجارة.

8 ـ تعاظم حضور الإيديولوجيا الظلامية والممارسات الظلامية ضمن أوساط إسلامية شعبية ورسمية منظّمية وذلك على نحو يبدو وكأن هذا تعبير عن الإسلام من حيث هو كلاً أو جزءاً مع الإشارة إلى ضرورة التمييز بين الأصولية الاجتماعية والأصولية السياسية المسيّسة.


أما الأولى فتتمثل بجمهور هائل متعاظم من مواطني المجتمع العربي. أما الثانية فتتمثل بالنخب السياسية التي تتعاظم القرائن والأدلة على أنها ـ على الأقل في معظمها ـ ضالعة في إنتاج الإيديولوجية الظلامية.

9 ـ بروز العولمة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في توجّهها لاستفراد العالم برمته وتحويل شعوبه إلى جيوش من الأرّقاء. وإذا وضعنا في اعتبارنا إحدى أهم سمات العولمة وهي أن هذه الأخيرة تتأسس على السوق الكونية التي تلتهم كل شيء بشراً وطبيعة لتتقيأه سلعاً, تستهدف إسقاط المنظومات الأخلاقية القيمية والحدود الوطنية والقومية وتهشيم الهويات الوطنية والقومية, وإعادة تركيب العلاقات الاجتماعية والبنيات الاقتصادية والسياسية ورسم الأنماط الثقافية والدينية والأثنية بما يستجيب لتلك السوق الكونية. وتتضح المخاطر العظمى للعولمة خصوصاً حين نتبيّنها في أحد مصادر قوتها وخطورتها وهي ما يتمثل في بروز المعلوماتية "وما بعد المعلوماتية كأخطبوط يتسلل ـ عبر جملة من نتائجه الإعلامية والثقافية والقيمية ـ إلى حياتنا الداخلية دون استئذان ليطرح قيمه وبدائله الجديدة.

10 ـ ويقترن اقتراناً وثيقاً بالعولمة تعاظم جبروت المشروع الصهيوني في فلسطين, من حيث هو دعوة حثيثة للاستحواذ على الأرض العربية وتحويل سكانها إلى عبيد كما جاء في كتاب هرتزل (الدولة اليهودية) أو إلى بشر أُفقدوا انتماءهم التاريخي القومي وهويتهم الثقافية العربية والإسلامية والمسيحية الشرقية, وألحقوا بهويات جغرافية سياسية (جيوبوليتيكية) من نمط الشرق أوسطية والمتوسطية ومن ثم المطلوب هو: اضطراب وغموض في الهوية وسحق للأهداف.

11 ـ اضطراب العلاقة بين العروبة والإسلام(
). والتي يعمل الأعداء من أجل أن تكون هناك علاقة عداء وهي لم تكن كذلك عبر التاريخ ولن تكون وقد شرحنا أبعاد هذه العلاقة ومضامينها الحضارية في عمل سابق(
) وكما بقيت الآراء والأفكار السابقة, مطروحة في طول الساحة العربية وعرضها ولم تجد من يلتقطها ليحوّلها إلى وقائع معاشة في الحياة القومية العربية, بقيت أفكار حسن صعب, الإنمائية التحديثية ومنذ أكثر من أربعين عاماً وقبله قسطنطين زريق, مجرد طروحات مفكر حالم ليس أكثر (‍‍!) لقد كان حسن صعب يرى أن قضية العرب الأولى, هي قضية تحديث العقل العربي وعصرنته إذ ليس ثمة حياة حديثة من غير فكر حديث.

وقد سبق تحديث بعض مظاهر حياتنا, تحديث روح ثقافتنا فسبّب لنا ذلك تخلفاً وتناقضاً وتهافتاً. إذ يرى حسن صعب, أننا استهلكنا قرناً ونصفاً من تاريخنا المعاصر ونحن نحاول تحديث الجيش أكثر مما نحاول تحديث الشعب, ونسعى لتحديث سلاح الإنسان أكثر مما نسعى لتحديث عقل الإنسان, ومعركة تحديث العقل هي أخطر وأعسر وأعقد من معركة تحديث السلاح.

وإذا حاولنا استحضار بعض النماذج التحديثية, فإن تجربة محمد علي باشا تبدو واضحة في اعتمادها بل في انطلاقتها الأولى المتمثلة في تحديث الجيش ومعه القطاعات الصناعية الداعمة له, وجباية الضرائب الفاحشة من القوى المنتجة لتأمين استيراد أحدث التكنولوجيا العسكرية الغربية وكان الجزء الأكبر من الموازنة المصرية في عهد محمد علي وخلفائه يوظف لتحديث الجيش المصري والقطاعات العسكرية المرتبطة بالتحديث ولم تنل القطاعات المنتجة سوى الجزء اليسير من تلك الموازنة.

وبالنسبة للبعثات المصرية إلى أوروبا زمن محمد علي فقد بلغت 339 طالباً إلى الجامعات ومعاهد التدريب الأوروبية, وأعطيت الأفضلية المطلقة للبعثات العسكرية, والعلوم والصناعة, والهندسة والطب. فقد أرسل 230 طالباً إلى فرنسا, و95 إلى بريطانيا, و14 إلى باقي الدول الأوروبية. وتوزع الطلاب على الفروع العلمية التالية:

310 في الصناعة والعلوم الهندسية, و15 في العلوم الطبية, و22 في العلوم الإنسانية وطالبان فقط في الزراعة(
). وبرغم أن تحديث الجيش في النهضة اليابانية جاء في المرتبة الأولى أيضاً إلا أن اليابان استمرت بسبب قدرتها على المزاوجة بين الأصالة والمعاصرة في حين عجزت النهضة العربية ممثلة بتجربة محمد علي عن تحقيق ذلك ففشلت.

ويدعو حسن صعب إلى ثورة ثقافية تحرك روحنا وكياننا تحريكاً إبداعياً جديداً, وتحرك منهجيتنا الفكرية تحريكاً علمياً تجريبياً لتقودنا إلى الطريق الحديث مختارين ومقتنعين بعد أن دفعتنا إليه وطأة التحدي الحضاري, أو سلطة الأحداث القاهرة مرغمين ومكرهين.

أما مستلزمات التحديث فهي:

الحرية الإنسانية ـ التجريبية العلمية ـ التنظيمية العقلانية ـ الإبداعية الفكرية. إنها مستلزمات غير كافية ولكنها ضرورية لكل تقدم حقيقي. فلابد للعقل العربي أن يستسيغها وهو ينشد اللحاق بالتحضر الحديث وتجاوزه لتحضر عربي إنساني أفضل ولذلك فإن الأمر يتطلب:

تثقيفاً مجتمعياً, علمياً, تجريبياً للإنسان العربي من المهد إلى اللحد.

ويراوح تطبيق هذا التثقيف بين الذروة القيادية والقاعدة الشعبية. الذروة القيادية التي يمكن أن تؤمن به أو أن تسلم بضرورته لتضعه موضع التطبيق في تثقيف مجتمعي جديد لجميع أبناء الشعب, أي للبنية الأساسية العربية من لحظة الولادة إلى لحظة الوفاة, ومفتاحا هذا الانقلاب التثقيفي هما:

ـ التربية الأساسية الإلزامية للجميع.

ـ التربية الحياتية الدائمة والمتجددة للمجتمع.

ولتحقيق هذا التحول فإن التغير في نفوس الناس ضروري لتمكينهم من فقه عملية الإنماء والتقدم وحملهم على المشاركة فيها مشاركة فعالة(
).

كما يستوجب ذلك أن نغيّر:

1 ـ النظم الاجتماعية والمواقف الإنسانية.

2 ـ المعرفة والدربة الإنسانية.

3 ـ المرتكزات المحسوسة للتكَنولوجيا الحديثة(
).

ويتفق حسن صعب مع ما ذهب إليه المفكر القومي قسطنطين زريق الذي كان يرى أن الأسس التي يرتكز عليها التقدم الحضاري للمجتمع هي:

ـ سلطة المجتمع على الطبيعة.

ـ شيوع الروح العلمية.

ـ احترام الشخصية الإنسانية.

وللوصول إلى ذلك يقترح قسطنطين زريق النقاط التالية:

1 ـ اقتباس الآلة لأنه كفيل إلى حد بعيد بتهديم القبلية الإقطاعية.

2 ـ فصل الدولة عن التنظيم الديني فصلاً مطلقاً لأن فكرة القومية منافية للثيوقراطية الحرفية.

3 ـ تدريب العقل وتنظيمه بالإقبال على العلوم الوصفية والتجريبية.

4 ـ اكتساب خير ما حققته الحضارات الإنسانية من قيم روحية وعقلية.

وهذه المقاييس تتحدد في النهاية في مقياس واحد شامل هو الحرية وأن غاية جهودنا الفردية والقومية يجب أن تكون خلق الإنسان العربي المتحضر, الفاضل, باعتماد مبدأ الحوار وبترويض النفس على التنازل الطوعي والتضحية بالمصالح الصغرى من أجل المصالح الكبرى المشتركة.

وينحو محمد جابر الأنصاري ذات الاتجاه حيث يرى ضرورة توفر مشروع شامل للنهوض الحضاري فلا يكون إصلاحاً تربوياً أو فكرياً منعزلاً عن واقع المجتمع وطبيعة قواه السوسيولوجية ولا يكون إصلاحاً اقتصادياً وإنمائياً بعيداً عن الإصلاح السياسي, ولا يكون إصلاحاً أو تغييراً سياسياً لا يملك المعلومات التربوية والاجتماعية والاقتصادية التي تسنده.

إن المشروع الحضاري إما أن يكون شاملاً أو لا يكون, ولا بأس من برمجة الأوليات والتخطيط بطبيعة الحال, ولكن حسب تصور متكامل منذ البداية, وهذا يتطلب رؤية معرفية ناضجة لدى القائمين بالمشروع الحضاري, رؤية معرفية بـ:

1 ـ حقيقة الواقع الراهن للأمة.

2 ـ حقيقة تاريخها وذاتها الجماعية.

3 ـ حقيقة العالم من حولنا.

هذه ثلاثة أبعاد متشابكة وهائلة, ولابد من استيعابها معرفياً قبل المجازفة بوضع الحل والعلاج لواقع أمة تعيش في قلب العالم وتياراته.

وينتقد الأنصاري المشاريع الإيديولوجية التي تم طرحها في الماضي متهماً إياها, افتقارها إلى إدراك حقائق هذا الواقع الشامل بمختلف أبعاده, وأن إدراكها المعرفي, العلمي, الموضوعي لهذه الأبعاد كان هزيلاً أو غائماً, أو تعميماً مسطحاً. وكانت تعتمد على التفكير بالتمنيات وعلى اعتمادها الأهداف الكبرى دون بحث في كيفية وسائل تحقيقها على صعيد الواقع العربي لذلك كان سقوطها مدوياً عندما ارتطمت بذلك الواقع الذي جهلته أو تجاهلته. ويضرب الأنصاري مثلاً على ذلك, بأن التبرير الذي أعطي ذات مرة من إعلام تقدمي عربي لهزيمة 1967 (بأننا انتظرناهم من الشرق فجاؤونا من الغرب). عبارة عكست استهزاء الوعي العربي بذاته وكشفت مدى ضحالته وفقره.

ويرى الأنصاري أن الاختراق النوعي الوحيد الممكن في اللحظة الراهنة, هو الاختراق المعرفي وقد أكدَّ تقرير التنمية الإنسانية العربية 2002 ذلك, وأشار إلى ذلك مشروع الشرق الأوسط الكبير حيث جاء: تمثل المعرفة الطريق إلى التنمية والانعتاق.

الاختراق المعرفي بالوعي العلمي الصحيح لأبعاد الذات والعالم وهذا يتطلب ـ وفق الأنصاري ـ التصدي معرفياً لتفكيك بنيتين أساسيتين:

ـ البنية الذهنية الفوقية للعقل العربي.

ـ البنية السوسيولوجية التحتية للمجتمع العربي.

أو حسب المصطلح الحديث: مستوى الإيديولوجيا, ومستوى السوسيولوجيا, أو بتعبير أبسط: الفكر والواقع.

بالنسبة لبنية العقل العربي العام, أي المستوى الفكري, لابد من معالجة الإشكالات التالية:

أولاً: إن العقل العربي يميل إلى إغفال, بل إنكار الحقائق التي لا توافق تصوراته ورغائبه فالثقافة العربية الحديثة هي ثقافة إيديولوجية أكثر مما هي ثقافة معرفية وثقافة حضارة.

ثانياً: العقل العربي يميل إلى العموميات والمطلقات ولا تستهويه إلا الغايات الكبرى والأهداف العظيمة دون أن يتوقف أمام الجزئيات المرتبطة بصميم أية فكرة أو قضية.

ثالثاً: العقل العربي اتكأ على السنن الإلهية الكونية وأغفل الأساليب الطبيعية المباشرة لحدوث الأشياء والتوصل إلى النتائج, وأعفى نفسه من التدقيق تاركاً الأمر لله, معتقداً أنه سيحقق له كل شيء.

رابعاً: من سلبيات هذا العقل أيضاً, الفجوة القاتلة بين الأهداف والغايات الكبرى المعلنة في الحياة العربية كالوحدة العربية والحداثة ومواجهة الإمبريالية والصهيونية والجهاد وقيادة العالم, وبين السلوك اليومي للجماهير العربية والنخب العربية في حياتنا الواقعية. هذا السلوك البعيد كل البعد عن إمكانية التقدم نحو تلك الأهداف(
).

ويتساءل الأنصاري بمرارة: لا أفهم لماذا لا يستفزنا ـ بحثاً وفكراً ـ منظر الجماهير العربية التي لا تعرف كيف تنتظم في طابور لشراء حاجاتها, والتي تقذف بالأوساخ في الشوارع بكل راحة, والتي تسلك في حركة المرور سلوكاً غير نظامي وغير حضاري, والتي ما زالت قطاعات عريضة منها تحتقر العمل المهني المنتج وتتمسك بالأنساب والأحساب والعلاقات المذهبية والطائفية والقرابية البائدة, وتدبّر حالها بالواسطة والمحسوبية في الدنيا وانتظار الشفاعة في الآخرة.

ويقترح الأنصاري, للخروج من هذا المأزق, عناصر الرؤية التالية:

1 ـ يجب الخروج من دائرة التفسير المجزأ لكل أزمة بظروفها المباشرة أو الآنية إلى البحث عن مكوناتها التاريخية والمجتمعية أعني القاعدة السوسيولوجية الشاملة التي تفرز هذه الأزمات.

2 ـ إن هذه الأزمات في جانب مهم منها, هي استمرار لأزمة سياسية تاريخية مزمنة, ظلّت معتملة في بنية الحضارة العربية الإسلامية.


فعلى عظمة الحضارة العربية الإسلامية في الإنجازات غير السياسية فإن الجانب السياسي في الممارسة المؤسسية والواقعية والعملية بالذات كان أضعف جوانبها, وهذا يتطلب فهماً موضوعياً قبل كل شيء من أجل تفسيره وعلاجه لا لفهم التاريخ وحسب وإنما لفهم الحاضر السياسي المتأزم بما هو استمرار لذلك التاريخ وامتداد له.

3 ـ إن التكوينات المجتمعية الراهنة للعرب المعاصرين بصفة عامة ليست وريثة عصر التقدم والازدهار في الحضارة العربية الإسلامية, أي في القرون السبعة الأولى ـ حسب تعبير حسن حنفي ـ وإنما هي امتداد للموروث المجتمعي المتخلف الذي ترسب فيما يعرف بعصور الانحطاط, أي في القرون السبعة الثانية والتي ما زالت مستمرة, وإن العرب المحدثين يسقطون من وعيهم التاريخي هذه الحقبة الطويلة والتي هي أقرب إليهم زماناً ومكاناً من عصور المجد الأولى, بما يؤدي إلى وعي زائف بأنفسهم وبتاريخهم وبكيفية تعاطيهم مع العالم الحديث الذي لا يراهم إلاّ في وضعهم المتخلف (وهو ما أشار إليه مشروع الشرق الأوسط الكبير) بينما هم يصرّون على أن يتعامل معهم كممثلين لمجد حضارة لا يعيشون حقيقتها قوة وازدهاراً في العالم المعاصر.


وما لم يصحح العرب هذا الوعي الزائف سنظل نعاني من سوء الفهم, وسوء التقدير الخطير كما هو حاصل الآن.

4 ـ من أهم متطلبات تصحيح الوعي بالذات وبالواقع المجتمعي والسياسي, أن ينضج علم اجتماع عربي بالمعنى المنهجي والمعرفي, يستطيع تفسير معضلات السياسة العربية وتجاوزها وتفّهم الخصوصية العربية من غير أن يقود هذا الفهم إلى اعتقاد الآخرين, أن في ذلك دعوة للتمييز عن الآخرين.

إن هذا ليس ترفأ ولكنه ضرورة ملحة, ساخنة, سخونة الدماء المهدورة في ساحات الصراع السياسي العربي من أجل التوصل بضبط العلم إلى حقن لها, فهل نطمح إلى الانتقال من جلد الذات إلى معرفة الذات(
)؟

ما أردت أن أصل إليه بعد هذا الاستعراض المكثف لأهم محاولات الإصلاح والتحديث في الفكر العربي هو:

ـ إن الكثير من المفكرين العرب قدموا توصيفاً دقيقاً وعميقاً للوضع العربي وحدّدوا بدقة سبل الخروج من هذا الوضع للدخول في عالم الحداثة.

ولكن السؤال هو: لماذا لم يدخل العرب, هذا العالم؟ وباعتقادي أن هذا السؤال ينبغي توجيهه إلى السياسي ودولته القطرية, فالثقافي قد أنجز مهمته وقدّم الرؤية والنهج (وهي مهمته التاريخية) وتبقى مسألة المنهج والتفصيلات من مهام وعمل السياسي, المقيّد حتى الآن بجغرافية الدولة دون تاريخها وبالخارج دون الداخل.

ـ أجمع المفكرون العرب على أن مثلث الخلاص يكمن في الوحدة القومية ـ العلم والتكنولوجيا ـ صون وحماية الهوية, وإن الوحدة هي عنوان البقاء, والوصول إليها ضرورة وجودية. إن اقتباسنا من تجارب الآخرين, ليس انتقاصاً من كرامتنا, فقد اقتبس الآخرون أيضاً من غيرهم.

ـ إن تقريري ـ التنمية الإنسانية العربية 2002 و 2003, طرحا أسئلة مطروحة, وأجابا عن أسئلة تمت الإجابة عليها. ويبقى السؤال القائم:

هل المنطقة بحاجة إلى إصلاح؟ نعم

متى ينبغي أن يتم البدء بالإصلاح؟ اليوم قبل الغد, وبالدقيقة قبل الساعة.

كيف ينبغي أن يتم الإصلاح؟ باعتماد ما كتبه مفكّرو العرب وليس غيرهم؛ باعتماد رؤيتهم ومشاريعهم, لا رؤية ومشاريع الآخرين, وهي مهمة لا تحتمل التأجيل أبداً فقد قالت العرب: 
من المقت إضاعة الوقت.
***
(((


· خطاب الرئيس الأسد على مدرج جامعة دمشق
· القرار 1636
· تقرير ميليس
النص الكامل 
لكلمة السيد الرئيس بشار الأسد
التي ألقاها في مدرج جامعة دمشق
(بتاريخ 10/ 11/ 2005)

ألقى السيد الرئيس بشار الأسد يوم الخميس 10/11/2005 
كلمة سياسية شاملة على مدرج جامعة دمشق تناول فيها قضايا الساعة والمواضيع 
السياسية الراهنة وجوانب الوضع الداخلي وفيما يلي النص الكامل لها..
قبل أن أبدأ الكلمة.. سئلت كثيراً خلال الأسبوع الماضي بنوع من القلق... لماذا أنت شاحب.. بسبب الضغوط.. قلت لهم لأنني كنت مصاباً بوعكة صحية.. لكي لا نُسأل هذا السؤال مرة أخرى.

الظروف السياسية تجعلنا أكثر وحدة.. وعندما نتوحد نصبح أكثر قوة وأكثر حيوية.. فهذا هو السبب.

وكنت أفكر أن تكون الكلمة في الأسبوع المقبل.. ولكن تسارع الأحداث فرض أن تكون اليوم.

الأساتذة المحترمون.. أخوتي الطلاب..

يسعدني أن أقف أمامكم على هذا المنبر في جامعة دمشق.. تلك الجامعة العريقة التي احتضنت ومنذ عشرات السنين.. طلائع الشباب في سورية والوطن العربي.. وخرّجت خيرة الكفاءات العلمية والإدارية والسياسية التي تنتشر في مواقع العمل والعطاء وتعمل على نهضة بلادنا وتقدمها.

وإنها لفرصة طيبة لي أن أكون في جامعتي الأم التي قضيت فيها بعضاً من أجمل الأيام وأكثرها حيوية.. وأن أستذكر فيها سنواتي الست التي أمضيتها في الجامعة.. في أبنيتها وساحاتها ومخابرها طالباً ينهل العلم من أساتذتها وكتبها.. ويعيش هموم الوطن مع طلابها.. في مرحلة سياسية صعبة لم تكن تختلف بمضمونها السياسي وتحدياتها عما هو عليه الأمر اليوم.. من حيث خطورة المؤامرات على سورية والمنطقة.. ومن حيث جسامة التحديات التي نواجهها.. والتي كان للهيئات الجامعية دور أساسي في تشخيصها وكشف خلفياتها وأبعادها من جهة.. وفي تعبئة المجتمع لمواجهتها من جهة أخرى.. وهذا في مرحلة عمرية هامة جداً بالنسبة لكل شاب وشابة.. فالمنزل والأسرة هما المؤسسان لمسيرة الإنسان.. والمدرسة تعزز هذا البناء وترقى به والجامعة تعمل على إنضاج خبراته وتجاربه العلمية بالإضافة إلى الاجتماعية والسياسية.

من هنا تأتي أهمية لقائي بكم اليوم والذي حرصت على عقده في هذا الوقت تحديداً بما يشهده من تطورات سياسية.. وتحديات كبرى.. كي أضعكم بصورة الأوضاع الراهنة التي نعيشها.. انطلاقاً من حرصي على أن يكون كل مواطن ملماً بتفاصيل الأحداث والتطورات.. التي تمس حياته ومصيره.. حاضره ومستقبله.. ولكي يأخذ كل واحد منا موقعه في عملية البناء والتطوير.. ويمارس دوره في مواجهة التحديات الراهنة.

نتائج مأساوية للتطورات المتسارعة:

لقد كان للتطورات المتسارعة التي عانت منها منطقتنا.. وما ترتب عليها من نتائج مأساوية دفع المواطن العربي ثمناً باهظاً لها من أمنه وكرامته ولقمة عيشه.. وما نجم عنها من اضطراب في الرؤية وضياع في الموقف والاتجاه لدى البعض.. أن هزت بعنف القناعات والأفكار والقيم لدى الشعب العربي.. وفي المقدمة منها الأجيال الشابة.. حيث عملت بعض الدوائر السياسية الدولية.. ووكلاؤها في مؤسساتنا العربية.. على الترويج لمشاريعها السياسية الهدامة تحت عناوين مثيرة تلامس مشاعر الناس وانفعالاتهم.. مستهدفة غزو العقول والنفوس قبل غزو الأوطان.. واجتياح الهوية الحضارية والوجود القومي قبل اجتياح الحدود.. وذلك من خلال حملات إعلامية منسقة بعناية.. صادفت نصيباً من النجاح بسبب ما تهيمن عليه من تقنية وما تبذلـه من أموال.. وما يتوفر لها من أبواق مشبوهة تردد أصداء هذه الحملات المضللة.. بانبهار وضحالة لا مثيل لهما.

إن ما تتعرض له الأمة العربية بشكل عام وسورية بشكل خاص من حملات في السنوات الأخيرة.. أمر في غاية الخطورة.. ومكمن خطورته أنه يستهدف البنية المعرفية والنفسية والمعنوية للإنسان العربي في إطار حرب إعلامية وثقافية ونفسية تتركز على أجيالنا الشابة بصفة خاصة بهدف فصلهم عن هويتهم وتراثهم وتاريخهم.. وجعلهم يفقدون ثقتهم بأمتهم ووطنهم وبأنفسهم وإمكانياتهم.. ومن ثم دفعهم للاستسلام لوهم الهزيمة المؤكدة.. عند أول محاولة للمواجهة والصمود في وجه الضغوط الخارجية التي تتعرض لها المنطقة عامة.. وسورية بوجه خاص.

إرادة الصمود والتحدي:

وقد توجه منظرو هذه الحرب إلى الشباب تحديداً على اعتبار أنهم لم يستذكروا أو يعايشوا تفاصيل الأحداث السياسية التي مرت منذ عقدين من الزمن وقبل ذلك.. حيث تمكنت سورية حينها من الصمود في وجه أعاصير أتت من كل اتجاه وفشلت في تحقيق أهدافها. وبالتالي.. هؤلاء الشباب والشابات يمثلون من وجهة نظرهم نقطة الضعف في أي مواجهة أو محاولة خرق داخل بنيتنا الوطنية، وإني أقول لكم.. بكل ثقة.. إن جيلكم هذا سيثبت للأعداء والخصوم أنه لا يقل قدرة على الصمود والتحدي عمن سبقوه.. لأن إرادة الصمود والتحدي تراث وطني ينتقل من جيل إلى آخر والتراث يغتني ويتطور بتطور هذه الأجيال وامتلاكها للمزيد من العلم والمعرفة وبالتالي سنخوض معاً أنا وأنتم هذه التحديات التي تواجهنا بروح العصر وسنهزمها بقوة هذا الجيل وعزيمة آبائنا وأجدادنا والتواصل بين ماضينا ومستقبلنا.. فعصرنا كما هو شأن كل عصر هو عصر الأقوياء فقط ولا مكان فيه للضعفاء وعندما نستوعب هذه المسألة جيداً يصبح من واجبنا الوطني البحث عن جميع عناصر قوتنا عبر الاستنهاض الكامل لطاقاتنا وقدراتنا الوطنية من أجل صيانة قرارنا واستقلالنا وسيادتنا.

من هنا من إيماننا بهذا المبدأ انبثقت مشكلتنا مع القوى الكبرى وهي مشكلة مزمنة تمتد جذورها إلى حيث نشأ الصراع ما بين إرادتنا في الاستقلال وتدخلات الآخرين في شؤوننا بهدف فرض إرادتهم على قراراتنا ولو ألقينا نظرة سريعة على القضايا المطروحة حالياً على الساحة السياسية والتي تثير هذا القدر الكبير من الصخب على سورية ومواقفها لوجدنا أنها تشترك جميعها في جذر واحد هو رفضنا القاطع للمساومة على الاستقلال في مقابل التبعية وعلى السيادة في مقابل الخضوع وعلى الكرامة في مقابل الاستسلام.

وهنا يحضرنا تساؤل ملح.. هل كانت سورية مخطئة في مواقفها أو هل كانت سورية مخطئة بمقدار الهجوم الذي يشن عليها.. هل ارتكبت من الأخطاء ما يبرر هذه الحملة العنيفة في وسائل الإعلام المستلبة الإرادة وأحياناً الضمير..

لو كان هناك مساومة على المقاومة في لبنان ولو كان هناك مساومة على الانتفاضة لو كان هناك مساومة على استقلال العراق وعلى كرامة أمتنا لما كان هناك لنا أي مشكلة مع هؤلاء ولما تحدثوا عن خطأ في التقدير هنا أو هناك يعني لو أخطأت سورية لما هاجموها.

انتماء سورية القومي:

إن مشكلة البعض مع سورية ومشكلة سورية معهم هو انتماؤها القومي العربي.. والقومية هي هويتنا وتاريخنا والتاريخ هو ذاكرتنا للانطلاق في قلب الحاضر والمستقبل وهم يريدوننا من دون ذاكرة لكي يرسموا لنا مستقبلنا ومن دون هوية لكي يحددوا لنا دورنا.

وهنا أضع بعض الأمثلة التي تؤكد هذا الشيء.. نقرأ كثيراً ونسمع كثيراً من مبعوثين أجانب أن غضب أو سبب غضب المسؤولين الأجانب في تلك الدول... أنا اليوم سأخاطبهم بصفة الغائب.. هم وهؤلاء.. لكي لا نحدد وأنتم تعرفون من هم هؤلاء.

سبب غضبهم من سورية لأن الرئيس بشار الأسد التزم أمامهم بإصلاح داخلي ولم ينفذ هذا الإصلاح.. أي لم نعرف بأن الشعب السوري وضع نواباً نيابة عن نوابه في مجلس الشعب.. هم هؤلاء.. والمطلوب من الرئيس بشار أن يقدم الالتزام أمام هؤلاء المسؤولين الأجانب.

لم نكن نعرف أنهم حريصون علينا أكثر من حرصنا على أنفسنا.. لم نكن نعرف أن هناك من عينهم قيمين علينا وهم قيمون لنا. في الحقيقة هذا يدل على احتقار كبير.. ليس لسورية.. أنا أتحدث بشكل عام.. عن الدول العربية.. هكذا ينظرون إلينا.. كأننا غير موجودين.. كأننا من دون شعب.. أو ثروات من دون مالكين.. كأن سورية عبارة عن مزرعة وبقية الدول بنفس الطريقة.

الإصلاحات التي يريدون:

ما هي الإصلاحات التي يبحثون عنها لكي ندقق مدى مصداقيتهم.. الإصلاح السياسي.. ما هو الإصلاح السياسي الذي يتحدثون عنه.

هم يريدون من البلد أن يهتز.. أن يصبح من دون ضوابط لكي يبتزوا أي حكم من خلال الداخل.

الإصلاح الاقتصادي.. هم يريدون منا أن نفتح الأسواق أمامهم بمعزل عن مصالحنا.. مقابل بعض الصدقات والفتات الذي يقدم لنا.

أما عن الإصلاح الثقافي فعلينا أن ننزع وأن نخلع جلدنا ونصبح نسخة عنهم.. إذا كانوا يريدون أن يثبتوا مصداقيتهم في هذه الطروحات بما أنهم يظهرون قلقهم على أوضاعنا الداخلية فليتفضلوا ويدعمونا في الإطار السياسي ليعيدوا لنا أراضينا المحتلة وليمنعوا عنا العدوان إن كانوا صادقين.

أما عن الإطار الاقتصادي فليتفضلوا وليدعمونا لنحسن أوضاعنا الاقتصادية وبالتالي الوضع المعاشي للمواطنين.. أن يكون الدعم حقيقياً وليس مجرد دعم وهمي أو دعم جزئي لا يحقق النتائج المطلوبة.

ما حصل في تصريح منذ يومين.. أن الاتحاد الأوروبي لم يدع الرئيس السوري وطبعاً رددنا عليه بشكل واضح. هذا يدل على أنهم لا يقبلون من شخص عربي أن يعتذر.. من غير المعقول أن يكون هناك من يقول لا حتى لدعوة إلى مؤتمر.

مع أن هذا الاعتذار قبل أن يرسل بشكل مكتوب.. نحن منذ أشهر طويلة عندما كانوا يقولون يجب أن تذهبوا قبل أن تأتينا الدعوة المكتوبة الرسمية.. كنا نقول هذا الاجتماع شراكة.. لن نذهب.. أنا لن أذهب.. إن لم يكن هناك اتفاق شراكة موقع.. أي إن هذا الموضوع سابقاً تم الاعتذار عنه.. لكن أقصد أن طريقة التعاون تأتي في هذا الإطار.. ومع كل أسف نحن كعرب علمناهم هذا الشيء ولابد من أن يعرفوا حقيقتنا خاصة في سورية بأننا دولة لا تقبل أي تنازل عن الاستقلال ولا عن القرار الحر.

إعادة رسم خارطة للمنطقة:

أيتها الأخوات.. أيها الأخوة..

شهدت منطقتنا كما ترون أحداثاً دامية كانت سورية في القلب منها.. وكان لها بحكم موقعها ودورها التاريخي نصيب كبير من التحديات الماثلة والمترافقة مع تهديدات مباشرة ومتعمدة.. كما أشرت.. على حملات سياسية وإعلامية مشبوهة ترتكز على تزييف المفاهيم وتزوير الحقائق تحقيقاً لمآربها وكان المشهد السياسي يتكون من عدد من البؤر الملتهبة التي تتداخل عناصرها وتلتقي في محصلتها عند تغيير الوجه السياسي والثقافي والبشري للمنطقة وإعادة رسم خارطتها من جديد.. بما يستجيب للمهام والوظائف المستجدة لهذه المنطقة وبما يخدم استراتيجيات ومصالح بعض القوى الأجنبية وفي مقدمتها إسرائيل. حيث كان العامل الإسرائيلي حاضراً حضوراً مريباً في كل هذه الساحات.. بل إن تطورات الأحداث أثبتت أن إسرائيل كانت أبرز الفاعلين فيها وأكبر المستفيدين منها.

وإذا كانت هذه الأحداث واضحة أمام أعيننا في سياقها وخلفياتها وأسبابها.. فإن معرفة المزيد من المعطيات تسهم في تأصيل قناعاتكم وتدعم مواقفكم.. لاسيما بعد أن شهدت الأحداث الأخيرة تحويراً وتشويهاً لا مثيل لهما عبر سلسلة لا متناهية من الأكاذيب والتضليل والدعاية السوداء التي تفضح سوء النية الكامنة وراءها.. والرغبات الخبيثة التي تتخفى وراء الكلمات.

وكانت مواقف سورية تصدر عن تقدير عال للمسؤولية التاريخية التي تقع على عاتقها من خلال موقعها الجيوسياسي وارتباطها المباشر بساحات الصراعات المحيطة بها. وكان طبيعياً في ظل نزعة السيطرة لدى بعض دوائر القرار الدولية ألا يبدو مثل هذا الدور مقبولاً.. كان طبيعياً في ظل ذلك أيضاً أن تفشل جميع محاولاتنا الرامية إلى إيجاد حلول عقلانية للمسائل العالقة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

في العراق ما يحصل مقلق لكل عربي.. فهذا البلد العربي يدخل حيز التفتيت والتذويب.. ولا أحد يعرف متى قد يحدث الانفجار الكبير الذي من شأنه أن يلقي بالمنطقة برمتها في دوامة المجهول.. ويتسبب في تداعيات خطيرة قد تصيب أماكن أخرى أبعد من حدود الشرق الأوسط.

والخطر الأول الذي يتهدد العراق هو تذويب هويته وطمس معالم عروبته.. تحت عناوين وذرائع كثيرة وبمضامين تتنافى مع تاريخ العراق وتاريخ شعبه. أما الخطر الثاني فهو الفوضى السياسية والأمنية التي تسود الساحة العراقية والتي ترتبط بشكل مباشر بقضية وحدة الأراضي العراقية... فكلما ازدادت الفوضى ازدادت معها احتمالات الفتنة الداخلية.. ما يزيد من الخطر الداهم على العراق بالإضافة إلى ما تسببه هذه الفوضى من سفك لدماء العراقيين الأبرياء. وكلا الخطرين يمهد الطريق أمام تقسيم العراق.. مع ما يحمله التقسيم من مخاطر على دول جوار العراق بشكل مباشر. وعندما يخرج الضرر خارج حدود أي دولة.. لا يعود الموضوع شأناً داخلياً بحتاً.. بل تصبح الدول الأخرى معنية بتطورات الأحداث في ذلك البلد. ومن هنا نقول بأن عروبة العراق هي شأن عربي وإقليمي بمقدار ما هي شأن عراقي.. والحفاظ عليها واجب على كل الدول المعنية وبخاصة منها المجاورة للعراق.. وعلينا جميعاً أن نقف بقوة إلى جانب رغبات الشعب العراقي الذي يدعم ويؤيد الهوية الحقيقية للعراق.. هوية العراق العربي بأرضه وشعبه وتراثه وتاريخه.

وهنا كانت هناك طروحات سلبية حول العروبة عندما طرح الدستور العراقي.. وقبل قضية العراق طرح موضوع العروبة بشكل سلبي. أي اتهام العروبة أو القومية العربية بأنها مفهوم عنصري. وهذا الكلام كلام ظالم للقومية العربية بشكل خبيث في معظم الأحيان.. وينم عن جهل.. في حالات أخرى فالقومية ليست مفهوماً عنصرياً ولا تبنى على العرق.

ونذكر أننا في المدرسة لا أذكر في أي مادة عندما كنا ندرس النظرية القومية كانت ترتكز على مرتكزات عديدة منها العرق والجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة والتاريخ المشترك وغيرها والدين واللغة وغيرها من العوامل الأخرى. لم تقل هذه النظرية ولم يقل تاريخ المنطقة القومي أننا كنا نفكر في يوم من الأيام تفكيراً عرقياً.

والنموذج هو سورية بتنوعها بالرغم من أنها دولة قومية عربية. فالعروبة هي مفهوم حضاري يستوعب كل الثقافات وربما يكون أهمها الرغبة المشتركة في العيش المشترك وغالباً ما ترتبط الرغبة المشتركة بالمصالح والمصالح ترتبط بالجغرافيا والجغرافيا ترتبط بالتاريخ.

أغلب هذه العوامل مترابطة ولكن لا يوجد أي مفهوم يقول أو أي قضية تقول إن القضية القومية مبنية على العرق.

التشويش على مواقف سورية:

لقد عملت جهات دولية وإقليمية ومحلية على التشويش على مواقف سورية تجاه العراق.. بل على تشويه هذه المواقف من خلال خطة منهجية للإيحاء بوجود علاقة ما لسورية بمسلسل الأحداث المؤسفة التي يقع ضحيتها أبناء الشعب العراقي كان هنالك اندفاع بين الشعبين السوري والعراقي بعد غزو العراق.

إن هذا الالتقاء بين الشعبين كان ممنوعاً لعقود طويلة منذ استقلال العراق ومنذ استقلت سورية فرأت القوى الكبرى أن هذا اللقاء غير مقبول.. فبدؤوا باتهام سورية بكل العمليات الإرهابية التي تحصل في العراق بهدف نسف الجسور بين الشعبين ومنع أي التقاء بينهما في المستقبل.. بحالة طبيعية وبشكل يوفر على القوى الدولية أن تقوم هي بأي جهد لمنع هذا الالتقاء.

وهذا الاتهام طبعاً يخلق فجوة بين الشعبين.. يصبح من الصعب ردمها. في الوقت ذاته.. كان هناك من المسؤولين العراقيين من يتجاهلون موقف سورية من هذه العمليات وكانوا يرسلون اللوم وراء اللوم لسورية.. لماذا  لاتدين هذه العمليات.. وأنا لا أذكر أننا دعمنا هذه العمليات لا في مقالة صحفية ولا في خطاب.. وكنت أسألهم ما هي المشكلة.. كانوا يقولون إنكم دائماً تضعون الخبر في الصفحة الأولى.. أي ما هذا المبرر غير المنطقي أن يكون الخبر في الصفحة الأولى.. كل الصحف تضع أي خبر مهم في الصفحة الأولى، المهم أنا صرحت لاحقاً وكتبنا في صحافتنا في الافتتاحيات وفي المقالات مواقف تدل بشكل واضح على رفضنا لهذه العمليات الإرهابية ولكن يبدو أنه ممنوع على هؤلاء المسؤولين أن يسمعوا ما نقوله في العراق فسنخاطب الشعب العراقي ونقول للشعب العراقي بشكل واضح إننا ندين أي عملية إرهابية تحصل ضد أي مواطن عراقي تحت أي سبب وتحت أي عنوان.. ونقول له إن دم كل مواطن عراقي هو بالنسبة لنا كدم كل مواطن سوري. علينا أن نعمل.. وسنبقى نعمل.. كما عملنا في السابق للحفاظ على دم هذا المواطن وعلى عرضه وعلى شرفه وعلى استقلاله وعلى كل ما يطمح إليه.

كذبة الحدود الكبرى:

هذا الأمر ينقلنا للحديث عن موضوع الحدود.. هذه الكذبة الكبرى التي تستخدم كخطة مرسومة لاتهام سورية ويتم تداولها وتضخيمها كلما ازدادت مصاعب قوات الاحتلال في العراق. تحدثت سابقاً عن هذا الموضوع وقلت عندما أتى باول عام 2003 تحدث معنا حول ضبط الحدود وقلنا له إنه لا يمكن ضبط هذه الحدود وهذه مشكلة مزمنة.

أساساً.. لا يوجد أي دولة يمكنها أن تضبط حدودها. من الممكن أن تمر شاحنات كبيرة وكانت تدخل إلى سورية شاحنات كبيرة.. فكيف تريدون من سورية أن تضبط مرور أشخاص.. على كل الأحوال.. إن كنتم مهتمين جداً بهذا الموضوع فنحن نقبل منكم أي تقنيات تساعد في هذا الموضوع. طبعاً لم يأتنا شيء أتت وفود أميركية عديدة وتحدثت معنا بنفس الاتجاه.. وكانوا يبدؤون الحديث بأن الولايات المتحدة لا تتمكن من ضبط حدودها مع المكسيك.

وينهون الكلام بأن المطلوب من سورية أن تضبط حدودها مع العراق. هذا يعني أن دولة عظمى لا تستطيع أن تضبط الحدود.. أما نحن فنستطيع أن نضبطها. مع ذلك.. طبعاً أتت وفود عراقية وتحدثت بنفس المنطق.. وكان هناك اتهامات من دون أدلة وقلنا للأخوة العراقيين نحن مستعدون للتعاون في هذا الإطار.

قلنا لكل هذه الجهات إن لسورية مصلحة بمعزل عن المطالب الأميركية وعن أي ضغوط.. لنا مصلحة في أن نضبط الحدود لأن الفوضى الموجودة في العراق أثرت بشكل مباشر في الحالة الأمنية في سورية. فلنا مصلحة ولكن التعاون بحاجة لطرفين.. هل نتعاون مع أنفسنا على طرفي الحدود.. نحن موجودون على طرف واحد ولابد من تعاون الطرف الثاني سواء من قبل الأميركيين أو من قبل العراقيين. ونحن نؤكد اليوم مرة أخرى أننا منفتحون للتعاون مع الأخوة العراقيين من دون حدود سواء لضبط الحدود مباشرة أو لضبط ما هو خلف الحدود من خلال التعاون الأمني وغيرها من الإجراءات الأخرى.

والشيء الغريب أن الاتهامات الأميركية كانت بعد الغزو حتى منتصف عام 2004 تتعلق بمن يسمونهم جهاديين أو سلفيين أو أصوليين أو إرهابيين إسلاميين حسب التسميات الأميركية. فجأة أصبحوا بعثيين من جماعة صدام حسين. هذا يدل على الضياع الذي تعيشه قوات الاحتلال في العراق والضغط النفسي.

المشكلة في قوات الاحتلال بالعراق:

أردت أن أضع هذه المعطيات بشكل سريع وأمر عليها لأننا تحدثنا فيها سابقاً فقط لكي أوضح بأن سورية لا تهمل الحدود ولا تهمل مصالح العراق ولا تهمل مصالحها هي ولكن المشكلة هي المصاعب الأميركية أو بالأحرى قوات الاحتلال بشكل عام في العراق.. ومن غير المعقول أن يقولوا إنهم هم المخطئون ومن الطبيعي أن يلقوا اللوم على جهة أخرى والأسهل هي سورية. وحاولنا في الوقت ذاته.. حاولنا جهدنا أن نخلق تعاوناً وثيقاً مع الحكومة الحالية وأرسلنا دعوات إلى رئيس الدولة السيد جلال الطالباني وإلى رئيس الحكومة السيد إبراهيم الجعفري مباشرة بعد استلامهما مهامهما. وأرسلنا وفداً دبلوماسياً إلى بغداد من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين البلدين وتم تفويض هذا الوفد بمناقشة قضايا التعاون في المجال الأمني والسياسي.. لكن مهمة هذا الوفد فشلت ولم يسمح له بلقاء المسؤولين المحليين رغم بقائه أسبوعاً كاملاً في بغداد.. كان من المفترض أن يقوم هذا الوفد بالتحضير لزيارة وزير الخارجية ومعه مسؤولون في قطاعات مختلفة لكي نبدأ علاقة جديدة مع العراق ونحقق قفزة نوعية.. وهذا ما سمعناه سابقاً من السيد /الجعفري/ عندما زار سورية قبل أن يكون رئيساً للحكومة.. ولكن أفشل هذا الوفد من قبل قوات الاحتلال ومنعت هذه العلاقة السياسية أيضاً. هذه المعلومة أضعها لكي لا يعتقد أحد بأننا لم نسع أو لم نقم بواجبنا تجاه العلاقة مع العراق بجوانبها كافة. لكننا لا نلومهم.. لأنهم ليسوا أصحاب القرار النهائي في ذلك.. وعلى الرغم من كل ما ذكرنا.. نكرر دعوتنا للسيدين الطالباني والجعفري لتجاوز الخشية غير المبررة والقيام بزيارة سورية.. فلن يقف مع العراق.. في المآل الأخير.. سوى أشقائه.. وسورية ستبقى إلى جانب العراق للحفاظ عليه من الدمار نتيجة هذه الحرب الخاطئة.. ليعود إلى أداء دوره القومي والإقليمي وليأخذ المكان الذي يستحقه في المجتمع الدولي. لقد أصبح ملحاً.. في هذه المرحلة.. وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق.. لأن ذلك سيحفظ العراق من الانقسام الداخلي ويعيد إليه استقلاله ويدخر أرواح الأبرياء.. ويوفر عليه أخطاء قوات الاحتلال اليومية التي تتسبب في المزيد من الفوضى.. ويكون بديلاً عن تحميل الآخرين مسؤولية أخطائهم.

الساحة الفلسطينية:

وعلى الساحة الفلسطينية قدمنا الدعم للرئيس محمود عباس أثناء زيارته إلى سورية.. وأكدنا على وحدة الشعب الفلسطيني.. والتمسك بحقوقه الثابتة من خلال التمسك بالحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية.. وتأكيد تكامل الأدوار فيما بينها. وكان موقفنا ولا يزال هو دعم نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه.. وتقديم كل ما هو ممكن في هذا الاتجاه.. حيث أعلنا في مناسبات مختلفة أن سورية توافق على ما يوافق عليه الأخوة الفلسطينيون.. وهي سترفض حتماً ما يرفضون.

أما لبنان.. فكان الساحة المضطربة التي أرادت بعض القوى الكبرى من خلالها.. تصفية حساباتها مع سورية ومع القوى الوطنية التي دعمت المقاومة ورعتها وأنجزت الانسحاب الإسرائيلي في معظم الأراضي اللبنانية. متخذة منه محطة للتآمر على سورية ومواقفها القومية.

وكانت نقطة البداية في هذا الجانب.. ضرب المقاومة اللبنانية وفرض اتفاق جديد مع إسرائيل.. تمهيداً لترتيب جديد للأوضاع في لبنان وإعادة صياغة دوره ومكانته في محيطه العربي.

فسلاح المقاومة كان ولا يزال.. الهاجس الأساسي الذي يؤرق إسرائيل والقوى الداعمة لها.. لذلك كان لابد من تصفية هذا السلاح. وكان مطلوباً من سورية أن تلعب دوراً في هذا الإطار مقابل بعض المكاسب.

كان لديهم اعتقاد بأن سورية لا يمكن أن تخرج من لبنان.. لعل البعض كان يعتقد بأن خروج سورية من لبنان يؤدي إلى سقوط الدولة في سورية وبالتالي لا يمكن أن نتنازل عن هذا الشيء وكانت المساومة بعد القرار 1559 هو من أجل بقاء سورية أو الانسحاب البطيء.. ولكن على مراحل. أخيراً ظهرت الفكرة بشكل واضح عندما طرح علينا أن سورية تستطيع أن تخرج من لبنان تدريجياً ولكن المطلوب منها إذا أرادت أن تبقى.. أن توجد حلاً لحزب الله أي سلاح المقاومة، طبعاً رفضنا وقلنا إن هذا الموضوع ليس من مهام سورية ولا يعنينا الموضوع إطلاقاً.. نحن بالنسبة لنا متابعون عملية الانسحاب ضمن جدول زمني محدد مسبقاً ونترك لكم أن توجدوا الحل لهذه  المشكلة بمعنى نترك لكم لنرى كيف تتعاملون مع الوضع اللبناني.

طرح من قبل مسؤولين.. كان هذا الكلام في نهاية عام 2004 وفي بداية عام 2005 هذا العام. ما حصل بعده هو اغتيال الرئيس الحريري وانقلبت الأمور باتجاه مختلف. لم تكن مشكلتنا بالنسبة للبقاء أو عدم البقاء في لبنان.. هي القرارات الدولية.. كانت المشكلة هي موافقة الشعب اللبناني أو عدم موافقته. وما حصل بعد اغتيال الرئيس الحريري هو انقلاب جذري في المواقف لدى بعض شرائح المجتمع اللبناني التي اندفعت بحالة عاطفية. غرر بها من قبل الإعلام اللبناني. أو غرر بها من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين.. فكان القرار في ذلك الوقت هو الانسحاب فوراً ولم نعلن عنه. قبل الإعلان.. أنا أتحدث عن الأيام التي تلت اغتيال الحريري والتداعيات التي حصلت في لبنان.

كان قرار الانسحاب الفوري بمعزل عن أي جدول زمني بالتوازي.. أعتقد أنه في شهر أيار أو نيسان بدأت الضغوط الدولية لخروج سورية من لبنان قبل الانتخابات ولو بيوم واحد. طبعاً نحن كنا نعرف أننا سننسحب قبل ذلك بكثير.

انسحبنا قبل الانتخابات بشهر وبضعة أيام كما أعتقد.. أو قبل شهر وأسبوع.. لكن ما يهمنا هو المؤشر من هذه الضغوط. هم يعتقدون بأن بقاء سورية خلال الانتخابات سيؤثر في مجرى الانتخابات لكن الأهم من ذلك ما نريد أن نستخلصه من هذا الشيء. هذا يعني أن الانتخابات النيابية اللبنانية التي حصلت في أيار لم تكن محطة لبنانية.. بل كانت محطة دولية وهذا كان بداية نقل لبنان من دوره العربي إلى التدويل والتدويل هو نقله أكثر باتجاه إسرائيل بغطاء دولي وبأدوات تحمل الجنسية اللبنانية. طبعاً هذا الشيء تم بشكل جزئي.. لم تنجح الخطة بشكل كامل.. بل بشكل جزئي.. لأن البعض من اللبنانيين لم يكن واعياً لهذه النقطة بشكل كاف والبعض الآخر معروف بشكل معلن عداؤه لسورية وللعروبة وولاؤه لإسرائيل.. هذا الكلام ليس اختراعاً. بعض هؤلاء الأشخاص أو التيارات كان لها تاريخ غير مشرف خلال الاجتياح الإسرائيلي. هي الآن موجودة وفاعلة فإذاً هذا كان الهدف الدولي من الانتخابات اللبنانية التي تمت مؤخراً.

نكران الجميل وقلة الأخلاق:

بالتوازي.. كنا نسمع هجوماً على سورية تحت عنوان عهد الوصاية. بمعزل عن هذه المصطلحات وعن رفضنا لها وعن نكران الجميل وعن قلة الأخلاق من طرح مثل هذه المصطلحات تجاه سورية التي ضحت كثيراً من أجل لبنان.. بمعزل عن كل هذه الأمور.. لو أخذنا هذا المصطلح ورأينا من يطرحه.. من يطرحه.. هم من يسمون أنفسهم تيار الحريري أو جماعة الحريري.

إذا سرنا معهم وسايرناهم في هذا المصطلح فمن هو الابن البار في عهد الوصاية السوري.. إنه الحريري.. هو الذي كان يدعم العهد وهو الذي سوق له ودافع عنه وكان يدعو للتدخل في كل مشكلة وآخرها كان آخر حكومة لم تشكل ورفضنا نحن أن نتدخل.. فلماذا يشتمونه.. لماذا يشتمون الحريري وهم تياره.. بدؤوا في الوقت نفسه يتهمون سورية بدم الحريري.. وفي الوقت نفسه برؤوا إسرائيل من هذا الدور كأنهم يقولون إن الحريري لم يكن جيداً مع سورية ولكنه كان جيداً مع إسرائيل وهذا الكلام غير صحيح.

فلماذا يخونونه.. هذا يعني أن هذا التيار مرة شتم الحريري ومرة خونه بهدف شتم سورية وتخوينها وهو بذلك يقوم بشيء معاكس.

الحقيقة أن هؤلاء.. معظمهم.. هم عبارة عن تجار دم خلقوا من دم الحريري بورصة وهذه البورصة تحقق مالاً وتحقق مناصب.. كل مقالة لها سعر.. كل موقف له سعر.. وكل ساعة بث تلفزيوني لها سعر. مع ذلك.. غضضنا النظر عن كل هذه الأمور.. لم ننزل إلى ساحاتهم.. بقينا في موقعنا المعروف كسورية واستقبلنا الرئيس السنيورة.. تحدثنا في مواضيع مختلفة فلقنا له: نريد لهذه الزيارة أن تنجح.. ومن جانبنا لا يوجد حقد على أي شخص في لبنان.. تهمنا العلاقة السورية اللبنانية.

قلنا له: إن ما نريده من لبنان أن لا يكون ممراً لأي مؤامرة على سورية لا أمنياً ولا سياسياً قال.. هذا الموضوع.. قالها بشكل حاسم وقاطع.. لن أسمح على الإطلاق أن يكون لبنان ممراً لأي مؤامرة على سورية.

في الحقيقة إن ما نراه اليوم هو أن لبنان ممر ومصنع وممول لكل هذه المؤامرات، هذا يعني أن السيد السنيورة لم يتمكن من الالتزام أو لم يسمح له بالالتزام لأنه عبد مأمور لعبد مأمور.

التعاون مع لجنة التحقيق:

وشكلت لجنة للتحقيق في اغتيال الرئيس الحريري.. وكان قرارنا منذ البداية التعاون الكامل مع لجنة التحقيق.. لثقتنا المطلقة بالبراءة أولاً..

ولمصلحتنا الأكيدة في معرفة الحقيقة على اعتبار أننا أول المتضررين ثانياً. في مقابل ذلك.. حاول البعض من السياسيين اللبنانيين وبكل الوسائل.. زج اسم سورية في جريمة اغتيال الحريري وهم على قناعة تامة ببراءتها. ولأنهم ذهبوا بعيداً في اتهامهم لسورية.. فقد أصبحوا في ورطة أمام الشعب اللبناني في حال ثبوت براءتها.. لأنهم غير قادرين على مصارحة الشعب اللبناني بحقيقة الأمر. هل سيقولون للشعب اللبناني إنهم باعوه الأكاذيب والوهم.. وإنهم مارسوا عليه التضليل بصورة متعمدة.. هل سيقولون إن الشاهد المزور هو صنع أيديهم وأموالهم.. إنهم لن يستطيعوا قول ذلك.. لذلك نراهم يبذلون كل ما في وسعهم لتضليل التحقيق وحرفه عن المسار الذي يقود إلى الحقيقة. وهذا ما ظهر جلياً في تقرير لجنة التحقيق الدولية الذي لاقى انتقادات واسعة. وكلنا نعرف الظروف الدولية التي أدت إلى صدور هذا التقرير.. وكان قسم كبير منا يتوقع الصورة المحتملة للتقرير قبل صدوره.. وهذه الظروف الدولية لا يبدو أنها ستتغير في وقت قريب. وعلى الرغم من ذلك.. فمبدؤنا لا يزال ثابتاً في التعامل الإيجابي مع المنظمات الدولية وقراراتها.. ومع لجنة التحقيق انطلاقاً من ثقتنا بأنفسنا وبصحة مواقفنا وبراءة سورية من كل الاتهامات التي أطلقت عليها.. ومن مصلحتنا الأكيدة في أن تصل التحقيقات إلى غايتها.

قدر سورية ولبنان:

أيها الإخوة..

لقد انتظر البعض الحقيقة المزيفة أشهراً.. الحقيقة أصبحت شعاراً للتهكم والسخرية في لبنان الآن.. كي ينقض على معالم الحضور العربي.. والانتماء القومي.. وعلى مشاعر الأخوة.. لذلك علينا ألا نسمح لهؤلاء.. أن يدمروا العلاقة السورية/اللبنانية ويدمروا المنطقة معها. فسورية ولبنان يعيشان جنباً إلى جنب وهذا هو قدرهما.. وضعف أحدهما هو ضعف للآخر.. كما أن قوته قوة للآخر. وهذه الحقيقة تتطلب تهيئة الأرضية المشتركة لإرادة العيش المشترك بعيداً عن السلبية.. بعيداً عن الأوهام.

يجب أن يعرف الشعب اللبناني الشقيق هذه الحالة.. أنه إذا كان يريد فعلاً علاقة أخوية مع سورية بعيداً عن الشعارات وبعيداً عن المجاملات.. فهذا الشيء لا يمكن أن يتم من خلال كون جزء كبير منها معادياً لسورية ويعمل على أن يكون لبنان مقراً وممراً للمؤامرات.. بمعزل عن التصريحات الجميلة المخدرة التي يطلقها بعض السياسيين بأنهم ضد حصار الشعب السوري وضد التآمر على سورية.. وهذا الكلام الذي نستطيع أن نقول حياله: إنكم أقل ذكاء من أن تخدعوا الشعب السوري بهذه المصطلحات.

لا يمكن أن يكون من خلال دولة بمعظمها ضد سورية.. ولا يمكن أن يكون من خلال الاعتداء على المواطنين السوريين في لبنان.. ولا يمكن أن يكون من خلال التنكر لكل ما قدمته سورية.

"17" أيار الجديد سيسقط:

إننا معنيون بأن يحافظ لبنان على وحدته واستقراره. وننظر بعين الحذر إلى الأوضاع السائدة فيه.. وإلى افتقاد بعض الأطراف للحد الأدنى من حس المسؤولية.. الذين يعملون على عودة لبنان إلى سابق عهده ممراً للمؤامرات على سورية.. وهذا ما بدأنا نلمسه في الممارسات والسياسات التي يتبعها البعض من ممتهني السياسة.. والذين يقعون في خطأ كبير إن اعتقدوا أن لديهم القدرة على نسف المعادلة الوطنية. فلقد جربت بعض من هذه القوى.. في الماضي القريب والبعيد.. أن تفعل ذلك.. لكنها فشلت. وهي ستفشل حتماً في هذه المرحلة.. من خلال وعي الشعب اللبناني الذي سيكتشف عاجلاً أو آجلاً حقيقتهم المزيفة. ومن خلال قوة وتماسك القوى الوطنية اللبنانية التي أسقطت 17 أيار وعهد الوصاية المرتبطة به وسيسقط 17 أيار الجديد ووكلاؤه في زمن لا يبدو لي بعيداً. فبيروت التي صمدت تحت الحصار الإسرائيلي محتضنة القوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية والسورية.. التي دافعت عنها حتى الرمق الأخير.. لا يمكن أن تتغير.. وطرابلس الشام التي أنجبت الوطنيين لن تتخلى عن إرث رجالاتها الكبار من أجل حفنة من تجار السياسة وأموالهم.

القوى الوطنية الأساس:

إن القوى الوطنية التي وقفت عبر تاريخها ضد كل المشاريع المشبوهة.. من سايكس بيكو إلى حلف بغداد.. ودعمت القضية الفلسطينية في الستينات والسبعينات وقاتلت من أجلها ودحرت الإسرائيليين في الثمانينات والتسعينات وحررت لبنان عام 2000 ما زالت القاعدة الأساسية في لبنان التي لا تقبل العيش في جحور الظلام.. والتي ستبقى تمثل الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني.

أما الآخرون من سياسيي وزعماء الوصاية الأجنبية.. فلا يقوون إلاَّ بقوة أسيادهم.. لذلك فهم ضعفاء.. يحركون من بُعد.. ويحركون عن بُعد, كما هي العادة.. نضع أسساً عامة عندما نتحدث عن القضية الراهنة لكي لا ننظر لهذه القضية كحالة منعزلة.. ومن الخطأ ـ نحن كعرب ـ أننا ننظر إلى الأمور كحالة منعزلة. ما يحصل اليوم هو امتداد لما حصل منذ عدة سنوات بمعنى.. كما قلت في الماضي.. إن القرار 1559 لا علاقة له بالتمديد للرئيس لحود باعتراف الرئيس بوش.. وبدأ التحضير له قبل ثلاثة أشهر.

أيضاً ما يحصل الآن لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد باغتيال الحريري على الإطلاق.. وإلا لو كانوا مهتمين بدم الحريري لكانوا شكلوا لجنة تحقيق للرئيس عرفات الذي سمم في الأراضي الفلسطينية ومات في فرنسا ولم نسمع من يطالب بلجنة تحقيق. ما يعني مع خلافنا ربما الطويل مع الرئيس عرفات إننا لا ننكر أن الرئيس عرفات هو رمز من رموز القضية الفلسطينية ورمز فلسطيني وشخصية تاريخية. مع ذلك.. لم يتحدث أي شخص ولا أية دولة عن لجنة تحقيق على الأقل ما بين فلسطين وفرنسا كدول معنية مباشرة بهذا الموضوع. السبب كما أعتقد أنهم.. كما قلت.. يبحثون عن حقيقة مزيفة:

أما في قضية الرئيس عرفات فالحقيقة غير مزيفة.. وهم لا يريدون حقائق حقيقية.. حقائق واقعية.. يبحثون عن حقيقة مزيفة.. هذا هو السبب.

حرب المراحل:

هذه المراحل أو هذه الحرب هي التي نخوضها وهذه الحالة التي نعيش فيها هي حالة مشكلة من مراحل وقد نقول حرباً على مراحل.. ربما يكون هذا أدق. المرحلة الأولى كانت قبل غزو العراق وكنا ندفع ثمنين.. ثمناً تدفعه الدول الصغرى هو ثمن صراع القوى الكبرى وكان هذا الصراع قبل غزو العراق هو صراع قوى مع الغزو وضد الغزو في نفس الوقت ندفع ثمناً مباشراً هو ثمن إقحام دول مختلفة ومنها سورية لتأييد هذه الحرب بعد الغزو مباشرة.. كنا ندفع ثمن التسويات والمصالحات التي حصلت بين القوى الكبرى.. وكنا ندفع بشكل مباشر ثمن موقفنا المعارض للحرب. اليوم.. ندفع ثمن تقاسم مصالح بين الدول الكبرى وندفع ثمناً مباشراً سببه فشل الاحتلال وغزو العراق.. أي إنه في كل المراحل.. القوى الكبرى هي أساسية والعلاقة بين الدول الكبرى بكل أشكالها بحاجة إلى ديناميكية.. والديناميكية بحاجة إلى طاقة والطاقة بحاجة إلى مواد احتراق كالاستقلاب الخلوي/بيننا بكل تأكيد أساتذة للطب/استقلاب الخلية بحاجة إلى سكر كمادة احتراق ليخلق الطاقة التي تساعد الخلية على الحياة.. والشيء نفسه بالنسبة للعلاقات الدولية.. هذه المواد التي تحترق دائماً هي الدول الصغرى وخاصة أننا نزج أنفسنا ونعرّض أنفسنا كمواد احتراق.. وهنا أحياناً.. كنوع من الطرافة نقول إنهم يقولون لنا إنهم يعرفون أن العرب يحبون المديح فيقولون لنا إنكم سكاكر.. نأخذها باللهجة المصرية.. إنك حلو.. هم يقصدون سكاكر قابلة للاحتراق.

لو أردنا أن ننظر لسياق الأحداث. نحن طبقنا القرار 1559 وكانت النتيجة أنهم قالوا أن سورية لم تطبق القرار. والمخابرات بقيت والتدخل في لبنان بقي أتت اللجنة الأولى لاحقاً أيضاً تعاونا معها وقالت اللجنة وتقريرها قال إن سورية مسؤولة بشكل أو بآخر عن الاغتيال أتت اللجنة الثانية وقررنا أيضاً أن نتعاون معها وكانت النتيجة نفسها بالرغم من أنهم في المرة الأولى عندما قالوا إن سورية تأخرت.. سورية لم تتأخر. نحن أرسلنا الأجوبة لهم قبل عدة أيام وهم حددوا الموعد بعد مجلس الأمن لكي يقولوا إن سورية لم تتعاون.

لا يوجد أي تورط سوري:

انتظرنا من هذا التقرير أن يبحث عن نوعية المتفجرات على سبيل المثال في البداية. من أين أتت.. من يصنعها.. أي دول في المنطقة قادرة على تصنيع هذا النوع من المتفجرات.. السيارة من أين أتت.. أين صنعت.. كيف وصلت.. وكل هذه التفاصيل. رأينا أن التقرير يتحدث عن أشخاص فقط. أشخاص سوريين وكل من له علاقة بخط سورية. وكل من كان مع سورية وغير موقفه كان متهماً وأصبح بريئاً بقدرة قادر. فهذه الأمور يجب أن نراها وأعتقد بأن كل سوري يراها لكي لا نتحدث أيضاً في المجاملات. هذه هي حقيقة الأمور. بمعنى آخر. إن الأمور تسير في اتجاه معين بمعزل عن التعاون. والشيء الوحيد الذي أراه أنا إيجابياً في هذا التقرير أنه ثبت البراءة بالنسبة لنا. حتى نحن كنا نشك قبل التقرير أنه من الممكن أن يكون هناك خلل سوري أدى إلى هذا الشيء.. ثبت بعد هذا التقرير أن هذا الكلام هو مجرد استهداف ولا يوجد أي تورط لسورية. قناعتي كانت قديمة بالنسبة لهذا الموضوع. قبل التقرير كنت أقول إن سورية بريئة.. وعندما طرحت في لقائي مع شبكة /سي.ان.ان./ أن من يتورط هو خائن.. هم فهموه أن الرئيس يمهّد لأنه يعرف أن هناك شخصاً سورياً متورطاً ويريد أن يستبق الأمور. الحقيقة ليست كذلك.. الخيانة هي حالة نادرة وعندما أطرح هذا الموضوع فهو للتأكيد على أننا مقتربون من المطلق في ثقتنا بأن سورية بريئة. لكن عندما صدر التقرير بهذه الطريقة وتبعه مباشرة قرار محضر.. عرفنا بأن سورية براءتها مطلقة الآن وأن القضية سياسية.. فإذاً علينا أولاً ـ نحن كسوريين ـ أن نضع الجانب الجرمي جانباً.. لم تعد القضية جنائية.. علينا أن لا نفكر ونضيّع وقتنا بهذا الموضوع.

تسييس التقرير:

لا سورية متورطة على مستوى الدولة ولا على مستوى الأفراد.. اللّهم إلا إذا كان هناك نسبة خطأ بشري في التقدير.. كلنا يمكن أن نقع فيه.. لكن المعطيات تؤكد هذا الشيء.. وأريد أن أطمئن لهذه الفكرة. وننتقل للجانب السياسي.. المشكلة هي فقط مشكلة سياسية.. من سياق هذه الأحداث والدليل أول دليل في التقرير.. قبل التقرير أشعرنا بالبراءة.. عندما طرح موضوع الشاهد المزور.. متى نبحث عن شاهد مزور.. عندما لا نكتشف دليلاً ولا نرى علاقة حقيقية بين الجريمة والجهة المعنية البحث عن شاهد مزور هو بديل للحقيقة وبذلك علينا أن نطمئن إلى أن التقرير والشاهد المزور أثبتا براءة سورية. لن أتحدث عن التقرير.. فالسوريون بمختلف مستوياتهم واختصاصاتهم اتفقوا حول رأي واحد.. وكذلك العرب.. فلن أتحدث عنه ولا عن تسييسه أو عدم تسييسه.. ولا عن الظروف السياسية التي رافقته.. من الشرح الذي شرحته الآن واضح تماماً أن القضية هي عبارة عن قضية سياسية.. والقرارات والتقارير هي جزء من هذه الديناميكية السياسية التي تستهدف سورية.

لا تحقيق دون قاعدة قانونية:

بعدما عادت هذه اللجنة مؤخراً إلى لبنان منذ أيام أو أسبوع شكلنا نحن لجنة تحقيق.. أرسلنا أولاً دعوة إلى هذه اللجنة الدولية لكي تأتي إلى سورية وتلتقي وزير الخارجية بما أنهم طلبوا لقاءه فرفضوا.. أرسلت اللجنة القضائية السورية التي شكلت بمرسوم دعوة لميليس لكي يأتي إلى سورية هو ولجنته ليضعوا أسساً قانونية لكي تتم من خلالها التحقيقات فرفض. طبعاً الأسس القانونية ضرورية.. فهناك دائماً حقوق للمتهمين وللشهود وللمحامين.. وهناك تفاصيل من هذا النوع.. لا يمكن أن يحصل تحقيق دون قاعدة قانونية واضحة.. هذا الكلام.. غير مقبول تحت أي عنوان.. لا قرار مجلس أمن ولا غيره.. مع ذلك رفض.. أمس كان السيد عمرو موسى هنا في سورية وطرحنا معه لنظهر أننا فعلاً مرنون ولو أننا نعرف تماماً ما هي حقيقة اللعبة.. من الممكن أن تتم هذه التحقيقات في الجامعة العربية.. الجامعة العربية هي أرض عربية لا توجد لدينا مشكلة في أن تكون التحقيقات فيها طبعاً بالتعاون مع مصر.. وحصل اتصال بيني وبين الرئيس مبارك حول هذه النقطة أمس من أجل التنسيق بهذا الصدد.. أيضاً رفضوا.. يعني قلنا إذا كانت المشكلة هي في سورية.. فلماذا لا يقبلون في أي مكان آخر..

سورية مستهدفة:

طرحنا أيضاً مكاناً في سورية للأمم المتحدة عليه علم الأمم المتحدة، وحراسة الأمم المتحدة.. أي كأنها أرض غير سورية.. فلم يوافقوا. هذا ما يؤكد ما أقوله منذ البداية.. مهما قمنا بأعمال ومهما تعاونا.. ستكون النتيجة بعد شهر أن سورية لم تتعاون. يجب أن نعرف هذه الحقيقة أعجبتنا أم لم تعجبنا.. يجب أن نكون واضحين.. لا يجوز أن نطمر رأسنا في الرمال ولا نرى الحقيقة.. وفي نفس الوقت لا يجوز أن نخاف.. المهم أن نقوم بواجبنا إذن سورية مستهدفة.. كيف نتعامل مع الاستهداف.. الآن السوريون يتناقشون وهناك أفكار كثيرة حول هذا الموضوع تطرح وأفكار باتجاهات مختلفة تأخذ طيفاً واسعاً من الاتجاهات لكن كل هذه الأفكار تفقد القيمة إن لم تكن مؤطرة ودائماً عندما نكون في معركة نبدأ أولاً من استراتيجية وتكتيك العدو قبل أن نبدأ من أنفسنا ومن ثم ننتقل إلى كيف نفكر وما هي مصالحنا.. ما هي استراتيجية الخصم أو العدو التي تتبع في هذه المراحل وهذه السنوات الأخيرة ليس فقط مع سورية.. وإنما مع دول المنطقة ودول العالم بشكل عام.. يتبعون استراتيجية اقتل نفسك أو أقتلك.. طبعاً ليس بالضرورة كلمة القتل بالمعنى الحرفي.. ولكن كتشبيه.. ما الفرق بين الأولى والثانية.. النتيجة واحدة.. لا يوجد فرق لكن عندما تقتل نفسك فالعدو يحرمك من شيئين.. أولاً شرف الدفاع عن نفسك ثانياً أن تلحق الضرر به ولاحقاً إمكانية هزيمة هذا العدو أو الخصم بأي مجال من المجالات. كيف نفكر.. الآن لو سألنا أي سوري ماذا تعتقد ... سيقول بأن المرحلة بحاجة لحكمة وعقل ومرونة.. لكن كل إنسان يعتقد بأن ما يقوله هو الحكمة والعقل. متى تتحول الحكمة والعقل إلى تراجع وانهيار.. ومتى تتحول المرونة إلى انكسار عندما لا نعرف مدى المرونة أو نتحول إلى حالة عجينية ليس لها قوام يحركونها كما يريدون من الخارج.

لو افترضنا أن أي شخص فيكم كان موجوداً في مكان ما في الشارع واعترضه شخص ما خارج عن القانون قوي البنية وربما ليس لديه مبادئ وحاول الاعتداء عليه.. فمن الحكمة والعقل أن نتحاشاه وننتقل إلى مكان آخر نبحث عن حاجاتنا في مكان آخر.. فطاردنا إلى هذا المكان وعدنا إلى حارتنا ودخلنا منزلنا.. فدخل إلى المنزل عنوة وبدأ بالاعتداء علينا وعلى الأب والأم والأخ والأخت والابن والابنة.. هل نستطيع أن نتحاشاه.. هل من الحكمة أو العقل أن نتركه يقوم بهذا الشيء.. بالمنطق الديني. المنطق الأخلاقي. بالمنطق الاجتماعي. بأي منطق نريد أن نأخذه.. هذا الكلام مرفوض. من يقبل هذا الشيء هو منبوذ اجتماعياً ونحن سورية أعزها الله بتاريخ مجيد. لا يجوز أن نتنازل عن أي شيء يؤدي إلى أن يدخل أحد إلى داخل منزلنا ويحاول إهانتنا من الداخل أو اللعب باستقرارنا الوطني. ماذا يعني هذا الكلام.. هذا يعني أننا مستعدون للتعاون لكن في إطار يؤدي إلى الكشف عن ملابسات الجريمة. ولو أننا نعرف كما يقال المكتوب من العنوان. نعرف كيف تسير الأمور. مع ذلك علينا أن نقوم بواجبنا.

أن نتعاون بهدف أن نصل إلى ملابسات الجريمة وأن نقوم بكل ما علينا القيام به من أجل كشف ملابسات هذه الجريمة.

لن نسمح بمسِّ أمننا واستقرارنا:

ولكن لن نسمح بكل تأكيد بأن يكون هناك أي إجراء يمس أمن واستقرار سورية لأننا كما قلت لن نذهب باتجاه قتل أنفسنا. بكل الأحوال وبالمنطق الذي يفكرون به لأننا دائماً دعمنا الشرعية الدولية ومازلنا ندعم الشرعية الدولية وملتزمين بها لكن ليس على حساب التزاماتنا الوطنية. عندما تكون هناك مقارنة بين أي التزام في هذا العالم والالتزام الوطني. فإن الالتزام الوطني هو أولاً لأننا لسنا سواحاً في هذه المنطقة. ولسنا زواراً. نحن الأهل. أهل هذه المنطقة. نعيش هنا بكرامتنا. دعمنا الشرعية الدولية ولم ندعم الفوضى الدولية. الشرعية الدولية هي ميثاق الأمم المتحدة. أما الفوضى الدولية فهي ارتكاز القرارات على بعض المصالح وبعض المزاجات لبعض المسؤولين في هذا العالم وعلى هذه القوى وعلى كل إنسان في المنطقة وفي العالم أن يعرف أن عصر الوصاية الذي كان موجوداً في بدايات القرن الماضي قد انتهى والآن المنطقة أمام خيارين لا ثالث لهما. إما المقاومة والصمود أو الفوضى. لا يوجد خيار آخر. والمقاومة هي التي تمنع الفوضى. والمقاومة لها ثمن والفوضى لها ثمن لكن ثمن المقاومة والصمود أقل بكثير من ثمن الفوضى. يجب أن نعرف هذه الأمور بدقة. أما الابتزاز إذا كانوا يعتقدون أنهم بهذه الطريقة يحاولون ابتزاز سورية فنقول لهم إن العنوان خاطئ. أما إذا كانت القضية قضية مساومات يطرحون مشكلة من هنا لكي يساومونا على أشياء مختلفة تخص أشياء أخرى كالعراق على سبيل المثال فليتفضلوا وليساوموا وليفاوضوا فوق الطاولة أمام شعبنا. لا يوجد لدينا شيء نخجل منه. علاقة صراحة بيننا وبين الشعب. ما يطرح. وأنا كنت أقول هذا الشيء للمسؤولين الأميركيين في السابق. إذا كان لديكم صفقة وأنتم تحبون الصفقات. تفضلوا واطرحوا هذه الصفقات علي وأنا سأعرضها على الشعب.

وإذا وافق الشعب فلا توجد لدينا مشكلة. التساهل في هذه المواضيع خطير جداً.. البعض يعتقد بأنه إذا قمنا بهذه الحركة سنحمي أنفسنا.. التكتيكات الصغيرة لم تعد تفيد الآن في هذه الظروف الدولية. هناك مخطط دولي يسير.. وعندما نصل في يوم من الأيام إلى مواجهة كبيرة ونحن متنازلون.. لن نتمكن من الصمود. أما عندما نصمد من البداية.. فنستطيع أن نساوم ونفرض ما نريد وأن نحاور وأن ننتصر في النهاية.. مهما طال الموضوع سوف ننتصر.

شعبنا لن يغيّر جلده:

كلنا يفكر في مصلحة البلد.. وكلنا يعرف أن الظروف قاسية.. ولكن الثمن إجباري والثمن ندفعه كما قلت في البداية.. لأن الموضوع قضية تاريخ والقضية قضية شعب ولن يكون الشعب السوري هو من يغيّر جلده.. بكل الأحوال.. سنسير معهم في لعبتهم لأن ما يحصل الآن هو عبارة عن لعبة لا شيء جدي فيها سوى الخطر المحدق بنا كسورية وكمنطقة.. طبعاً الخطر ليس فقط على سورية.. سورية هي واحدة من الحلقات الكثيرة في مسلسل سيصيب العرب دولة بعد أخرى وشعباً بعد آخر.. لكن سنقف عند الحد الذي يفرض الضرر على سورية ونؤكد للجميع بأن هذا الضرر إن حصل في يوم من الأيام ولو كان بسيطاً سوف لن يبقى خارج حدود سورية.. سيصيب دولاً أبعد وسيصيب أول ما يصيب العملاء الذين أتوا بالمستعمر بهذه الطريقة وبهذا الشكل إلى منطقتنا. في المحصلة أي قرار يطرح يجب أن يكون نتيجة حوار مع الشعب.. لأن الشعب هو المعني الأول والأخير في هذا الموضوع.. والشعب السوري شعب طيب ومؤمن.. والله يدل الشعب المؤمن والإنسان المؤمن إلى الطريق الصحيح. لكن لن يكون الرئيس بشار هو من يخفض رأسه لأي أحد في هذا العالم.. ولا رأس شعبه ولا رأس وطنه.. نحن ننحني لله سبحانه وتعالى فقط. على كل الأحوال.. ما يظهر من تفاصيل.. الأمور تتسارع بشكل يومي.. وما يظهر من تفاصيل سنكون شفافين في طرحه على الشعب. لأن كل يوم هناك شيء جديد.. لكن الآن ما أطرحه هو الأشياء التي تمت والأسس التي نفكر بها. بكل الأحوال.. ما لم يأخذوه بالضغط الخارجي لن يأخذوه بالضغط الداخلي.. وهم كانوا يسيرون ضمن نهج معين خاصة من خلال الإعلام.. خلال الفترة الماضية.. أرادوا أن يقوموا بعملية ضغط على سورية وعلى الشعب السوري.. وبالتالي توهموا أن هذا الضغط سيجعلنا ننهار ونقوم بما يريدون مباشرة.. لم تعط نتيجة هذه الآلية..خاصة بعد أن فضحوا بالأقنعة التي كانوا يستخدمونها كمصطلحات.

اللُحمة الوطنية:

لاحقاً انتقلوا لمحاولة خلق شرخ بين الدولة والشعب.. الشعب السوري أوعى.. إن كان هناك أخطاء في الدولة كلنا نتحدث فيها ضمن المنزل الداخلي.. لكن لا نسمح لأحد أن يتحدث بها من الخارج.. فأيضاً فشلت هذه الطريقة لاحقاً.. انتقلوا لتشويه الرئيس مباشرة لكي يفقد الشعب ثقته بالرئيس.. أيضاً فشلت هذه المحاولات.. فانتقلوا الآن لهذه الطريقة ضمن المراحل المتعددة.. لكي يخلقوا أولاً شرخاً ضمن المجتمع السوري حول كيف يتصرف.. وليخلقوا شرخاً داخل الدولة.. وليخلقوا شرخاً ما بين الدولة والمجتمع.. وبالتالي.. تهيئ هذه الأمور سورية في المستقبل للقيام بما يريدونه.. طبعاً هم يفاجؤون بأنهم كلما انتقلوا إلى مرحلة تزداد اللحمة الوطنية.. ونؤكد أكثر على عملية التلاحم الداخلي والتطوير في كل مرحلة.

الفرز الإعلامي:

وبالتالي.. هذا ينقلنا إلى موضوع الإعلام العربي ولو بشكل مختصر.. أقصد أن هذا الإعلام مشوش كثيراً وساهم في الهجمات السياسية. وأنا أقول دائماً وكررت هذا المصطلح في عدة لقاءات.. علينا أن نفرز ما بين إعلام عربي وإعلام ناطق باللغة العربية.. الإعلام العربي هو الإعلام الذي يتحدث باللغة العربية.. ويتبنى القضايا العربية.. أما الإعلام الناطق باللغة العربية فهو الإعلام الذي يتبنى قضايا الأعداء والخصوم.. ولكن بلغتنا العربية.. وبالتالي.. يساهم معهم في المعركة على أساس أنه من نفس النسيج ولـه مصداقية. إن استطعنا الفرز بين الإعلامين.. طبعاً عندما نقول إعلاماً قد تكون وسائل إعلامية وقد يكون البعض من الأشخاص في هذه الوسائل.

أعتقد الآن نحن في حالة استقطاب كبير.. بالنسبة لي من يؤيد التنازلات للحد الأقصى ومن يؤيد الصمود للحد الأقصى.. وعملية الفرز هي عملية سهلة. من ناحية أخرى كما تعلمون.. سورية هي مركز الأحداث منذ سنوات.. خاصة في السنوات الأخيرة.. وبالتالي المعلومة الحقيقية أو الجزء الأكبر من هذه المعلومات نابع من سورية. عندما نعرف الحقيقة نتلافى الكذب.. من يعرف الحقيقة لا يهتم بالأكاذيب.. فإذاً علينا أن نكون شفافين أكثر في نقل المعلومة للمواطن السوري.. عندها لا نخشى على المواطن من هذا التشويش. هذا الشيء طرح في المؤتمر القطري وبدأنا بآليات متواضعة بنقل هذه المعلومة.. ليس بالضرورة عن طريق الإعلام.. ولكن مازالت هذه الآليات لا تفي بالحاجة مقابل هذه الهجمة الإعلامية الكبيرة.. فكلما انتقلنا إلى الأمام في موضوع الشفافية ونقل المعلومة السريعة والصحيحة للمواطن ستتكون لدينا حصانة.. عندها هذه الهجمة الإعلامية لا تفيد.. الهدف النهائي لهذا الهجوم الإعلامي هو أن نصاب بالخوف والهلع أو أن نحقق نحن الهزيمة المجانية دون معركة كما نعرف أن الهزيمة المعنوية هي نصف وأنا أقول ثلاثة أرباع الهزيمة الحقيقية في أي معركة سواء كانت المعركة عسكرية أو سياسية أو ثقافية أو غيرها. أما بالنسبة للهجمة الإعلامية.. بإمكاناتها وأدواتها ورجالها. فهي يمكن أن تنجح من خلال ردود أفعالنا فقط.. وهي تفشل من خلالها أيضاً. وبالتالي.. نحن من يقرر نجاحها.. أو فشلها.. بوعينا.. بتمسكنا بمبادئنا.. بتسلحنا بالعلم والمعرفة.

مستمرون في التنمية والإصلاح:

أيها الأخوة..

على الرغم من الأوضاع الصعبة التي نعيشها.. فنحن مستمرون في تنفيذ خططنا التنموية لتحسين الواقع المعاشي للمواطنين.. وفي عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي والإداري.. وماضون في عملية مكافحة الفساد وفي توسيع دائرة المحاسبة لتشمل جميع المسيئين إلى مصالح الشعب والوطن. بل إن هذه الظروف الدولية والإقليمية الضاغطة... والتحديات المرتبطة بها.. وكذلك الواقع العربي المؤسف الذي لا يبعث على التفاؤل.. يدفعنا إلى تكريس الاعتماد على أنفسنا وقدراتنا الذاتية بالدرجة الأولى.. واستثمار طاقاتنا بطريقة أفضل.. وتوسيع دائرة القرار.. والإفادة من كافة الجهود الوطنية المخلصة في مسيرة الإصلاح والتطوير. ولقد صدرت عن المؤتمر القطري لحزب البعث الاشتراكي مقررات طموحة.. تعبّر عن هموم الناس وتطلعاتهم.. ونحن عازمون على وضعها موضع التنفيذ من خلال أولويات محددة تراعي الظروف والإمكانات المتاحة.. وستصدر في الفترة القادمة القرارات المناسبة في هذا الاتجاه. أريد أن أمر فقط على موضوع واحد.. كثير من الأمور طرحت في الإعلام.. موضوع قانون الأحزاب بدأت مناقشته.. وطبعاً سيأخذ وقتاً طويلاً.. لن يكون قصيراً لحساسية هذا الموضوع. لكن سأركز عليه أو أمر عليه مروراً سريعاً.. هو موضوع الإحصاء لأن هذا الموضوع أيضاً تم التركيز عليه في المؤتمر القطري وفي كثير من اللقاءات سمعت أفكاراً حول هذه الموضوع.. في الحقيقة تم حل هذا الموضوع منذ عام /2002/ عندما قمت أنا بزيارة مدينة الحسكة التقيت بالفعاليات وطرح معي موضوع الإحصاء وقلت لهم منذ ذلك الوقت لا يوجد أحد في سورية ضد حل هذه المشكلة. الموضوع تقني وسنبدأ به وبدأنا فعلاً في حل هذه المشكلة في عام /2002/ من خلال دراسة المعايير التي ستوضع لحل المشكلة.. أي إعطاء الجنسية.. والحقيقة أنه في المراحل الأخيرة كانت هناك بعض الأمور التفصيلية غير المنتهية إلى أن حصلت أحداث آذار /2004/ في الحسكة واعتقدنا بأن هناك مشكلة كبيرة.. كما قلنا اكتشفنا لاحقاً أنها مشكلة عادية.. مشكلة عرضية. أتت الظروف السياسية.. أخّرت هذا الشيء.. الآن هناك جهات في الدولة تقوم بإنهاء هذه الرتوش وسوف نحل هذه الموضوع قريباً تأكيداً على الوحدة الوطنية في سورية.

وعلينا أن نعرف أن كل ما نقوم به.. أو نعمل على إنجازه.. يحتاج إلى قاعدة وطنية وأخلاقية متينة ينهض عليها مشروعنا الإصلاحي.. فإذا كان الوطن لجميع أبنائه المخلصين لقضاياه.. فهو لا يمكن أن يكون للعابثين أو الحاقدين... الذين لا يرون مصلحة الوطن الواسعة إلا من خلال مصالحهم الضيقة ولا يتذكرون سوى ما يجب أن يتمتعوا به من حقوق متناسين ما يترتب عليهم من واجبات.

الوحدة الوطنية:

نتحدث دائماً عن الوحدة الوطنية.. نقول تعزيز الوحدة الوطنية.. ولكن نسمع مصطلحات أحياناً كمؤتمر للمصالحة الوطنية وكأننا قبائل متناحرة في هذا البلد.. نخرج من حرب أهلية.. وعندما نتحدث عن تعزيز الوحدة الوطنية لا يعني ذلك أنها غير موجودة.. عندما نقول إن الوحدة الوطنية غير موجودة.. هذا يعني حرباً أهلية. لا يوجد حل وسط.. لكن الوحدة الوطنية أيضاً كأي شيء آخر لها معايير ومقاييس.. ليس بالضرورة أن تكون رقمية.. لكن تعتمد على الحالة الوطنية.. لكل فرد بالدرجة الأولى.. وهذه الحالة الوطنية وبما أننا في الجامعة/شخصان ينجحان في نفس المادة لكن الأول ينجح بعلامة /48 زائد/ والثانية بعلامة /90/ الأولى ليست كالثانية.. كلاهما نجح.. وفي البكالوريا جمع/110/ علامات والثاني /260/ علامة.. هناك فرق.. وكلاهما حامل للشهادة الثانوية. فعندما نتحدث عن تعزيز الوحدة الوطنية.. أي أن نرفع مستواها لكي تكون الحالة العامة في الوطن قوية.. أيضاً هناك خلط بين الحالات المزمنة والحالات الحادة و/يفهمها الأطباء هنا/ العلاجات للحالات المزمنة تختلف عن العلاجات للحالات الحادة.. الآن نحن في أزمة أو في مشكلة أو في وضع صعب. دعونا نقم بكذا لكي نتجاوز هذه الأزمة.. أقول لهم هذا الكلام خطأ إذا وصلنا إلى أزمة أو مشكلة ولم نقم بالعمل قبل وقت.. فالآن فات الأوان.. كل ما نقوم به هو للمستقبل.. إن علاجات من هذا النوع هي علاجات مزمنة لحالات مستقبلية.. وكما قلت قبل قليل.. الأزمات لن تتوقف لأن هناك مخططاً يسير باتجاه معين ضد سورية وضد المنطقة بشكل عام.. فإذا ما نقوم به اليوم هو لأزمات مقبلة.. علينا أن لا نتعلق بقشة.. علينا أن نقوم بأي شيء من أجل أن نحقق أي شيء.. يجب أن نقوم بأعمال نعرف تماماً ما هي نتائجها والتعامل مع أي أزمة أو مشكلة أو وضع صعب راهن يكون فقط بالإمكانيات التي نمتلكها اليوم.

هذا الموضوع يجب أن يكون واضحاً. طبعاً عندما يطرح.. يطرح عن حسن نية لأننا يجب أن نقوم بهذا العمل لكن يجب أن نعرف متى تأتي نتائج هذا العمل.

من جانب آخر يجب أن نعرف بعض المفاهيم.. أستخدم هنا ما قلته في خطابي غير المعلن في المؤتمر القطري.. عندما تحدثنا عن جانب الوحدة الوطنية.. كيف نحدد الحالة الوطنية.. أقول لدينا أمثلة في المنطقة لكي لا نبتعد.. هناك دول قريبة منا.. أمم أسميها أمة أحياناً تحترم نفسها لأنها عندما تمر بأزمة تتوحد حتى لو كان لديها ألف قضية تختلف حولها.. وهناك أمم أيضاً في هذه المنطقة قريبة منا عندما تتعرض لضغوط وتصل لأزمة تنقسم.. هذه أمم لا تحترم نفسها وهناك في كل أمة أشخاص لا يحترمون أمتهم في الأزمات يشذون عنها.. فإذاً سأمر فقط على حالة واحدة أو مثال واحد.. من يرتفع صوته ضد بلده بالتوازي مع الخارج وينخفض مع الخارج ثم يرتفع بالتوازي مع الخارج، فهذا مرتبط بالخارج، كيف يكون وطنياً ومرتبطاً بالخارج من يرتفع صوته هو ضمن أسس معينة وضمن أسس وطنية يرتفع الصوت ضمن البيت الواحد ولا يرتفع بالتوازي مع الخارج. لا أسمح لأحد بأن يرفع صوته في الخارج ونسميه وطنياً.. سنتعامل مع الحالات غير الوطنية بشكل حازم لأنها في الأزمات تؤدي إلى التشويش.

فإذاً بالمحصلة نحن مع الرأي والرأي الآخر والانفتاح وكل هذه الأمور تسير وربما ببطء. أنا لا أدعي السرعة أبداً.. ولم أقل في يوم من الأيام بأننا كنا سريعين.. والبعض يقول إن مسيرة التطوير كانت سريعة ومن ثم أصبحت بطيئة.. أقول لهم هي من البداية كانت بطيئة.. لم تكن في يوم من الأيام سريعة لكي نكون واقعيين.. لكن ليس أمامنا سوى خيار أن نسير بإمكانياتنا إلى الأمام من أجل أن نعزز الوحدة الوطنية ونخفف من تأثير أية حالة لا وطنية موجودة في أي مجتمع. نحن لسنا مجتمعاً يختلف عن بقية المجتمعات.. الحالات الوطنية أو ضعف الوطنية موجودة في أي مكان. في الأزمات علينا أن نخفف.. أن نطوق هذه الحالات بهدف تعزيز الوحدة الوطنية كما قلت.

استراتيجية شاملة للشباب:

أيها الأخوات والأخوة الشباب..

علينا إيلاء الأهمية لقطاعات محورية بعينها والشباب في مقدمة هذه القطاعات الذي يحتاج إلى إعداد استراتيجية شاملة.. وتتضمن الأهداف التي نتوخى تحقيقها من أجل وضع برامج تنفيذية واضحة نحو هذا القطاع الحيوي.

وأن العالم اليوم يتغير بسرعة مذهلة.. وبقدر التحديات الكبيرة التي أفرزتها هذه التغيرات.. نشأت فرص جديدة للإنجاز.. ولما كان محور هذه التغيرات هو المعلومات والاتصال والثورة الرقمية.. فلابد من عملنا جميعاً من أجل إدماج الشباب بعصر المعلومات هذا.. وتوفير آليات الإدماج هذه في جميع مؤسساتنا بدءاً من المدرسة.. سواء منها الآليات المادية كالمختبرات وشبكات الانترنيت وغيرها.. أم الآليات الحيوية عبر تفعيل البنى المؤسسية التعليمية والثقافية والإعلامية.. بما يسمح بعملية تواصل فعلية تستثمر طاقات الشباب وتهيئ لاستيعاب مبادراتهم الخلاقة وتكفل لهم الثقة في قدراتهم التي هي موضع أملنا جميعاً.. لأنها الضامن الحقيقي لرفعة الوطن وتقدمه.

لا ريب في عودة الجولان:

أيها الأخوة.. بما أننا لم نتحدث اليوم عن القرار /338/ و/242/ لأنها أصبحت من البديهيات بالنسبة لنا.. وبأننا نعرف أننا نضيع وقتنا عندما نتحدث عن عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وازدواج المعايير وكل هذا الكلام.. لكنني أتوجه بالتحية باسمكم واسم كل مواطن سوري إلى أهلنا العرب السوريين الصامدين في الجولان المحتل.. بدل أن نلفّ وندور ونتحدث عن قرارات الشرعية الدولية.. نتحدث عن الجوهر.. بالنسبة لنا هذه القرارات هي الأرض.. تحية للذين يثبتون كل يوم صدق وفائهم لوطنهم وأهلهم.. ويبرهنون عن عميق انتمائهم لقضايا شعبهم وكرامته.. ويتحدون بإرادتهم الصلبة آلة القمع الإسرائيلية.

ونؤكد لهم أننا معهم بقلوبنا وإمكاناتنا.. وبأن الجولان في زحمة القضايا المطروحة أمامنا.. هو في المركز دائماً لكي يعود إلى وطنه سورية في يوم آت لا ريب فيه. وفي الختام أيها الأخوة والأخوات.. إذا كان هناك من داع للقلق.. فلا داعي للخوف الذي يدفعوننا باتجاهه لتحقيق الهزيمة المجانية.. فالقلق هو الحالة الإيجابية التي تدفعنا للإنجاز.. ومن ثم لتحقيق ما نريد والانتصار.. وتدفعنا للعمل فالإنجاز فتحقيق ما نريد فالانتصار. أما الخوف فهو الحالة السلبية التي تدفعنا باتجاه الشلل وباتجاه الهزيمة المحققة. فثقوا بمصداقية موقف وطنكم.. ثقوا أن اللحمة عندما تكون متينة بين الشعب وقائده فإنها ستحيط الوطن بسوار من المناعة في وجه الصعاب والتحديات. وستسقط عند أعتابها أوهام الآخرين ومؤامراتهم. واللحمة ستبقى.. بعون الله.. متينة قوية كما هو عهدها دائماً. وهذا البلد محمي من شعبه ومحمي من دولته وفوق كل ذلك سأقولها باللغة العامية التي يكررها الكثيرون وهي محببة لدى الكثيرين "سورية الله حاميها". والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
***
القرار /1636/
الصادر عن مجلس الأمن
((المساهمات في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز))
نص القرار 1636
أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع القرار الذي يطالب سوريا بالتعاون مع لجنة ميليس في التحقيق في قضية اغتيال الحريري وفي ما يأتي نص القرار:
فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأميركية: مشروع قرار
إن مجلس الأمن، 
إذ يعيد تأكيد جميع قراراته السابقة، ولا سيما القرارات 1595 (2005) المؤرخ 7 نيسان (إبريل) 2005، و1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول (سبتمبر) 2001، و1566 (2004)، المؤرخ 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2004.
وإذ يكرر تأكيد دعوته إلى الاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان.
وإذ يعيد التأكيد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحداً من أشد التهديدات خطراً على السلام والأمن.
وقد درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (5/2005/662) («اللجنة») بشأن التحقيق في التفجير الإرهابي الذي وقع في بيروت، لبنان، في 14 شباط (فبراير) 2005، وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 آخرين، وتسبب في إصابة عشرات الأشخاص بجروح.
وإذ يثني على اللجنة لما اضطلعت به من عمل بارز يتسم بالاقتدار المهني في ظل ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه في شأن جميع جوانب هذا العمل الإرهابي، وإذ يلاحظ استنتاج اللجنة بأن التحقيق لم يتم الانتهاء منه بعد.
وإذ يثني على الدول التي قدمت المساعدة للجنة في الاضطلاع بمهماتها.
وإذ يثني أيضاً على السلطات اللبنانية لما قدمته للجنة من تعاون كامل في الاضطلاع بمهماتها وفقاً للفقرة 3 من القرار 1595 (2005).
وإذ يشير إلى أنه على جميع الدول، عملاً بقراراته ذات الصلة، أن تقدم إلى بعضها البعض أقصى قدر من المساعدة في ما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بالأعمال الإرهابية، وإذ يشير على وجه الخصوص إلى أنه، في قراره 1595 (2005)، طلب إلى جميع الدول وجميع الأطراف أن تتعاون تعاوناً تاماً مع اللجنة.
وإذ يحيط علماً بما خلصت إليه اللجنة من أنه على رغم أن التحقيق أحرز بالفعل تقدماً كبيراً وتوصل إلى نتائج مهمة، فإن من الأهمية القصوى أن يواصل سير التحقيق داخل لبنان وخارجه على السواء من أجل التوضيح التام لجميع جوانب هذا العمل الإرهابي، وبخاصة تحديد هوية جميع من تقع عليهم مسؤولية التخطيط له وتمويله وتنظيمه وارتكابه، ومحاسبتهم على ذلك.
وإدراكاً منه لما يطالب به الشعب اللبناني من تحديد هوية جميع المسؤولين عن التفجير الإرهابي الذي أدى إلى مقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري وآخرين، ومحاسبتهم عليه.
وإذ يقر، في هذا الصدد، بتلقي الرسالة المؤرخة 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 الموجهة إلى الأمين العام من رئيس وزراء لبنان (s/2005/651)، التي يطلب فيها تمديد ولاية اللجنة لتمكينها من الاستمرار في مساعدة السلطات اللبنانية المختصة في أي تحقيق لاحق لمختلف أبعاد الجريمة الإرهابية.
وإذ يقر أيضاً بالتوصية المتزامنة للجنة بأن هناك حاجة إلى استمرار المساعدة الدولية لمعاونة السلطات اللبنانية على كشف كل خفايا هذا العمل الإرهابي، وبأن من الضروري أن يقوم المجتمع الدولي بجهد متواصل لإقامة برنامج للمساعدة والتعاون مع السلطات اللبنانية في ميدان الأمن والعدالة.
ورغبة منه في الاستمرار في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة وفي محاسبة مرتكبي هذا العمل الإرهابي على جريمتهم.
وإذ يهيب بجميع الدول أن تقدم إلى السلطات اللبنانية واللجنة ما يمكن أن تحتاج إليه وأن تطلبه من مساعدة في ما يتصل بهذا التحقيق، وخصوصاً تزويدها بكل ما قد يكون بحوزتها من معلومات ذات صلة تتعلق بهذا الهجوم الإرهابي.
وإذ يعيد تأكيد التزامه البالغ بوحدة لبنان الوطنية واستقراره، وإذ يؤكد أن مستقبل لبنان ينبغي أن يُقرر بالطرق السلمية وعلى يد اللبنانيين أنفسهم، دونما تخويف أو تدخل أجنبي، وإذ يحذّر في هذا الصدد من أنه لا تسامح مع المحاولات الرامية إلى تقويض استقرار لبنان.
وإذ يحيط علماً بالاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة بأنه في ضوء تغلغل دوائر الاستخبارات السورية واللبنانية، عاملة جنباً إلى جنب، في المؤسسات اللبنانية والمجتمع اللبناني، يصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال على هذه الدرجة من التعقيد من دون علمهما، وأن ثمة سبباً مرجحاً للاعتقاد بأن قرار اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ما كان يمكن له أن يُتخذ من دون موافقة مسؤولين أمنيين سوريين رفيعي المستوى.
وإذ يضع في اعتباره ما خلصت إليه اللجنة من أنه بينما تعاونت السلطات السورية بشكل محدود مع اللجنة، بعد أن كانت قد ترددت في البدء، فإن مسؤولين سوريين عدة حاولوا تضليل التحقيق بإعطاء بيانات مغلوطة أو غير دقيقة.
واقتناعاً منه بأنه ليس من المقبول، من حيث المبدأ، أن يفلت أحد في أي مكان من تحمل المسؤولية عن عمل إرهابي لأي سبب كان، بما في ذلك نتيجة لقيامه هو بعرقلة التحقيق أو عدم تعاونه الصادق معه.
وإذ يقرر أن هذا العمل الإرهابي والآثار المترتبة عليه تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين.
وإذ يشدد على أهمية السلام والاستقرار في المنطقة، والحاجة إلى حلول سلمية.
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
أولاً:
1- يرحب بتقرير اللجنة.
2- يحيط علماً مع بالغ القلق بالاستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة بأن هناك التقاء في الأدلة يشير إلى ضلوع مسؤولين لبنانيين وسوريين على السواء في هذا العمل الإرهابي، وأنه من الصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال على هذه الدرجة من التعقيد من دون علمهم.
3- يقرر، كخطوة لمساعدة التحقيق، ومن دون المساس بالحكم القضائي الذي سيصدر في نهاية المطاف بذنب أو براءة أي شخص، ما يأتي:
(1) أن يخضع جميع الأفراد الذين حددت اللجنة أو الحكومة اللبنانية أسماءهم باعتبارهم أشخاصاً مشتبهاً في اشتراكهم في التخطيط لهذا العمل الإرهابي، أو تمويله، أو تنظيمه، أو ارتكابه، وبعد إبلاغ هذا التحديد إلى اللجنة المنشأة في الفقرة الفرعية (ب) أدناه، وبموافقتها، للتدابير الآتية:
- تتخذ جميع الدول التدابير الضرورية لكي تمنع هؤلاء الأفراد من دخول أراضيها أو عبورها، مع العلم بأنه لا يوجد في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول مواطنيها إلى أراضيها، أو لكي تكفل، في حال وجود هؤلاء الأفراد داخل أراضيها، إتاحة هؤلاء الأفراد لإجراء مقابلات مع لجنة التحقيق، إن هي طلبت ذلك.
- تقوم جميع الدول بما يأتي: تجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة داخل أراضيها، التي يملكها أو يتحكم بها هؤلاء الأفراد بشكل مباشر أو غير مباشر، أو التي تحويها كيانات يملكها أو يتحكم بها في شكل مباشر أو غير مباشر هؤلاء الأفراد أو أفراد يعملون لحسابهم أو بناء على توجيهاتهم، وكفالة ألا يتيح رعاياها أو أي أشخاص موجودين داخل أراضيها أي أموال أو أصول مادية أو موارد اقتصادية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لمصلحتهم، والتعاون التام وفقاً للقوانين المعمول بها مع أي تحقيق دولي يتعلق بالأصول أو المعاملات المالية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو الأشخاص الذين يعملون لحسابهم، بما في ذلك عن طريق تقاسم المعلومات الآتية:
(2) أن ينشئ، وفقاً للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس من أجل الاضطلاع بالمهمات المنصوص عليها في مرفق هذا القرار.
(ج) أن تنتهي أعمال اللجنة التابعة لمجلس الأمن، وكذلك أية تدابير تكون سارية بموجب الفقرة الفرعية (أ)، عندما تبلّغ تلك اللجنة مجلس الأمن باكتمال جميع إجراءات التحقيقات والإجراءات القضائية المهمة بالهجوم الإرهابي، ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك.
4- يقرر أن ضلوع أية دولة في هذا العمل الإرهابي يشكل انتهاكاً خطيراً من جانب تلك الدولة لالتزاماتها بالعمل على منع الإرهاب والامتناع عن دعمه، وبخاصة وفقاً للقرارين 1373 (2001) و1566 (2004)، وأنه يصل أيضاً إلى حد كونه انتهاكاً خطيراً لالتزامها باحترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي.
5- يحيط علماً مع بالغ القلق أيضاً بالاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة بما مفاده أن السلطات السورية بينما تعاونت مع اللجنة من حيث الشكل وليس من حيث المضمون، فإن مسؤولين سوريين عدة حاولوا تضليل اللجنة عن طريق إعطاء معلومات مغلوطة أو غير دقيقة، ويقرر أن استمرار سورية في عدم التعاون في التحقيق سيشكل انتهاكاً خطيراً لالتزاماتها بموجب القرارات ذات الصلة، بما فيها القرارات 1373 (2001) و1566 (2004)، و1595 (2005).
ثانياً:
6- يسلم بأن استمرار تقديم المساعدة من اللجنة إلى لبنان، حسبما طلبت حكومته في رسالتها المؤرخة 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 الموجهة إلى الأمين العام، وحسبما أوصت به اللجنة في تقريرها، يظل أمراً ضرورياً من أجل التوضيح الكامل لجميع جوانب هذه الجريمة الشنيعة، مما يمكن من تحديد هوية جميع من اشتركوا في تخطيط هذا العمل الإرهابي ورعايته وتنظيمه وارتكابه، والمتواطئين معهم، وتقديمهم إلى العدالة.
7- يرحب في هذا الصدد بقرار الأمين العام بأن يمدد ولاية اللجنة حتى 15 كانون الأول (ديسمبر) 2005، حسبما أذن به مجلس الأمن في قراره 1595 (2005)، ويقرر أنه سيمدد هذه الولاية مرة أخرى إذا أوصت اللجنة بذلك وطلبته الحكومة اللبنانية.
8- يثني على السلطات اللبنانية لما اتخذته بالفعل من قرارات شجاعة تتعلق بالتحقيق، بما في ذلك بصورة خاصة قرارها، بناء على توصية من اللجنة، اعتقال المسؤولين الأمنيين اللبنانيين السابقين المشتبه بضلوعهم في هذا العمل الإرهابي، وتوجيه الاتهام إليهم، ويشجع السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها بالإصرار نفسه من أجل كشف كل خفايا هذه الجريمة.
ثالثاً:
9- يؤيد استنتاج اللجنة بأنه يتعين على السلطات السورية أن توضح قدراً كبيراً من المسائل التي لم يتم حسمها.
10- يقرر، في هذا السياق، ما يأتي:
(1) يجب على سورية أن تعتقل المسؤولين أو الأشخاص السوريين الذين تعتبر اللجنة أنه يشتبه بضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الإرهابي أو تمويله أو تنظيمه أو ارتكابه، وأن تجعلهم متاحين للجنة بالكامل.
(2) يكون للجنة، في علاقتها بسورية، الحقوق نفسها والسلطات المذكورة في الفقرة 3 من القرار 1595 (2005)، ويجب على سورية أن تتعاون مع اللجنة بالكامل ومن دون شروط استناداً إلى ذلك.
(ج) يكون للجنة سلطة تقرير مكان وأساليب إجراء المقابلات مع المسؤولين والأشخاص السوريين الذين ترتئي اللجنة أن لهم صلة بالتحقيق.
11- يصر على أن تتوقف سورية عن التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأن تمتنع عن أي محاولة ترمي إلى زعزعة استقرار لبنان، وأن تتقيد بدقة باحترام سيادة هذا البلد، وسلامته الإقليمية، ووحدته، واستقلاله السياسي.
12- يطلب إلى اللجنة أن تقدم إلى المجلس تقريراً عن التقدم المحرز في التحقيق، بما في ذلك ما تلقاه اللجنة من تعاون من جانب السلطات السورية، بحلول 15 كانون الأول (ديسمبر) 2005، وفي أي موعد قبل ذلك إذا ارتأت اللجنة أن هذا التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار كي يتمكن المجلس، إذا برزت الضرورة، إلى النظر في إجراءات إضافية (بموجب الميثاق).
14- يعرب عن استعداده للنظر في أي طلب آخر للمساعدة تقدمه الحكومة اللبنانية لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة.
15- يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

في ما يأتي مهمات اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 3 من هذا القرار:
1- تسجل، كشخص تسري في شأنه التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ) من هذا القرار، أي شخص تحدده لجنة التحقيق أو تحدده حكومة لبنان، بشرط عدم إبداء اعتراض من جانب أي عضو في اللجنة في غضون يومي عمل من وقت تلقي هذا التجديد، وفي حالة الاعتراض تجتمع اللجنة خلال خمسة عشر يوماً للبت في مدى انطباق التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ).
2- توافق على الإستثناءات من التدابير المنصوص عليها في الفقرة 3 (أ) على أساس كل حالة على حدة كما يأتي:
في ما يتعلق بالقيود على السفر، عندما تقرر اللجنة أن هذا السفر مبرر بحاجة إنسانية، بما في ذلك أداء الواجبات الدينية، أو عندما تستنتج اللجنة أن الاستثناء يمكن، من باب آخر، أن يدعم مقاصد هذا القرار.
في ما يتعلق بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية الأخرى عندما تقرر اللجنة أن هذه الإستثناءات ضـرورية للإيفاء بالمصروفات الأساسية، بما فيهـا المدفوعات اللازمة للمواد الغذائيـة والإنجازات أو أقساط القروض العقارية والدواء والعلاج الطبي والضرائب وأقسام التأمين ورسوم المنافع العامة، أو لازمة حصراً لدفع أتعاب معقولة لقـاء خدمات فنية وتسديد المصـروفات التي يجري تكبدها في سياق توفير الخدمات القانونية، أو الأتعاب أو رسوم الخدمات اللازمة المداومة احتياز الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية المجمدة الأخرى والحفاظ عليها.
تسجل استبعاد أي شخص من نطاق التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ) بناء على أشعار من لجنة التحقيق أو من حكومة لبنان بأن هذا الشخص لم يعد يشتبه بأنه متورط في هذا العمل الإرهابي، بشرط عدم إبداء اعتراض من جانب أي عضو في اللجنة في غضون يومي عمل من تلقي هذا التحديد وفي حالة الاعتراض تجتمع اللجنة خلال خمسة عشر يوماً للبت في استبعاد الشخص من نطاق التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ).
تبلغ جميع الدول الأعضاء بالأشخاص الذين يخضعون للتدابير الواردة في الفقرة 3 (أ).
***
(((
تقرير ميليس

"العربية. نت" تنشر النص الكامل لتقرير ميليس حول اغتيـا ل الحريري

فيما يلي تنشر "العربية نت" النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1595 لعام 2005 تحت رئاسة المحقق الألماني ديتليف ميليس، وذلك وفقاً لترجمة كاملة نشرتها صحيفة "المستقبل" اللبنانية بتاريخ 21 ـ 10 ـ 2005م.

ملخص تنفيذي

1 ـ قرر مجلس الأمن الدولي بقراره الرقم 1595 في 7 نيسان 2005 إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة مقرّها لبنان، لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقها بشأن كل جوانب الهجوم الإرهابي الذي حدث في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت وقتل فيه رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وغيره، وتتضمن مهامها المساعدة في معرفة المنفذين والمشرفين والمنظمين والشركاء في الهجوم.

2 ـ لقد أبلغ الأمين العام المجلس أن اللجنة بدأت عملها الكامل في 16 حزيران/يونيو 2005. ومُدّد انتداب اللجنة الأساسي الذي أصدره المجلس حتى 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005.

3 ـ حظيت اللجنة في أثناء تحقيقها بدعم كثيف من حكومة لبنان واستفادت من إسهام خبراء من عدد من الهيئات الوطنية والدولية.

4 ـ ركزت خطوط تحقيق اللجنة الأساسية على موقع الجريمة، وجوانب الجريمة التقنية، وتحليل الاتصالات الهاتفية المراقبة. وشهادة أكثر من 500 شاهد ومصدر، وكذلك من السياق المؤسسي الذي حدثت فيه الجريمة.

5 ـ نقل ملف القضية كاملاً في هذا التحقيق إلى السلطات اللبنانية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2005.

6 ـ يضع هذا التقرير الخطوط الكبرى لمجرى التحقيق الذي أجرته اللجنة، وملاحظاتها فيه، واستنتاجاتها، لينظر فيها مجلس الأمن، وهو يعين أيضاً المسائل التي قد يكون ضرورياً متابعة التحقيق فيها.

7 ـ ترى اللجنة أن الاغتيال في 14 شباط/فبراير 2005 ارتكبته مجموعة ذات تنظيم واسع وإمكانات وقدرات كبيرة. وقد أعدّ للجريمة أشهراً عديدة. ولهذا الغرض رصد توقيت تحرك السيد رفيق الحريري ومواقعه، وسُجّل مسار موكبه بالتفصيل.

8 ـ بناء على ما توصلت إليه اللجنة والتحقيق اللبناني حتى الآن، وعلى أساس الأدلة المادية والوثائق المجموعة، والقرائن التي أمكن الحصول عليها حتى الآن، ثمّة أدلة تتفق على أن ثمّة تورطاً لبنانياً وسورياً في هذا العمل الإرهابي. ومعروف جيداً أن للاستخبار العسكري السوري وجود منتشر في لبنان، على الأقل حتى انسحاب القوات السورية، بموجب القرار 1559، وكان كبار مسؤولي الأمن اللبنانيين السابقين قد عيّنهم جهاز الاستخبار السوري هذا. ولما كانت أجهزة الاستخبار السورية واللبنانية العاملة معاً متغلغلة في المؤسسات والمجتمع في لبنان، فإنه يصعب تخيّل أن يكون هذا الاغتيال المعقد قد ارتُكب من دون معرفتها. 

9 ـ وتستنتج اللجنة أن التحقيق المستمر ينبغي أن تتولاه السلطات اللبنانية القضائية والأمنية الملائمة، التي أثبتت أثناء التحقيق أنها تستطيع، بالمساعدة والمساندة الدوليين، أن تسير قدماً، وأحياناً أن تقود التحقيق بطريقة فعالة ومهنية. وفي الوقت نفسه على السلطات اللبنانية أن تنظر في كل فروع القضية، ومن ذلك الحركة المصرفية. ولابد من وضع انفجار 14 شباط/فبراير بوضوح في سياق تسلسل الانفجارات التي سبقته وأعقبته، مادام يمكن أن تكون ثمة صلة بين بعضها، إن لم يكن بينها جميعاً.

10 ـ ولذا ترى اللجنة أن بذل المجتمع الدولي جهداً لإنشاء قاعدة دعم وتعاون مع السلطات اللبنانية في حقلي الأمن والقضاء أمر ضروري. وسيؤدي هذا إلى تعزيز ثقة الشعب اللبناني في نظام أمنهم، وفي ثقتهم بقدراتهم.

الفهرس

تسلسل الأحداث من منتصف 2004 ـ إلى أيلول/سبتمبر 2005

1 ـ مقدمة

2 ـ الخلفية

3 ـ الجريمة

4 ـ التحقيق اللبناني

5 ـ تحقيق اللجنة 

6 ـ الاستنتاج

تسلسل الأحداث من منتصف 2004 إلى أيلول/سبتمبر 2005

2004

*26 آب/أغسطس 2004، التقى رفيق الحريري في دمشق الرئيس السوري بشار الأسد لمناقشة تمديد ولاية الرئيس لحود.

*2 أيلول/سبتمبر 2004، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1559 الخاص بالوضع في الشرق الأوسط ودعا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان.

*3 أيلول/سبتمبر 2004، أيدت كتلة رفيق الحريري قانون تمديد ولاية الرئيس لحود.

*3 أيلول/سبتمبر 2004، أقر مجلس النواب اللبناني قانون تمديد ولاية الرئيس لحود وحوّله إلى الحكومة اللبنانية لتنفيذه.

*7 أيلول/سبتمبر 2004، استقال من الحكومة وزير الاقتصاد مروان حمادة ووزير الثقافة غازي العريضي ووزير شؤون المهجرين عبد الله فرحات ووزير البيئة فارس بويز، اعتراضاً على التعديل الدستوري.

*9 أيلول/سبتمبر 2004، أبلغ رئيس الوزراء رفيق الحريري الصحافيين أنه سيستقيل.

*1 تشرين الأول/أكتوبر 2004، محاولة اغتيال مروان حمادة في بيروت، لبنان.

*4 تشرين الأول/أكتوبر 2004، رفيق الحريري يستقيل من رئاسة الحكومة.

*11 تشرين الأول/أكتوبر 2004، الرئيس السوري بشار الأسد يلقي خطبة يدين فيها منتقديه في لبنان والأمم المتحدة.

*19 تشرين الأول/أكتوبر 2004، مجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه حيال عدم تنفيذ القرار 1559.

*20 تشرين الأول/أكتوبر 2004، الرئيس لحود يقبل استقالة الحريري ويكلف عمر كرامي تأليف الحكومة الجديدة.

2005

*14 شباط/فبراير 2005 مقتل رفيق الحرير و22 آخرين في انفجار ضخم عند ساحل البحر في وسط بيروت.

*25 شباط/فبراير 2005، وصول لجنة تقصي الحقائق الدولية إلى لبنان.

*8 آذار/مارس 2005، حزب الله ينظم تظاهرة تضم مليون شخص "مؤيدة لسوريا".

*14 آذار/مارس 2005، تطالب تظاهرة مضادة يقودها المسيحيون والسنّة بانسحاب القوات السورية وباعتقال رؤساء أجهزة الأمن والاستخبار.

*19 آذار/مارس2005، انفجار قنبلة في الجديدة، وهي حي شمال بيروت، وجرح 11 شخصاً.

*23 آذار/مارس 2005، مقتل ثلاثة وجرح ثلاثة آخرين في انفجار في مركز تجاري في الكسليك، شمال بيروت.

*25 آذار/مارس 2005، تصدر لجنة تقصي الحقائق الدولية تقريراً في نيويورك.

*26 آذار/مارس 2005، قنبلة في حقيبة تنفجر في منطقة صناعية شمال شرق بيروت، وتجرح ستة.

*1 نسيان/إبريل 2005، جرح 9 أشخاص في مرآب تحت الأرض في مبنى تجاري وسكني خال في برمانا.

*7 نيسان/إبريل 2005، مجلس الأمن الدولي ينشئ لجنة تحقيق دولية مستقلة في قضية اغتيال رفيق الحريري و22 آخرين في 14 شباط/فبراير 2005.

*19 نيسان/إبريل 2005، رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي يعلن عقد انتخابات نيابية في 30 أيار/مايو 2005.

22 نيسان/إبريل 2005، يقرر اللواء جميل السيّد مدير قوى الأمن الداخلي، واللواء علي الحاج، المدير العام في الأمن العام (*) وضع نفسيهما في تصرف رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

*26 نيسان/إبريل 2005، آخر القوات السورية تغادر لبنان وتنهي وجوداً عسكرياً استمر 29 عاماً.

*26 نيسان/إبريل 2005، لجنة التحقيق الدولية تبدأ عملها لتأكيد انسحاب القوات السورية وجهاز الاستخبار السوري تماماً من لبنان، والتزام سوريا الكامل للقرار 1559.

*6 أيار/مايو 2005، انفجار قنبلة في جونية، شمال بيروت وجرح 29 شخصاً.

*7 أيار/مايو 2005، عقد مجلس النواب لاعتماد تعديل قانون سنة 2000 الانتخابي.

*30 أيار/مايو 2005، عقد الجولة الأولى من الانتخابات، وحصول لائحة الشهيد رفيق الحريري وتحالف حركة المستقبل التي يرأسها سعد الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي وتجمع قرنة شهوان على كثرة المقاعد في مجلس النواب.

*2 حزيران/يونيو 2005، مقتل الصحافي سمير قصير بانفجار سيارته في شرق بيروت.

*21 حزيران/يونيو 2005، مقتل زعيم الحزب الشيوعي السابق جورج حاوي بانفجار سيارته قرب منزله في وطى المصيطبة.

*30 حزيران/يونيو 2005، فؤاد السنيورة، وزير المال السابق في حكومات رفيق الحريري يؤلف الحكومة الجديدة من 23 وزيراً.

*12 تموز/يوليو 2005، جرح وزير الدفاع إلياس المر، ومقتل اثنين آخرين في هجوم بسيارة ملغومة في بيروت.

*22 تموز/يوليو 2005، جرح 3 أشخاص على الأقل قرب شارع مونو بانفجار قنبلة في حي الأشرفية.

*22 آب/أغسطس 2005، جرح ثلاثة أشخاص بانفجار في مرآب قرب فندق "برومناد" في منطقة الزلقا، شمال بيروت.

*16 أيلول/سبتمبر 2005، مقتل شخص وجرح عشرة آخرين بانفجار قنبلة قرب مصرف في الأشرفية.

*19 أيلول/سبتمبر 2005، مقتل شخص وجرح اثنين آخرين بانفجار صغير في مكتب الإعلام الكويتي في بيروت.

*25 أيلول/سبتمبر 2005، انفجار سيارة مفخخة يجرح مذيعة التلفزة الشهيرة مي شدياق، شمال بيروت.

1- مقدمة:

1 ـ التقرير الحالي يفصل التقدم الذي تحقق في تطبيق قرار مجلس الأمن 1595، في هذا القرار، الذي اعتمد في 7 نيسان 2005، دان مجلس الأمن الهجوم الإرهابي في بيروت، لبنان، في الرابع عشر من شباط 2005، الذي أدى إلى مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحرير و22 شخصاً آخر، مجدداً تأكيد دعوته لاحترام استقلال لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووحدتها، وملاحظاً أن الاستنتاجات التي وصلت إليها لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في كل أوجه هذا العمل الإرهابي، لكي تساعد بين أشياء أخرى في تحديد المنفذين والراعين والمنظمين والمتدخلين.

2 ـ قبل اعتماد القرار 1959، تفحص مجلس الأمن تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى لبنان حول الموضوع نفسه، الذي أرسل في 24 آذار 2005. التقرير عكس نتيجة ثلاثة أسابيع من التحقيق، بما في ذلك مجموعة من التوصيات. وكان رأي لجنة تقصي الحقائق أنه وطالما أن مصداقية السلطات اللبنانية التي أجرت التحقيقات كانت موضع تساؤل، فيجب إجراء تحقيق دولي مستقل لإقامة الحقيقة. ولهذا الغرض، هناك حاجة لإنشاء فريق له سلطات تنفيذية، يغطي كل حقول الخبرات الضرورية لتحقيق من هذا النوع، وعلى الرغم من الوقت المحدود وقلة العدد الذي عملت في ظله لجنة تقصي الحقائق فإن استنتاجاتها وتوصياتها كانت ذات قيمة معتبرة للجنة.

3 ـ في رسالة مؤرخة في 29 آذار 2005 (س/2005/208). عبرت الحكومة اللبنانية عن موافقتها على قرار مجلس الأمن بإنشاء لجنة دولية للتحقيق وكذلك استعدادها للتعاون مع اللجنة ضمن آلية سيادة لبنان ونظامه القضائي.

4 ـ بعد اعتماد القرار 1559، حصلت مشاورات مكثفة في ما يتعلق بإنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة وأعضائها ودعمها اللوجستي، وفي 29 أيار 2005، وصل فريق متقدم صغير من اللجنة يرأسه ديتليف ميليس إلى بيروت. ولعلمه بالطابع العاجل للمهمة فإن الفريق ومن مقر موقت، سعى لإيجاد منصة دعم لعمله المستقبلي.

5 ـ في 13 حزيران 2005، بعد مناقشات مكثفة مع السلطات القضائية اللبنانية، وقعت مذكرة تفاهم بين حكومة لبنان واللجنة. وفصلت المذكرة أشكال التعاون بين الفريقين، وكانت أهمية خاصة بالنسبة للجنة للاتفاق حول "أن حكومة لبنان سوف تضمن أن اللجنة ستكون حرة من أي تدخل في ممارسة تحقيقها، وأن تزود بكل المساعدة الضرورية لإنجاز مهمتها". كان على اللجنة أن تحدد إجراءاتها الخاصة، وجمع الأدلة، الوثائقية والمادية، وأن تلتقي وتستجوب أي مدني و/أو مسؤول تعتبره ضرورياً وأن يكون لها وصول غير مقيد إلى كل المباني في كل الأراضي اللبنانية، آخذة في الاعتبار القانون والإجراءات القضائية اللبنانية. وكان على السلطات اللبنانية من جانبها أن تساعد اللجنة في عملها عن طريق تقديم كل الوثائق والأدلة المادية التي تملكها وعن طريق تحديد موقع الشهود كما تطلب اللجنة.

6 ـ في 16 حزيران 2005، أعلن الأمين العام بدء عمل لجنة التحقيق. وفي 17 حزيران 2005، عقد رئيس اللجنة مؤتمراً صحافياً ليلتمس علناً مساعدة السلطات اللبنانية ويدعو الشعب اللبناني لتقديم المساعدة للجنة عن طريق تسليم أي معلومات قد تكون ذات أهمية للتحقيق. وتمت إقامة خطين ساخنين لهذا الغرض، شغلتهما السلطات اللبنانية.

7 ـ بعد وقت قصير من توقيع مذكرة التفاهم، أرسلت السلطات اللبنانية إلى اللجنة 8000 صفحة من ملف القضية احتوت على كل المعلومات والأدلة التي جمعت منذ 14 شباط 2005، ثم قامت اللجنة بإجراء تحقيق جنائي وقضائي شامل بالتعاون الوثيق مع السلطات القضائية اللبنانية المعنية (مدعي عام التمييز في الجمهورية اللبنانية) والشرطة (قوى الأمن الداخلي)، لتجنب ازدواجية وتداخل وتعارض الإجراءات.

8 ـ أقامت اللجنة روابط وثيقة مع السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية. عقدت مناقشات منتظمة، وخصوصاً مع السلطات القضائية، لتبادل المعلومات والملفات المحدثة، وتشارك النتائج والتخطيط لمراحل جديدة من التحقيق، معظم الشهود الذين استجوبوا من قبل اللجنة، استدعوا من قبل السلطات القضائية والأمنية اللبنانية. وكانت عملية 30 آب إشارة بارزة على ذلك، قامت خلالها القوات الأمنية اللبنانية ومحققو لجنة التحقيق بتنسيق مداهمات وعمليات تفتيش لمنازل مسؤولين أمنيين بارزين سابقين، قبل نقلهم بمرافقة وثيقة إلى قاعدة عمليات اللجنة الرئيسية للاستجواب.

9 ـ وكانت السلطات اللبنانية مساعدة بشكل كبير في إقامة قاعدة العمليات الرئيسية وكذلك قاعدة عمليات أمامية لعمل اللجنة. وعملت فرق الأمن اللبنانية (الشرطة والجيش) يداً بيد مع الفريق الأمني التابع للجنة التحقيق لضمان سلامة وأمن أفراد اللجنة ومبانيها.

10 ـ على الرغم من أن القرار 1595 أعطى اللجنة سلطات تنفيذية، فإن اللجنة كانت إلى حد كبير تتلقى دعم السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية خلال عمليات المداهمة والتفتيش. أكثر من ذلك، وعلى الرغم من أن اللجنة كانت مؤهلة لتقديم الاقتراحات إلى السلطات الأمنية اللبنانية في ما يتعلق بتوقيف الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الاغتيال، إلا أنها أبقت القرار المستقل للسلطات اللبنانية للتقدم في مثل هذه الأعمال.

11 ـ من مسارين للتحقيق، واحد لبناني وآخر للأمم المتحدة، برز تحقيق موحد ومكمل نفذ بشكل مشترك من جانب اللجنة والسلطات اللبنانية. أظهرت السلطات اللبنانية بثبات القدرة على أخذ مسؤوليات متزايدة في متابعة القضية. وهذا ظهر بحقيقة أنها أخذت المبادرة لتوقيف مشتبه بهم وتنظيم مداهمات وعمليات تفتيش. 

12 ـ بالنظر إلى انعدام الثقة العميق الذي ساد في أوساط الشعب اللبناني نحو أجهزته الأمنية والقضائية، أصبحت لجنة التحقيق الدولية مصدر توقعات وآمال كبيرة من أجل التغيير، وكذلك "صلة وصل" بين الشعب اللبناني وسلطاته. المؤتمران الصحافيان وخصوصاً الأول، بالإضافة إلى استجواب أول مشتبه به، وتوقيف المسؤولين الأمنيين البارزين السابقين وفقاً لاقتراح من اللجنة، كانت لها آثار مساعدة. كل ذلك كان دليلاً أن لا أحد فوق القانون في نظر اللجنة. أدى ذلك إلى تعزيز الثقة اللبنانية. تقدم مزيد من الشهود بينما كان عمل اللجنة يسير إلى الأمام. لكن عدداً من الناس أصروا على عدم كشف هوياتهم للسلطات اللبنانية.

13 ـ هناك نقاط أخرى تستحق التركيز عليها. أولاً، إن هناك شهوداً كانوا خائفين من أنهم سيتعرضون للأذى إذا تم إعلان أنهم تعاونوا مع اللجنة. لهذا السبب، أعطت اللجنة اهتماماً كبيراً لضمان أن مقابلات الشهود تعقد بطريقة سرية. ولأن اللجنة تعطي مصداقية لمخاوف هؤلاء الأفراد على سلامتهم، فإن هذا التقرير لن يكشف هوية أولئك الذين جرت معهم مقابلات. ثانياً، كما يصح في أي تحقيق، فإن بعض الشهود قد يوفرون معلومات تتجاوز مدى التحقيق الذي يجري. قامت اللجنة وستواصل القيام بتزويد السلطات اللبنانية بكل المعلومات التي تتعلق بأي قضية جنائية خارج مدى تحقيق اللجنة. أخيراً، قابلت اللجنة أشخاصاً كانت أجندتهم توجيه اللجنة إلى غير الاتجاه الذي يأخذها إليه الدليل، ولكن في الاتجاه الذي يريد هؤلاء الأشخاص للجنة أن تذهب إليه. تعاملت اللجنة مع هؤلاء الأفراد وتلك الأوضاع بأنها ظلت على مهمتها الواحدة، وهي متابعة الدليل حيثما يقود وعدم متابعة أجندة أي شخص أو كيان محدد.

14 ـ عكس الرأي العام اللبناني نظرة واسعة بأنه، عندما تسلم اللجنة تقريرها وتنهي عملها، فإن لبنان "سيترك لوحده". وهناك خوف سائد من أنه بعد أن تنهي اللجنة عملها، وعاجلاً وليس آجلاً، فإن أجهزة الاستخبارات والأمن السورية ستعود، وتنظم "حملة انتقام" في مجتمع ما زال "مخترقاً" من عناصر مؤيدة لسوريا. وحصلت تفجيرات واغتيالات ومحاولات اغتيال مؤخراً من دون عقاب. وساهمت شائعات متعمدة وتحليلات تنبؤية إعلامية في إبقاء هذه الحالة وردعت شهوداً محتملين عن الاتصال باللجنة.

15 ـ على الرغم من المخاوف والامتناع عن التقدم للإدلاء بمعلومات في الوقت الذي بدأ إتمام عمل اللجنة وشيكاً (في 25 كانون الأول)، فإنه من العادل القول إن الشعب اللبناني بصفة عامة كان تواقاً للتقدم لمساعدة اللجنة على تنفيذ عملها.

16 ـ اللجنة لم يكن بإمكانها العمل في فراغ إعلامي، تحديداً في لبنان. بعض وسائل الإعلام اللبنانية كان لديها ميل دائم ولسوء الحظ نحو نشر الإشاعات، وإذكاء التكهنات، وتقديم معلومات على أنها حقائق من دون تفحصها مسبقاً، وفي بعض الأحيان استخدام مواد تم الحصول عليها في ظروف مشكوك بها، من مصادر أطلعتها اللجنة على إيجازات، ومن ثم خلق حالة قلق بين الناس وإعاقة عمل اللجنة عندما كان التركيز يجب أن يكون في الغالب على قضايا أمنية. كانت سياسة اللجنة الثابتة هي عدم الانجرار إلى حوار مباشر مع وسائل الإعلام اللبنانية، وتجنب أي تصعيد والبقاء فوق أي بيانات تتخذ طابع التحدي أو الاستفزاز. المؤتمران الصحافيان كلاهما كان هدفهما الرد على تكهنات كهذه وتوضيح وضع التحقيق. وفي النهاية كان تأثير هذه الأمور قصير الأجل.

17 ـ لتعزيز الشفافية وتوسيع التعاون، فإن العمل مع السلطات القضائية شمل إبقاء السلطات السياسية العليا مطلعة على تطورات التحقيق، بحدود أن عملاً كهذا لا يطرح تساؤلات حول استقلالية اللجنة ولا يكون له تأثير مباشر على مسار التحقيق. ولكن عدداً من الشخصيات السياسية اللبنانية أضافت إلى مناخ انعدام الأمن والشك، عن طريق تسريب معلومات للصحافة أو كشف معلومات حساسة من دون موافقة مسبقة من اللجنة.

18 ـ خلال مسار التحقيق، كان على اللجنة مواجهة تحديات لوجستية رئيسية. في هذا المجال، كان الدعم والمساعدة المكثفان من جانب المنظمات الشقيقة في نظام الأمم المتحدة والانتربول لا يقدران بثمن في عمل اللجنة اليومي.

19 ـ المجتمع الدولي، من جانبه، كان دائماً يقدم الخبرات عندما يطلب منه. هذه المساعدة سهلت بشكل كبير عمل اللجنة وأعطت قيمة مضافة لعملها. لكن على الرغم من أن القرار 1595 دعا كل الدول لتزويد اللجنة بأي معلومات ذات صلة تتعلق بقضية الحريري، كان من المؤسف أن أي دولة عضو لم تنقل معلومات مفيدة كثيراً إلى اللجنة. قاد عدد من الاتصالات إلى تبادل آراء و/أو بيانات حقائق. إن قراءة اللجنة للقرار هي أن المعلومات الدقيقة التي تحدث عنها مجلس الأمن كان يجب أن تتضمن بين أشياء أخرى معلومات استخبارات كان يمكن أن ترسل من دون طلب مسبق من اللجنة.

20 ـ "الجريمة ارتكبتها مجموعة ذات إمكانات وقدرات كبيرة". على الرغم من القدرات البشرية والتقنية والمالية التي جرى تحريكها لغرض التحقيق، وعلى الرغم من التقدم المعتبر الذي جرى تحقيقه والنتائج التي تم التوصل إليها في الوقت المخصص، فإن التحقيق في عمل إرهابي كهذا له أبعاد دولية متعددة الأوجه وتشعبات يحتاج عادة إلى أشهر (إذا لم يكن سنوات) لإنهائه بحيث يمكن إقامة أرضية صلبة لأي محاكمة محتملة لأي أشخاص متهمين. إن من الأهمية القصوى الاستمرار في متابعة المحاكمة داخل لبنان وخارجه. عمل اللجنة هو فقط جزء من عملية أوسع. حتى أثناء كتابة هذا التقرير جرت عملية توقيف مهمة قبل أيام قليلة، ومقابلات الشهود مستمرة وتجري مواصلة تفحص الأدلة المعقدة.

21 ـ اللجنة أقامت حقائق وحددت مشتبهاً بهم على أساس الدليل المجموع والمتوافر لها. اللجنة تفحصت واختبرت هذا الدليل بأفضل المعرفة التي لديها. وقبل اكتمال التحقيق، وتحليل كل المفاتيح والأدلة بالكامل، وإنشاء ادعاء مستقل وغير متحيز، فإن المرء لا يمكنه معرفة القصة الكاملة لما حصل، وكيف حصل ومن المسؤول عن اغتيال رفيق الحريري وقتل 22 شخصاً بريئاً آخر. لذلك فإن افتراض البراءة يبقى قائماً. 

22 ـ في إنتاج هذا التقرير، سعت اللجنة لضمان أن لا شيء تفعله أو تقوله يؤذي التحقيق الجنائي أو أي محاكمات يمكن أن تتلوه. اللجنة لا تستطيع في هذا الظرف الكشف عن كل العناصر المفصلة والحقائق التي بحوزتها، خارج تشاركها مع السلطات اللبنانية. اللجنة حاولت وضع الحقائق وتقديم التحليلات لهذه الحقائق بطريقة تشرح بشكل دقيق ما حصل وكيف حصل ومن المسؤول.

2- الخلفية:

23 ـ إن سورية كان لها دائماً دور كبير في لبنان، وخلال العهد العثماني، كان جزء من الأراضي الإدارية تحكم من دمشق، وعندما تمّ إنشاء الدولة بعد الحرب العالمية الأولى مما يعتبره الكثير من القوميين العرب أنه جزء من سوريا، ومنذ أن أصبحت الدولة مستقلة فإنه لم تقم بين الدولتين علاقات ديبلوماسية.

24 ـ دعيت القوات السورية إلى لبنان من قبل الرئيس اللبناني الراحل سليمان فرنجية في العام 1976، في المراحل الأولى للحرب الأهلية. وفي اتفاق الطائف الذي تمّ التوصل إليه بين الأطراف اللبنانية التي أنهت الحرب في العام 1989، شكر لبنان سوريا على مساعدته بنشر قواتها في لبنان، ودعت بنود الاتفاق سوريا ولبنان إلى تحديد إعادة انتشار تلك القوات، وتوصل البلدان إلى الانتشار اللاحق في العام 1991، وفيما يتعلق بالتعاون أعادا التذكير بهذه البنود، وانسحبت القوات السورية عام 2005 وفقاً لقرار مجلس الأمن 1559.

العلاقات بين الحريري وسوريا

25 ـ إن تحقيقات اللجنة أكدت ما يقوله الكثير في لبنان أن كبار ضباط الاستخبارات السورية كان لهم تأثير كبير واستراتيجي على حكم لبنان، والصراع الكبير الواضح بين الحريري والمسؤولين السوريين الكبار، بمن فيهم الرئيس بشار الأسد، كان جزءاً محورياً من المعلومات التي قدمت إلى اللجنة من خلال الوثائق والشهادات.


وفي لقاء في دمشق بين الحريري والرئيس الأسد في 22 من أغسطس/آب 2004 ظهر الخلاف، وفي هذا اللقاء الذي دام بين عشر إلى خمس عشرة دقيقة، أعلم الرئيس الأسد الحريري الذي كان في وقتها لا يزال رئيساً للوزراء، بضرورة أن يمدد لبنان ولاية الرئيس لحود، وهو أمر كان الحريري يعارضه.

26 ـ الشهود اللبنانيون والسوريون، ووفقاً لمدونات اللقاء بين الحريري ونائب وزير الخارجية السورية وليد المعلم، قدموا إلى اللجنة نسخة مغايرة لما قيل في هذا اللقاء، والكثير من الشهود اللبنانيين بمن فيهم الوزيران مروان حمادة وغازي العريضي والزعيم وليد جنبلاط ونجل الحريري سعد قالوا إن الرئيس الحريري قال لهم إن الرئيس الأسد أعلمه بقراره بتمديد ولاية الرئيس لحود وهدد بتكسير لبنان على رأس الحريري وجنبلاط إذا لم يوافقا على دعم تمديد ولاية الرئيس لحود. إن المسؤولين السوريين وصفوا هذا اللقاء بشكل مغاير. فوزير الخارجية السوري فاروق الشرع والجنرال رستم غزالي المسؤول عن الاستخبارات السورية في لبنان. وصفا اللقاء بشكل إيجابي. اللواء غزالي قال للجنة إن الحريري قال له إن الرئيس الأسد أخبره بأنه صديقه، ووصف اللقاء بأنه يتمتع بالاحترام، وأن الرئيس الأسد استشار الحريري في موضوع التمديد.

27 ـ الآتي متقطفات من مقابلات أجريت من قبل اللجنة في ما يتعلق باجتماع 26 آب/أغسطس، وأجزاء من رسالة السيد الشرع إلى اللجنة، وجزء من نسخة عن حوار مسجل بين السيد الحريري والمعلم.

رسالة وزير خارجية الجمهورية العربية السورية 

إلى اللجنة في 17 آب/أغسطس 2005:

"حصل لقاء بين الرئيس بشار الأسد ورئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في دمشق في 26 آب/أغسطس 2004 في إطار التشاور السياسي المتواصل بين القادة السوريين واللبنانيين.. وجرت مراجعة عامة للتطورات المحلية والإقليمية بما في ذلك احتمال التمديد لإميل لحود، رئيس لبنان، في ضوء الظروف الإقليمية المضطربة واستناداً إلى المصلحة المشتركة في الحفاظ على الاستقرار في لبنان. وقد طلب السيد الحريري في حال وجود إجماع على التمديد للحود في مجلس الوزراء أن تقوم سوريا بمساع لدفع الرئيس لحود إلى تعاون أفضل خلال الفترة الآتية، وقد طلب الرئيس من السيد الحريري أن يتشاور مع جماعته ومع من يراهم مناسبين واتخاذ الموقف المناسب.

إفادة رستم غزالي المكتوبة غير المؤرخة التي قدمت إلى لجنة التحقيق في 17 (آب) أغسطس 2005:

"كان لي في ذلك التاريخ لقاءان (26 آب (أغسطس) 2004) مع الحريري، الأول كان في صباح 26 آب (أغسطس 2004) وهو في طريقه إلى دمشق لمقابلة الرئيس الأسد، والثاني بعد عودته من دمشق إلى بيروت بعد لقائه الرئيس الأسد. واللقاء الأخير تم أيضاً في مكتبي في عنجر.

وقد ناقشنا لقاءه مع الرئيس الأسد، وبدا (الحريري) مرتاحاً وقال إن اللقاء كان ودياً وموجزاً، وإن الرئيس الأسد قال له: أبو بهاء نحن في سوريا كنا دائماً معك كأصدقاء، واليوم أنا أتحدث معك كصديق وكرئيس وزراء للبنان، ووفقاً للظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة ولبنان وفي وسطها، فإنا رأينا أنه من أجل مصلحة لبنان هو استمرارية النظام الحالي من خلال تمديد ولاية الرئيس لحود، وكصديق نود منكم أن توضحوا موقفكم في ما يتعلق بهذه القضية. نحن لسنا مستعجلين لمعرفة الجواب، ويمكن أن تفكروا بالأمر إذا أردتم.

شهادة مروان حمادة المكتوبة في 27 حزيران (يونيو) 2005:

 "في 24 أو 25 من آب/ أغسطس تمت دعوة السيد الحريري والسيد جنبلاط والسيد نبيه بري إلى دمشق من أجل أن يتم إعلامهم بقرار تمديد ولاية الرئيس لحود، السيد جنبلاط أعلم غزالي بأنه يجب أن يناقش الأمر مع الرئيس الأسد، ولكن غزالي أصرّ على أن الجواب يجب أن يكون "نعم" قبل تحديد أي موعد، ونصح جنبلاط أن يتعامل بإيجابية مع الموضوع لأن هذا الموضوع قضية استراتيجية بالنسبة للرئيس الأسد، لكن جواب جنبلاط كان سلبياً. وبعد ساعة اتصل جنبلاط بي (أي بحمادة) وقال إن المخابرات السورية ألغت لقاءه مع الرئيس الأسد.

وفي المساء ذهبت أنا وجنبلاط لزيارة الحريري، الذي قال لنا إن غزالي أصرّ على أنه طالما أن الجواب لن يكون إيجابياً فإنه لن يؤكد لقاءه أيضاً مع الأسد، وطلب منه أن يذهب إلى دمشق وأن يبقى في بيته حتى إشعار آخر، وفي اليوم التالي دُعي إلى لقاء صغير، وفي اليوم الذي التقى فيه الحريري بالرئيس الأسد كنت أقابله في منزل جنبلاط مع السيد باسم السبع وغازي العريضي، ورأينا موكب الحريري تدعمه سيارة (بي أم) ما يعني أن اللقاء في دمشق كان قصيراً للغاية، لقد رأينا يومها الحريري متعباً ويتصبب عرقاً، وقال لنا، نحن الأربعة، بأن التمديد للحود سيتم وإلا سأدفع ثمناً غالياً، وقال بأن الأسد قال له بأني سأكسر لبنان على رأسك وعلى رأس جنبلاط.

شهادة غازي العريضي في الأول من تموز (يوليو) 2005:

 "السيد الحريري قال لنا، إن الرئيس الأسد قال له، إذا أخرجني جاك شيراك من لبنان، فإنني سأتخذ خيارات أخرى وسأعلمكم بها، إما أنكم معنا أو ضدنا، وخياري هو إميل لحود للرئاسة، وسأحرص على أن يكون هو الرئيس، وسأنتظر جواب جنبلاط، وقل لوليد جنبلاط بأنه إذا كان عنده دروزاً في لبنان فإن لديّ أيضاً دروز في سوريا وأنا مستعد لعمل أي شيء".

شهادة وليد جنبلاط المكتوبة في 28 حزيران (يونيو) 2005: 

"وفقاً للرئيس الحريري فإن الأسد قال له: لحود هو أنا، وأنا أريد أن أجدد له، وإذا أراد شيراك أن يخرجني من لبنان، فإني سأكسر لبنان، وخلال زيارته إلى منزلي كان الحريري خائب الظن وكان في وضع سيئ للغاية".

شهادة جبران تويني في 25 حزيران (يونيو) 2005:

 "لاحقاً في العام 2004 عندما كانت قضية التمديد للحود، الرئيس الحريري قال لي إن الرئيس الأسد هدده مباشرة وقال له: إن التصويت ضد التمديد يعتبر بأنه مباشرة ضد سوريا، ووفقاً للحريري فإن الرئيس الأسد قال إنه في هذه الحالة فإن السوريين سيفجرونه وأياً من أعضاء أسرته، وبأنهم لن يجدوا الهدوء في أي مكان في العالم".

شهادة باسم السبع في 30 حزيران (يونيو) 2005: 

"عندما عاد الحريري من لقائه مع الأسد قابلته في منزل وليد جنبلاط، وقال لنا بأن الرئيس الأسد قال له ببساطة، أنا شخصياً مهتم بهذه القضية، التمديد لإميل لحود، والقضية ليست قضية لحود بقدر ما هي قضية بشار الأسد، وسألناه ما إذا استطاع أن يناقش القضية مع الرئيس الأسد فقال بان الرئيس الأسد قال له بأن القضية ليست موضع نقاش وإنها يجب أن تتم وإلا فإنه سيكسر لبنان، وقال (الأسد) من مصلحة لبنان، فإن عليه أن يفكر بما سيفعله، وبأننا نتعامل مع مجموعة من المجانين الذين قد يقدمون على أي شيء".

شهادة سعد الحريري في 9 تموز (يوليو) 2005:

 "ناقشت مع والدي الراحل رفيق الحريري تمديد ولاية إميل لحود، وقال لي بأن الرئيس بشار الأسد هدده وقال له، "هذا ما أريده، إذا كنت تظن أن الرئيس شيراك أو أنت تستطيعون أن تحكموا لبنان فأنتم مخطئون، فذلك لن يحدث. لحود هو أنا وما أقوله له ينفذه، وهذا التمديد سيتم وإلا فإني سأحطم لبنان على رأسك وعلى رأس وليد جنبلاط، وإما أن تفعل ما نقوله لك وإلا فسنتعامل معك ومع أسرتك أينما كنت".

حوار مسجل لرفيق الحريري مع وليد المعلم

في الأول من شباط (فبراير) 2005:

"في ما يتعلق بقضية التمديد فإن الرئيس الأسد أرسل لي وقابلني لمدة 10 إلى 15 دقيقة، وأرسل في طلبي وقال لي: أنت دائماً تقول إنك دائماً مع سوريا، الآن حان الوقت لتثبت بأنك كنت تقصد ما تقولـه، أو شيء آخر. ولم يطلب مني رأيي، وقال: لقد قررت. ولم يتعامل معي كرئيس وزراء أو كرفيق الحريري أو أي شخص آخر. وقال: أنا قررت. وهذا ما أثار دهشتي، كان ذلك أسوأ يوم في حياتي، ولم يقل لي إنه يرغب بتمديد ولاية لحود، وكل ما قاله "أنا قررت أنا أفعل ذلك، ولا تجبني.. فكّر وعد إليّ". لم يتم التعامل معي كصديق أو كشخص معروف وإنما طلبت، وقيل لي: أنت معنا أو ضدنا! هذا كل ما في الأمر، وعندما انتهى لقائي معه، أقسم لك، أن حارسي الشخصي نظر إليَّ وسألني لماذا أنا شاحب الوجه؟!.

28 ـ وفي اللقاء مع السيد المعلم اشتكى أنه يعتقد أن الرئيس الأسد، لم يتم إخباره بشكل دقيق من أجهزة الاستخبارات ومن الوزير الشرع عن السيد الحريري، وكان هناك الجملة التالية في هذا اللقاء: "لا أستطيع أن أعيش في نظام أمني متخصص في التدخل بعمل الحريري ويقوم بنشر إشاعات عن رفيق الحريري وبعد ذلك ينقلها إلى الرئيس الأسد، لكن لبنان لن يبتعد عن سوريا وهذا لن يحدث أبداً".

29 ـ وخلال هذا اللقاء قال المعلم للحريري بأننا نحن وأجهزة الأمن وضعناك في الزاوية، وتابع: رجاء لا تأخذ الأمر بسهولة.

30 ـ هذا اللقاء المسجل يناقض شهادة السيد المعلم في 20 أيلول (سبتمبر) 2005، الذي وصف هذا اللقاء بأنه ودي وإيجابي، ورفض إعطاء الأجوبة اللازمة.

التعاون السوري مع اللجنة

31 ـ المعلومات المذكورة آنفاً والأدلة التي تمّ جمعها من قبل اللجنة، كما شرحناها، والتي تشير إلى التخطيط للاغتيال، تشير إلى احتمال أن المسؤولين السوريين كان لهم علاقة باغتيال السيد الحريري، وعندما حاولت اللجنة الحصول على تعاون الحكومة السورية في متابعة هذه الأدلة، فإن اللجنة ووجهت بتعاون شكلي فقط.

32 ـ إن الاتصال السياسي بين اللجنة والسلطات السورية حدث في 11 تموز (يوليو) 2005، عندما أرسل السيد ميليس رسالة إلى وزير الخارجية السوري فاروق الشرع، طالباً اللقاء مع ممثلين عن الحكومة السورية، الشرع أجاب في 11 تموز (يوليو) 2005، مؤكداً دعم الحكومة السورية للتحقيق بعبارات عامة، وفي 19 تموز/ يوليو طلبت اللجنة مقابلة عدد من الشهود، بمن فيهم رئيس الجمهورية العربية السورية، وفي 26 آب/أغسطس وبطلب من الحكومة السورية حدث لقاء بين رئيس اللجنة وممثلين عن وزارة الخارجية السورية في جنيف في سويسرا، وفي ذلك اللقاء أعطيت لرئيس اللجنة رسائل من أربعة شهود، وأشاروا إلى أن الرئيس الأسد لن يكون مستعداً لأي شهادة، وأكد رئيس اللجنة على مقابلة هؤلاء الشهود وقيل له إن هذا الطلب لا يزال تحت الدراسة والنقاش، ولكن الرئيس الأسد لن يكون متاحاً للشهادة.

33 ـ في 13 آب (أغسطس) طبت اللجنة مرة أخرى من وزير الخارجية السورية مقابلة عدد من الشهود الإضافيين الآخرين، المشتبه فيهم في سوريا، والرسالة طلبت دعم الحكومة السورية من أجل تفتيش منازل المشتبه فيهم، وفي 7 أيلول/سبتمبر أعلم الوزير الشرع اللجنة خطياً بأنه رغم أن أدلة اللجنة كانت مبنية على شهادات كاذبة، فإن حكومته وافقت على طلب اللجنة مقابلة الأشخاص الواردة أسماؤهم في الطلب باستثناء الرئيس الأسد.

34 ـ في 12 أيلول (سبتمبر) تمت مناقشة تفاصيل هذه اللقاءات بين اللجنة وبين ممثلين عن وزارة الخارجية السورية واللجنة التي عبرت عن أملها أن تتم اللقاءات في دولة أخرى، لا في لبنان ولا في سوريا، وتم رفض ذلك، وأصرت سوريا على أن تتم اللقاءات في سوريا وبمشاركة مسؤولين سوريين، والمقابلات حدثت بين 20 و23 أيلول/سبتمبر، وكل لقاء وشهادة تمت بحضور مستشار قانوني من وزارة الخارجية السورية أو ممثل آخر من وزارة الخارجية ومترجم وكاتبي عدل وأشخاص آخرين لم يكن يعرف مع من يعملون. وفي نهاية اللقاءات كان واضحاً أن المستجوبين قد أعطوا إجابات متشابهة، والكثير من هذه الإجابات كانت تتناقض مع الأدلة التي جمعتها لجنة التحقيق من مصادر منوعة أخرى، واللجنة لم تتح لها الفرصة لمتابعة هذه اللقاءات في ما يتعلق بضلوع سوري ما في الجريمة.

35 ـ توصلت اللجنة إلى خلاصة بأن عدم تعاون الحكومة السورية معها قد أعاق التحقيق، وجعل من الصعب متابعته وفقاً للأدلة التي تمّ جمعها من مصادر شتى.

وإذا كان للتحقيق أن يستمر، فإن من المهم أن تتعاون الحكومة السورية بالكامل مع سلطات التحقيق بما في ذلك السماح بإجراء المقابلات خارج سوريا، وبالنسبة إلى الشهود ألا يرافقهم مسؤولون سوريون.

3- الجريمة:

36 ـ في 14 شباط (فبراير)، حوالي الثانية عشرة وخمسين دقيقة، غادر رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ساحة النجمة في بيروت عائداً إلى قصر قريطم في موكب من 6 سيارات ومعه النائب باسل فليحان ومرافقوه.

37 ـ عندما وصل الموكب إلى فندق سان جورج وقع انفجار كبير أدى إلى مقتل السيد الحريري وآخرين. وبعد فترة وجيزة من الانفجار تلقى مدير مكتب "الجزيرة" في بيروت مكالمة هاتفية من شخص في سوريا يدّعي أنه مسؤول عن مقتل الحريري وجرى بثَّه على الهواء مباشرة.

4 ـ التحقيق اللبناني

الإجراءات الأولية

39 ـ لكشف جريمة بهذا الحجم كانت تتطلب إجراءات إدارية كبيرة وتنسيقاً كبيراً وتوفير المختصين والمعدات والدعم اللازم. وفي ما يلي الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في الفترة الواقعة بين حصول الانفجار وتاريخ تشكيل اللجنة الدولية.

40 ـ كان قاضي التحقيق العسكري رشيد مزهر مسؤولاً عن التحقيق خلال الفترة من 14 شباط 2005 إلى 21 منه، وأخيراً اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً اعتبرت بموجبه الجريمة عملاً إرهابياً يستهدف الجمهورية وإحالتها على المجلس العدلي. ونتيجة لهذا القرار تم تعيين قاضي تحقيق جديد هو القاضي ميشال أبو عراج وممثل للمدعي العام.

41 ـ وصل القاضي مزهر إلى موقع الجريمة بعد أقل من ساعة من حصول الانفجار ومعه القاضي جان فهد من مكتب المدعي العام، ووصف موقع الجريمة بأنه عشوائي وكان قراره الأول تعيين مساعد قائد شرطة بيروت العميد ناجي ملاعب مسؤولاً عن موقع الجريمة وكلفه بمهمة رفع الجثث والجرحى وإخماد النيران وبعد ذلك سحب كافة الأشخاص من الموقع وإغلاقه بالكامل. (إفادة شاهد).

42 ـ في الساعة الخامسة مساء دعا القاضي مزهر إلى اجتماع مع كل الأجهزة المعنية من الأجهزة الأمنية والعسكرية بمن فيهم نحو 10 ضباط ووزع المهمات خلال الاجتماع وحدد طريقة عمل التحقيق. (إفادة شاهد).

43 ـ شارك في الاجتماع قائد الشرطة القضائية بالوكالة العميد أعور وقائد شرطة بيروت بالوكالة العميد ملاعب وصلاح عيد المسؤول عن موقع الجريمة والعقيد فؤاد عثمان رئيس قسم المعلومات.

44 ـ بعد اللقاء، حوالي الساعة السابعة مساء، عاد القاضي مزهر إلى موقع الجريمة للمرة الثانية، ولم يكن راضياً عن ظروف موقع الجريمة، ولكنه كان يأمل أن تكون أفضل في اليوم التالي لأن المسؤوليات قد تم توزيعها خلال الاجتماع، وكان ثمة قصور تمثل في عدم توفير المعدات والخبرات اللازمة، وسوء التواصل بين الأجهزة المعنية وعدم الالتزام بتعليمات قاضي التحقيق وتزويده بالمعلومات حول تقدم سير التحقيق.

45 ـ استدعى القاضي مزهر خلال فترة توليه التحقيق عشرة أشخاص للاستجواب بمن فيهم موظفو فندق "سان جورج" ووالد ووالدة أبو عدس وبعض الشهود العيان، واتخذ بالتشاور مع القاضي جان فهد قرار طلب المساعدة من سويسرا لتامين خبراء في الطب الشرعي لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق، وعندما ترك القاضي مزهر منصبه في 21 شباط (فبراير) 2005 لم يكن قد تم التوصل إلى أي نتيجة في هذا التحقيق.

46 ـ جرى نقل الملف إلى قاضي التحقيق الجديد القاضي ميشال أبو عرّاج الذي تولى التحقيق في الفترة الممتدة من 22 شباط/فبراير لغاية 23 آذار/مارس 2005، وقد عيّنه القاضي الأول طانيوس خوري وسجل الملف في مكتب أبو عرّاج في 22 شباط (فبراير) 2005، وكان رأيه الأول عندما نظر في الملف هو أن الجريمة كانت هجوماً إرهابياً يتطلب فترة طويلة من الوقت وإجراءات التحقيق إضافة إلى الكثير من الإمكانات الأخرى. إن الإجراءات الأولية جرى تنفيذها في شكل مهني ودقيق، وفوجئ بعزل سيارات الموكب واتصل بالقاضي مزهر طالباً توضيح الأمر.

47 ـ اتخذ السيد أبو عراج خلال توليه التحقيق الإجراءات التالية:

ـ في 22 شباط/فبراير: تسجيل القضية في سجلات بيروت الثانية.

ـ في 24 شباط/فبراير: تفتيش فندق سان جورج والتشاور مع قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والمخابرات العسكرية.

ـ في 25 شباط/فبراير التحقيق في حفريات فندق "سان جورج" واستجواب تيسير أبو عدس وماهر الداعوق.

ـ في 26 شباط/فبراير: جرى الحصول على تقارير عدة حول التفتيش والبحث ونقل سيارات الموكب إلى ثكنة الحلو والتحقيق مع الحرس.

ـ 28 شباط/ فبراير: تم الاستماع إلى تيسير أبو عدس وماهر الداعوق وحسن محمد العجوز وعامر خالد شحادة.

ـ 28 شباط/فبراير: لقاء آخر مع رشيد حمود في المستشفى. ومحمد تويني الحارس الشخصي للرئيس رفيق الحريري وتامر لهيب، وطلب قسم الطب الشرعي مساعدة أجنبية.

ـ 1 آذار/مارس: وصل رئيس لجنة تقصي الحقائق السيد بيتر فيتزجيرالد إلى لبنان للنظر في التحقيق.

ـ 2 آذار/مارس: التحقيق مع تامر لهيب ومحمد تويني وشهود آخرين.

ـ 3 آذار/مارس: تقرير شركة ميتسوبيشي ودفتر مواصفات (كاتالوغ) بيك آب ميتسوبيشي، وقائمة أسماء والقطع التي وجدت في موقع الانفجار وخارطة تظهر تقرير السيد قواس بنتيجة الفحوص التي أجريت لجثة عبد الحميد غلاييني، وتم الحصول على تقرير من الاستخبارات العسكرية عن التحقيق مع حسام علي محسن وأحمد عمورة ونبيل غصوب حول علاقتهم بالمشتبه فيه أحمد أبو عدس ولم يتم اعتقالهم. تقرير السيد حسين شحرور بنتيجة فحوص جثة عبد الحميد غلاييني.

ـ 5 آذار/مارس: استدعاء أول ثلاثة شهود للتحقيق معهم في 8 آذار/مارس، والآخرين للتحقيق معهم في 9 آذار/مارس 2005، المهندس مكرم أعور وحمد ملاعب وحسام علي محسن ومحمود بيضون الضابط في الأمن العام، وعفيفة عبد الله الحرشي وغسان بن جدو من قناة "الجزيرة".

ـ 7 آذار/مارس: تفتيش بقايا السيارات، دلال ضرغام، حضر العميد عماد القعقور وأخبرنا بالتحقيق وأخذ نسخة من تقرير التحقيق وكان معه زياد رمضان.

ـ 8 آذار/مارس: تلقينا نتائج فحوص الـ (D.N.A) وخارطة موقع الجريمة.

ـ 10 آذار/مارس: تقرير مخفر البرج بشأن فحص جثة عبد الحميد غلاييني.

ـ 11 آذار/مارس: النقاش مع الجنرال زياد نصر والنقيب متري نمر واستدعاء حسام محسن والفلسطيني مروان عبد الوهاب قطان.

ـ 14 آذار/مارس: الطلب من قيادة الأجهزة الأمنية عدم رفع الأنقاض، واستدعاء جاك شليطا وعلي أمهز ومروان بقطان، رسالة من اللجنة الدولية تتعلق بانتهاء مهمتها.

48 ـ 23 آذار (مارس) 2005: القاضي أبو عراج يستقيل من مهمته بسبب الجو السياسي الضاغط في ذلك الوقت والكثير من عدم الثقة بالجهات القضائية اللبنانية والانتقادات الموجهة لطريقة التحقيق، إضافة إلى ذلك عندما كان مسؤولاً عن التحقيق في مقتل الحريري كان عليه أن يقوم بعمله الطبيعي وكانت القضية فيها الكثير من الجوانب السياسية، وسمع خلال التظاهرات في بيروت في 14 آذار/مارس أشخاصاً يذكرون اسمه بشكل مسيء.

49 ـ في ذلك الوقت ترك منصب قاضي التحقيق، والإنجاز الوحيد الذي تحقق كان الأدلة التي تشير إلى السيد أبو عدس، على الرغم من محاولة التركيز على طريقة التفجير ومن خلال التركيز على كل الخبراء الذين توصلوا إلى نتيجة واحدة.

50 ـ وقد تم استبدال السيد أبو عراج بالسيد إلياس عيد الذي لا يزال يتولى التحقيق حتى الآن.

51 ـ في 14 آذار (مارس) 2005 كان اللواء علي الحاج قائداً لقوى الأمن الداخلي، وتمت ترقيته إلى هذا المنصب في العام 2004 من قبل السوريين كما يُقال، واستقال من منصبه خلال ربيع العام 2005 بعد الانفجار الذي قتل السيد الحريري.


ووفقاً لشهادته، كان الحاج في مكتبه عندما أعلم بنبأ الانفجار، حيث ذهب إلى موقع الجريمة بالسيارة وخلال توجهه إلى الموقع تحادث مع السيد شهيد خوري من الأمن الداخلي الذي أبلغه بأنه كان هناك انفجار كبير. وطلب اللواء الحاج من السيد خوري أيضاً إرسال كل التعزيزات اللازمة إلى موقع التفجير. وكانت الوحدات تتضمن فرقاً مخبرية بإمرة السيد هشام أعور وخبراء متفجرات بإمرة عبد البديع السوسي ووحدة التحقيق بإمرة العقيد فؤاد عثمان، وكانت مسئوليته الوحيدة أن يقدم الإمكانات اللازمة، بعد وصول قاضي التحقيق أصبحت كل قوات الأمن بإمرة القاضي، ولم يكن باستطاعة اللواء الحاج أن يتدخل في التحقيق (إفادة شاهد).

52 ـ وحسب رأيه أن المشكلة في تلك المنطقة كان لها علاقة بوجود الكثير من الأجهزة مثل أجهزة التفتيش والأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام.

53 ـ بعد ظهر ذلك اليوم، انضم اللواء الحاج إلى اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في قصر الرئاسة في بعبدا ترأسه الرئيس (إميل لحود) وكان من بين المشاركين وزراء الداخلية والدفاع والخارجية والعدل والاقتصاد والأشغال العامة ونائب رئيس الوزراء ومحافظ بيروت وقادة عدد من الأجهزة الأمنية. وناقش الاجتماع الجريمة وتداعياتها وبحث مع الجهاز القضائي.

54 ـ عاد اللواء الحاج إلى مكتبه بعد الاجتماع وبعد ذلك قامت قناة "الجزيرة" ببث شريط يدعي فيه أحمد أبو عدس مسؤوليته عن الانفجار وقتل السيد الحريري. ومنذ ذلك الحين سألنا كل مصادر الأمن الداخلي، بما فيها تلك التي كانت موجودة في مسرح الجريمة، وكانت تركز على ملاحقة أبو عدس.

المخابرات العسكرية

في 14 شباط (فبراير) 2005 كان مسؤول المخابرات العسكرية العميد ريمون عازار، وقد تم تعيينه في هذا المنصب في كانون الأول (ديسمبر) 1998، واستقال في نيسان (أبريل) 2005 بعد الانفجار الذي قتل السيد الحريري. ووفقاً لشهادته، فقد أبلغه العقيد في المخابرات محمد فهمي بالانفجار، ولم يذهب إلى موقع الجريمة لكنه تابع القضية بتفاصيلها من مكتبه مع العقيد البير كرم قائد مخابرات بيروت وأبلغ الرئيس لحود والعميد (رستم) غزالي بالانفجار عند حصوله.

56 ـ زار أشخاص من المخابرات العسكرية، وخصوصاً خبراء المتفجرات، موقع الجريمة وقاموا بعمليات بحث وتدقيق، وأكدوا أن المواد التي استخدمت في الانفجار كانت تزن نحو 300 كيلو غرام من مادة الـ ت.ن.ت. وسلمت كل الأدلة الموجودة في الموقع إلى الأمن الداخلي والجنرال هشام أعور، وعلى حد علم العميد عازار فقد كان هناك بعض المخلفات المعدنية، وفي رأيه أن الأمن الداخلي ومكتب المدعي العام وقاضي التحقيق كانت لهم المسؤولية الكاملة عن التحقيق.

57 ـ 14 شباط (فبراير) عصراً، حضر العميد عازار اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، وجرى عرض اغتيال السيد الحريري وكل التفاصيل التي كانت متوفرة في ذلك الوقت، وقدم كل مشارك في الاجتماع وجهة نظره. 

58 ـ وفي مرحلة لاحقة جرى التركيز على ثلاثة عناصر، شريط أحمد أبو عدس، الاتصالات الخلوية التي جرت في المنطقة، وطبيعة التفجير وحجم المتفجرات المستخدمة.

الأمن العام

59 ـ في 14 شباط (فبراير) 2005، كان اللواء جميل السيّد قائد الأمن العام، رقي إلى هذا المنصب في العام 1998، واستقال في ربيع عام 2005 بعد الانفجار الذي أودى بحياة السيد الحريري.


ووفقاً لشهادته، فقد أفاد اللواء السيد أنه كان في مكتبه عندما سمع الانفجار، لكنه اعتقد أن ذلك ناجم عن مقاتلات إسرائيلية تخترق جدار الصوت.


وبين الواحدة والربع والواحدة والنصف أخبره المقدم أحمد الأسير بحصول الانفجار وبأن موكب السيد الحريري كان مستهدفاً، وبقي في مكتبه من دون أن يرسل أحداً من الأمن العام إلى موقع الانفجار، واتصل بالسيد الرئيس ووزير الداخلية والعميد غزالي.

60 ـ بعد ظهر ذلك اليوم، حضر اللواء السيد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي ركّز على النتائج المستقبلية لما حدث، وقدمت اقتراحات للحكومة التي اجتمعت لاحقاً مساء ذلك اليوم.

61 ـ في صباح 15 شباط (فبراير) تلقى السيد اتصالاً من صحافي في قناة "الجزيرة" يبلغه أن أحداً لم يأت لتسلم شريط أبو عدس، وسلم له الشريط في 16 شباط (فبراير) وقام بنسخه وأرسل النسخة الأصلية إلى قاضي التحقيق السيد أبو عراج.

التحقيقات في موقع الجريمة

تقرير الأمن الداخلي:

62 ـ كما هي العادة في أي حالة إجرامية، فإن عملية فحص موقع الجريمة ومحيطه مهمة للغاية بالنسبة إلى نتيجة التحقيق.

وصل الضابط المسؤول عن موقع الجريمة الجنرال في قوى الأمن الداخلي ناجي ملاعب بعد الساعة الواحدة من يوم 14 شباط 2005، ووضع لاحقاً تقريراً حول فحص موقع الجريمة الذي أجرته السلطات اللبنانية، قوى الأمن الداخلي وشرطة بيروت، وتحمل الوثيقة الرقم 95 وتقول أنه خلال التحقيق وتنفيذاً لأوامر قاضي التحقيق العسكري في بيروت في ما يتعلق بالتحقيق وكل ما يمكن أن يلقي الضوء على الانفجار الذي حصل وأدى إلى وفاة رئيس الوزراء السابق السيد رفيق الحريري وآخرين، فقد أصدر قاضي التحقيق الأول للغرفة العسكرية في بيروت مذكرة رقم 23/2005 تاريخ 14 شباط (فبراير) 2005، الأمر رقم 207 تاريخ 15 شباط (فبراير) 2005 أيضاً.

في 14 شباط (فبراير) عام 2005 حوالي الثانية عشرة ظهراً حصل انفجار كبير في بيروت سجلت غرفة العمليات أنه قريب من فندق السان جورج، أرسلت كافة الدوريات إلى الموقع وذهبت إلى هناك ووصلت بعد دقائق، السيارات على جانبي الطريق كانت تحترق، وكان هناك الكثير من الدخان. قوات الدفاع المدني والإطفاء والصليب الأحمر كانت تحاول الوصول إلى المنطقة وتتخذ الإجراءات من أجل إخماد الحريق وتجمع الجثث وتنقل الجرحى إلى المستشفيات، كان المنظر فوضوياً، وكان هناك الكثير من العسكريين والشرطة والمدنيين مختلطين والصحافيين ووسائل الإعلام وكلهم يريدون الوصول إلى موقع الجريمة، وأمرت كل الضباط ورجال الشرطة والدوريات أن يفعلوا ما في وسعهم من أجل الحفاظ على المنطقة آمنة، وأن يتخذوا الإجراءات من أجل الحفاظ على موقع الجريمة، وأن يبعدوا الفضوليين، وجعلت المكتب الثاني من شرطة بيروت هم المسؤولين عن التحقيق في اغتيال الحريري ولكن النتيجة لم تكن معروفة بعد، المتخصصون في جمع الأدلة وخبراء المتفجرات بدؤوا عملهم، وإضافة إلى المسؤولين السياسيين والعسكريين جاء بعض العسكريين من الضباط والقاضي رشيد مزهر، قاضي التحقيق الأول العسكري، وهو طلب مني كضابط شرطة وبسبب غياب مدير الأمن في الخارج، أن اتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التحقيق وأي شيء يمكن أن يلقي الضوء على ذلك الانفجار وأن أعلمه، وأن هذه التعليمات الشفوية ستكون مكتوبة لاحقاً.

وعندما وصل قائد الأمن إلى المنطقة أعلمته بما حدث، ووفقاً للسلطات المحلية طلبت من السيد صلاح عيد أن يتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق بصفته كقائد للمنطقة الثانية لبيروت، والتي حدث فيها الانفجار وأن يطلعني على ما حدث. إن عمل العثور على الجثث وأخذ الجرحى إلى المستشفيات استمر وأيضاً عمل فرق الحوادث وفرق المتفجرات، وتمّ إجراء مسح كامل لمنطقة الجريمة ومحيطه ومهندسون من الجيش جاؤوا وأخذوا عينات من الموقع من أجل أن يجروا اختبارات عليها، وفرقة من الجيش قامت بعملية مسح على الموقع والمباني المجاورة وساعدوا في الحفاظ على أمن تلك المنطقة، وبسبب أهمية هذا الدعم أرسل تلغراف 205 بتاريخ 15 فبراير 2005 إلى قيادة المنطقة، وطلبنا منهم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة من أجل التحقيق وفقاً لما يتعلق بالجثث التي تم أخذها إلى المستشفيات في كل المناطق وأن يسمحوا لعائلاتهم بالتعرف عليهم وأن يعلموني وأن يمكنني الحصول على التفويض اللازم من أجل إعادة هذه الجثث إلى ذويها، وأن تؤخذ إفادات من الجرحى وأن توضع نسخ من هذه التقاصي في الملفات.

وبعد التلغراف رقم 2007 في 14 فبراير 2005 الذي أرسل إلى الدائرة فيما يتعلق بعزل موقع الجريمة وإقامة المنطقة الآمنة حولها، طلبنا من قائد منطقة بيروت الثانية أن يستقدم كل الأفراد اللازمين من أجل القيام بهذه المهمة، وأن يضع حواجز معدنية وأشرطة صفراء حول المنطقة بالتنسيق مع شرطة السير من أجل تنظيم السير هناك.

المقدم عيد عبّر لي عن تقدم التحقيق ونتائجه، وأعلمت قاضي التحقيق العسكري وسلمت الجثث إلى ذويها وفقاً للأصول المرعية، ووفقاً لتعليمات قاضي التحقيق وبموافقة المدير العام للأمن الداخلي علي الحاج فإن السيارات التابعة لموكب الحريري نقلت إلى ثكنة الحلو لتصويرها في المنطقة وتمّ تسجيل فيلم فيديو في حضور قائد منطقة بيروت الثانية وقائد شرطة السير ومسؤول منطقة البرج وفرقة التحقيق الجنائي واستخدام الخطوط التي قدمت من الدفاع المدني وفقاً للأصول المرعية، ووضعت في تقرير خاص، أما السيارات فوضعت في ثكنة الحلو.

وفي برقيتنا رقم 2001 في 15 فبراير المرسلة إلى الطوارئ، والتي طلب منها المحافظة على مكان الجريمة ومنع أي كان من لمس أي شيء. وفي الساعة الثالثة بعد الظهر في 15 فبراير، الرائد عمر مكاوي قائد شرطة بيروت قام بتولي المسؤولية وأعلمني بكل الإجراءات التي تمّ اتخاذها وكل الحوادث التي حدثت، وتابعنا عملية التحقيق التي ستتم من قبل المقدم صلاح عيد، وقمنا بإعلام قاضي التحقيق العسكري بذلك، وبعد المذكرة 6 ف 2 في 17 شباط فإن قائد الوحدة قدم لنا السلطة اللازمة التي صدرت من قاضي التحقيق العسكري بتاريخ 14 فبراير 2005 فيما يتعلق بالانفجار والتي أرسلت لنا من أجل التنفيذ من قبل المدير العام ذات الرقم 7118، س آتش 2 بتاريخ 15 فبراير 2005، وبنفس الطريقة فإن قائد الوحدة قدم لنا في المذكرة 206/1/107 بتاريخ 18 فبراير 2005، حاصل السلطة المكتوبة من أجل القيام بهذه التحقيقات وهذه الإجراءات التي كانت تتضمن أمراً بالمحافظة على سيارات موكب الحريري داخل الثكنة وأن نضعها تحت الحراسة، وهذا تمّ بالفعل.

ووفقاً للمذكرة رقم 206 ف 2 على 1763 بتاريخ 18 فبراير 2005، فإن قاضي التحقيق العسكري حصل على التفويض المكتوب بالإشارة بتاريخ 18 فبراير 2005 والتي كانت تتضمن أمراً بالاتصال بمحافظ بيروت الذي كان عليه أن يزودنا بأولئك الذين كانوا يعملون بورشة قرب منطقة الانفجار، وهذه السلطات تمّ الحصول عليها بوثيقة من 14 صفحة ملحقة بهذا التقرير.

ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا وفقاً للأمر، أمر منطقة بيروت الثانية من أجل التحقيق وكنتيجة للتقرير الأول رقم 1/30143 بتاريخ 14 شباط فبراير 2005، وكل التحقيقات التي جرت من قبل وحدات الشرطة الإقليمية فإننا نقدم ما يلي:

الجدول رقم واحد تمّ إعداده فيما يتعلق بالجثث التي أعيدت إلى ذويها، وجدول رقم اثنين ويتعلق بالأشخاص الذين أصيبوا بجروح في هذا الانفجار، وجدول رقم ثلاثة الإفادات التي تمّ الحصول عليها فيما يتعلق بالانفجار وتمّ إعداد جدول يظهر الإجراءات التي تمّ اتخاذها وفحص منطقة الجريمة والسيارة المدمرة وكل ما وجد في موقع الانفجار. كل هذه الإجراءات تم التحقق منها في التقرير رقم 302/1 بتاريخ 14 شباط (فبراير) 2005.

تقرير المخبر الجنائي السويسري

63 ـ الخبراء اللبنانيون الذين فحصوا موقع الجريمة كانوا يمثلون عدة جهات، وجاؤوا برأي مختلف فيما يتعلق بما تمّ العثور عليه، ونتيجة لذلك كان هناك لقاء في المحكمة العسكرية بحضور المدعي العام، وهذا الاجتماع أوصى السلطات اللبنانية بطلب المساعدة الخارجية بفحص موقع الجريمة، والذي أرسل إلى حكومة سويسرا، وخبراء من سويسرا زاروا لبنان في شهر مارس 2005 وقاموا بعملية مسح للموقع وقال التقرير النهائي: "إن خلاصتنا فيما يتعلق بالانفجار كانت مبنية على الفحوصات التالية:

التفسير المبني على ما تمّ العثور عليه في موقع الجريمة، وعلى الفجوة التي أحدثها الانفجار أيضاً، وتفسير فيما يتعلق بالتدمير الذي لحق بالمباني المجاورة.

وبعد التحليل للشظايا لا نستطيع أن نقول بوضوح إذا كان الانفجار حصل فوق الأرض أو تحت الأرض، وتحليلنا المبني على البحث يتعلق بشكل الفجوة التي حدثت والتي لا تشير أيضاً إذا كان هناك انفجار فوق الأرض أو تحتها، ومن جهة أخرى فإن شكل الفجوة يعطي انطباعاً عن حجم المتفجرة فوق أو تحت الأرض، وكما ذكرنا في تقريرنا فإنه من المتوقع نحو ألف كيلو غرام فوق الأرض ستؤدي إلى حفرة كتلك الموجودة في موقع الجريمة.

وفيما يتعلق بحقيقة أن الشحنة كانت موجودة في سيارة، فيجب أن يكون حجمها كبيراً للغاية، وإذا كان مثل هذه السيارة قد استخدم، فنحن نعتقد أن بعض الأجزاء والشظايا الكثيرة وخاصة فيما يتعلق باللهيب الذي ظهر، وحجم الشرار والشظايا التي أظهرت لنا من قبل الشرطة، والذين قالوا بأنه من سيارة ميتسوبيشي، تتوافق مع الشظايا التي نتوقع منها أن هذه السيارة كانت موجودة في مركز الانفجار.

وبعد أن قمنا بكل التحليلات التي جمعناها، وصلنا إلى خلاصات بأن الانفجار كان فوق الأرض ووفقاً لهذه الأدلة فإن هناك ما يقارب الألف كيلو من المتفجرات الشديدة، والنتائج الأولية لتحليل التربة في منطقة الحفرة تشير إلى أن التفجير كان بواسطة "روتانيديوم".

تقرير ريفي

64 ـ في آذار (مارس) 2005 فإن قائد الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أعدّ تقريراً حول الإجراءات الأولية التي اتخذتها السلطات اللبنانية في موقع الجريمة، والتي أرسلت إلى فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة. وأظهر التقرير أن هناك إجراءات قد تمّ اتخاذها، وأهمية هذا الحادث المأسوي الذي أدىّ إلى اغتيال رئيس الوزراء السابق الحريري، وكان لها تأثير على كل الإجراءات التي تم اتخاذها.

أ ـ عمليات الإنقاذ والإجلاء والعثور على الجثث

في الطريق كان هناك عمليات إنقاذ في موقع الجريمة في البداية، وبعد الانفجار مباشرة فإن قوى الأمن والدفاع المدني والصليب الأحمر هرعت إلى مكان الانفجار لأداء واجبها، ورغم كل الإجراءات التي اتخذت فإن هذه لم تكن على المستوى المطلوب، وهذه الإجراءات شابتها عيوب، لذلك فإن وزارة الداخلية أصدرت المذكرة 139 بتاريخ 25 شباط (فبراير) 2005 التي تدعو قوى الأمن الداخلي إلى التحقيق في الإجراءات المرعية، وقالت إن قائد الأمن الداخلي وقائد شرطة بيروت وقائد الشرطة العسكرية هم المسؤولون عن هذه الإجراءات.

ب ـ الحفاظ على موقع الجريمة

وبعد الانفجار مباشرة، فإن قاضي التحقيق العسكري كان هو المسؤول عن ذلك، وقوات الأمن والشرطة والجيش كانوا تحت إمرته، وهو أعطى اللجنة صلاحياتها، وحسب الإجراءات التي يجب أن تتم، وخاصة في المحافظة على موقع الجريمة، لكن الإجراءات التي اتخذت كانت تحت المستوى المطلوب، ومناقضة للقواعد الأساسية التي تتعلق بالجرائم الخطيرة كتلك، وحتى لو كانت أقل من ذلك، ولذلك فيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل منع أي تلاعب في موقع الجريمة أو أية أدلة من الممكن أن تستخدم لاحقاً من أجل المساعدة في التحقيق ومعرفة الحقيقة.

ويمكن أن يتم ذلك دون أن نهمل القضايا الإنسانية، ويمكن إعطاؤها الأولوية من أجل الوصول إلى الجرحى وإنقاذهم وتقديم الإسعافات والمساعدات لإنقاذ حياة الناس. لقد كانت هناك أخطاء خطيرة في هذا العمل، وكان هناك حالة من الفوضى في موقع الجريمة، ليس فقط خلال الساعات الأولى بعد الانفجار، والتي كان هناك تركيز كبير على إطفاء الحريق وإنقاذ الجرحى والبحث عن المفقودين، ولكن للأسف، تمّ ذلك لفترة طويلة جداً، ولم يكن هناك تنسيق بين الأجهزة الأمنية الموجودة في الموقع.

والبحث عن المفقودين كان يتم بشكل غير مهني وغير مسؤول، والبعض تم العثور عليهم من قبل أسرهم، وكانت هناك بعض العناصر السلبية في ذلك، فجثة زاهي أبو رجيلي، وهو مواطن لبناني عثر عليه في 15 فبراير، ووفقاً لتشريح الجثة فإنه بقي على قيد الحياة 12 ساعة بعد الانفجار، وجثة أحد الضحايا وجدت بعد ثمانية أيام بعد الانفجار، وجثة عبد الحميد غلاييني وجدت بعد ستة عشر يوماً من الانفجار من قبل أسرته وليس من قبل الدفاع المدني، ومصير فرحان أحمد العيسى مازال غير معروف، فهو ما زال مفقوداً، ويخشى بأن العثور على جثته سيشكل فضيحة أخرى.

وبعد ساعات من الانفجار، كانت هناك أدلة أزيلت من موقع الجريمة، وسيارات موكب الحريري قد نقلت إلى ثكنة الحلو بحجة المحافظة عليها، مع أن ما تبقى من السيارات لم يكن مبرراً المحافظة عليها، باستثناء قيمتها كأدلة جنائية، لأنها كانت هدف هذا الانفجار. ولم يكن ذلك هو الحالة الوحيدة التي تثبت التلاعب بموقع الجريمة، فسيارة "بي. ام. دبليو" التي لم تكن جزءاً من الموكب نقلت أيضاً، ويجب التركيز على عدم نقل أية سيارة وإبقائها بالطريقة التي بقيت فيها بعد الانفجار، من أجل تحديد كيف نفذت الجريمة.

كما تمّ إدخال جرافة إلى موقع الجريمة في 14 فبراير ليلاً دون أي سبب وجيه، وبعد أن تدخلت وزارة الداخلية وأعطت أمراً بعدم إدخال الجرافة والمحافظة على موقع الجريمة.

إجراء التحقيق وظروفه وتحديد كيف ارتكبت الجريمة:

من المعروف أن أخطاء رئيسية ارتكبت في مسار إجراء التحقيق، من بينها تسريب معلومات أدت إلى ارتباك، هذا بدوره عرض قيمة التحقيق المحلي.

المسؤوليات

المسؤولية في جريمة كالتي نحقق بها لا يمكن حصرها بوجه واحد. كما ذكر آنفاً، إنها تشمل أوجهاً سياسية وقضائية وأمنية.

القرار بإزالة سيارات الموكب

65 ـ القرار بردم الحفرة في مسرح الجريمة، وإزالة سيارات الموكب وإعادة فتح الطريق في اليوم التالي للتفجير، مثير للتشويش، على افتراض أن هناك إرادة جماعية بإجراء مسح محترف لمسرح الجريمة. التشويش المنعكس في مجموعة متنوعة من البيانات من جانب المسؤولين المعنيين بشكل وثيق، تتحدث عن نفسها.

قاضي التحقيق مزهر

66 ـ في العاشرة والنصف مساء 14 شباط، كان القاضي مزهر في منزله، عندما تلقى اتصالاً هاتفياً من العميد ناجي ملاعب، الذي أطلعه على أن ممثلي الأجهزة المختلفة في ساحة الجريمة بدأت بتجميع أجزاء معدنية من سيارات الموكب لإجراء الفحوص المخبرية عليها. لم يكن هناك شيء يمكن لملاعب القيام به لوقفهم. اقترح أن يتم نقل سيارات الموكب إلى مكان آمن واقترح ثكنة الحلو في بيروت. القاضي مزهر وافق على الاقتراح تحت الشروط التالية. السيارات يجب تصويرها في الموقع وأن يتم تعليمها وترقيمها وأن يتم تصويرها أثناء نقلها ومن ثم بعد وصولها إلى ثكنة الحلو، حيث يجب تغطيتها وحراستها على مدار الساعة لتجنب أي تلاعب بالدليل. ولم يكن لدى مزهر أي معلومات عن قرار لردم الحفرة وإعادة فتح الطريق. السيارات نقلت من مسرح الجريمة خلال ليل 14 شباط.

اللواء جميل السيد:

67 ـ في صباح 15 شباط 2005، قرأ اللواء السيد في الصحيفة حول إزالة السيارات. في الثامنة صباحاً اتصل باللواء علي الحاج مدير عام قوى الأمن الداخلي وسأل ماذا يجري. اللواء الحاج رد بأن فريقين يعملان على فتح الطريق الذي سيعاد فتحه في الساعة العاشرة صباحاً. ورداً على سؤال مباشر أفاد الحاج بأن الأوامر جاءت من مصطفى حمدان، رئيس الحرس الجمهوري.

اللواء علي الحاج

68 ـ في 14 شباط 2005 العاشرة والنصف ليلاً، تلقى السيد الصديق اتصالاً في مكتبه (حيث كان مع العميد هشام الأعور) من المدير العام لوزارة الأشغال السيد فادي النمار. النمار أبلغه بأن قراراً اتخذ لإعادة فتح الطريق في اليوم التالي وأن فريقه سيبدأ العمل عند طلوع الشمس في اليوم التالي. كانت المكالمة على الخط الأرضي وسمعها العميد الأعور. ادعى أنه فوجئ بالمكالمة لأن النمار ليس لديه سلطة في القضية. وكان من المعروف أن النمار قريب جداً من القصر الجمهوري الذي يعني أنه كان يأخذ أوامره من هناك. النمار قال بأنه سوّى المسألة مع قاضي التحقيق. اتصل الصديق بقائد شرطة بيروت بالوكالة ملاعب وأبلغه بالمكالمة من النمار وطلب منه التأكد مما إذا كان القاضي مزهر على علم بالأمر، فاتصل ملاعب بالقاضي مزهر الذي كان على علم بالأمر ولم يكن لديه اعتراض. عندها سأل ملاعب عما سيتم فعله بالسيارات. رد القاضي مزهر بأنه يجب أخذها إلى مكان آمن واقترح ثكنة الحلو.

69 ـ في الصباح التالي، 15 شباط 2005، التقى النمار بمحافظ بيروت يعقوب الصراف، لترتيب إعادة فتح الطريق في ميناء الحصن. الصراف قريب جداً من القصر الجمهوري وكان أيضاً على علم بالقرار.

العميد هاشم الأعور

70 ـ في ما يتعلق بإزالة سيارات الموكب، أشار العميد الأعور إلى أنه لم يعلم من أعطى الأمر. طلب منه المساعدة في تصوير إزالة السيارات في 14 شباط 2005 خلال اجتماع مع قاضي التحقيق، لكن شيئاً آخر لم تتم الإشارة إليه بشأن إزالة السيارات من مسرح الجريمة. في المساء نفسه، بين العاشرة والنصف والحادية عشرة، كان في مكتب اللواء علي الحاج وأبلغه بأن السيارات ستتم إزالتها. أبلغه أيضاً بأن قوى الأمن الداخلي عليها تأمين المساعدة بتعليم أمكنة السيارات وتصويرها.

المدير العام فادي النمار

71 ـ فادي النمار لم يتذكر ما إذا كان الحاج قد اتصل في 14 شباط 2005، لكنه يتذكر أنه اتصل بالحاج في اليوم التالي كما يفعل دائماً في أوضاع مشابهة. في وقت المكالمة كان النمار في مكتب محافظ بيروت. قال للواء الحاج أنهم مستعدون إذا دعت الحاجة للمساعدة. الحاج أحاله إلى ضابط في قوى الأمن الذي قال لـه إن مسحاً يجري لمسرح الجريمة. الضابط قال إنه سيعود للنمار في الوقت المحدد. النمار لا يتذكر اسم الضابط ولكنه كان مع الحاج. لم تكن لديه سلطة لاتخاذ قرار بإعادة فتح الطريق في بيروت ولم يعط أي أوامر بإزالة سيارات الموكب. نفى أيضاً أن تكون له اتصالات بالقصر الجمهوري.

72 ـ بعد ذلك، تأكد (من خلال لائحة مكالمات هاتفية) أن الحاج أجرى اتصالاً من هاتفه الأرضي بالنمار عل هاتفه الخلوي مساء 14 شباط. تأكد أيضاً أن النمار أجرى اتصالاً بالحاج في اليوم التالي.

محافظ بيروت يعقوب الصراف.

74 ـ بين الثامنة والنصف والعاشرة ليلاً في 14 شباط 2005 تلقى ملاعب اتصالاً هاتفياً من مكتب الحاج الذي أمره بنقل سيارات الموكب من مسرح الجريمة إلى مكان آمن، وفق تفاهم على أنه في غضون يومين سيعاد فتح الطريق. وإذا كانت هناك حاجة ليأتي خبراء لتفحص السيارات، فإنهم متاحون. العميد ملاعب فوجئ بالأمر ولم يقبله. قال للواء الحاج أن ليس له علاقة بمسرح الجريمة بما أن الموقع تحت سلطة القاضي مزهر. طلب الحاج من ملاعب الاتصال بمزهر ففعل. القاضي فوجئ وسأل عن سبب العجلة، فقال له ملاعب أنه تلقى أوامر من الحاج وأنه أيضاً فوجئ بالأمر. قال له القاضي أن يعطيه بعض الوقت وأنه سيتصل به مجدداً. بعد وقت قصير، بين عشر دقائق ونصف ساعة، اتصل القاضي وقال إن السيارات يمكن نقلها.

العميد مصطفى حمدان

75 ـ بعد التفجير في 14 شباط 2005، اتخذ حمدان كل الإجراءات الضرورية لحماية الرئيس والمناطق الرئاسية. لا يتذكر أي تفاصيل، لكنه لم يذهب إلى موقع التفجير. لم يصدر أي أوامر أو توجيهات في ما يتعلق بالنشاطات في مسرح الجريمة، بما أنها لا تقع تحت مسؤولياته، وهكذا، فإنه ليس له علاقة بأي أوامر لتنظيف الطريق، بردم الحفرة أو بنقل سيارات الموكب.

مدير قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي

76 ـ في اجتماع مع لجنة التحقيق الدولية في الأول من حزيران 2005، أفاد اللواء ريفي بأن الشخص الذي أعطى الأوامر بجلب الجرافة أو الجرافات إلى ساحة الجريمة هو مصطفى حمدان، الذي كان في وقت الحادث رئيساً لحرس الرئيس لحود وبموجب القانون اللبناني ليس له أي علاقة بتحقيق يجري في مسرح جريمة.

4- التحقيق اللبناني

أحمد أبو عدس

77 ـ في حوالي الثانية و11 دقيقة بعد ظهر 14 شباط 2005، أي بعد نحو ساعة فقط على التفجير، تلقت ليلى بسام من "رويترز" اتصالاً هاتفياً من مجهول لهجته ليست لبنانية ولكنها لم تتمكن من تحديدها. بحسب بسام، فور إجابتها على الهاتف قال لها الرجل اكتبي ذلك وطلب منها أن تبقى هادئة ثم قرأ البيان التالي بعربية فصحى: "نحن، النصرة والجهاد في بلاد الشام، نعلن أننا أنزلنا العقاب المستحق بالكافر رفيق الحريري بحيث يصبح أمثولة للآخرين".

وختم المتحدث كلامه بحديث ديني إسلامي وأغلق الخط.

"تأثير ضباط الاستخبارات السورية كان كبيراً واستراتيجياً على حكم لبنان"

78 ـ السيد غسان بن جدو، رئيس مكتب بيروت في قناة "الجزيرة"، يتذكر أنه تلقى أربعة اتصالات هاتفية تتعلق بإعلان المسؤولية نفسه. في الأول ادعى رجل قال بن جدو إنه يتحدث عربية ركيكة بلكنة إفريقية أو أفغانية أو باكستانية، ادعى مسؤولية النصرة والجهاد عن إعدام الحريري بتفجير انتحاري. بعد ذلك بوقت قصير، أذاعت "الجزيرة" إعلان المسؤولية، ثم تلقت القناة اتصالاً من شخص آخر مجهول، يدعي أنه من المجموعة نفسها، وتحدث هذه المرة بعربية جيدة، وشرح لبن جدو أين يمكن أن يجدوا شريط فيديو يتضمن معلومات إضافية عن الاغتيال، مشيراً إلى شجرة قرب مبنى الأسكوا في وسط بيروت. أرسل بن جدو زميلاً إلى المنطقة وجد مغلفاً أبيض يحتوي على بيان مكتوب وشريط الفيديو. بعد مزيد من الاتصالات من المجموعة نفسها تطلب بث الشريط، وبثته الجزيرة بعد الظهر.

79 ـ وجاء في جزء من الرسالة المصاحبة للشريط التي أفيد بأنها من مجموعة نصرة الإسلام والجهاد في بلاد الشام:


"الحمد لله على انتصار راية النصرة والجهاد في بلاد الشام، وبرضى الله نال عميل الكفار في مكة والمدينة رفيق الحريري عقابه في عملية انتحارية نفذها المجاهد أحمد أبو عدس حامل راية النصرة والجهاد في بلاد الشام، الاثنين في 14 شباط 2005، الموافق الخامس من محرم 1426 للهجرة في بيروت... مرفق مع هذا فيلم يصور الشهيد أحمد أبو عدس، منفذ العملية".


وفي الشريط، شخص يعرف نفسه على انه السيد أبو عدس يستخدم هذه العبارات.

80 ـ وبعد بث الشريط على الهواء بقليل، جمعت السلطات اللبنانية معلومات واسعة عن خلفية أبو عدس وبدأت تستجوب عائلته والمرتبطين به. وجاءت معظم هذه المعلومات من الشيخ أحمد عبد العال من الأحباش، وهي مجموعة إسلامية ناشطة في منطقة المخيمات الفلسطينية التي أفيد بأن السيد أبو عدس كان يعيش فيها. وذكر الشيخ عبد العال للجنة التحقيق الدولي المستقلة أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من القصر الجمهوري بعد قليل على بث شريط فيديو أبو عدس، للتحقق من أي معلومات لدى عبد العال عن السيد أبو عدس. ووفقاً لما أدلى به، قال عبد العال إنه حصل على المعلومات حول خلفية السيد أبو عدس، بما فيها عنوان سكنه حقيقة أنه كان يذهب دائماً إلى عين الحلوة، وأنه كان وهابياً، وأنه كان متعلماً جداً يدرس علوم الكمبيوتر، وأنه زار أبو عبيدة (مساعد قائد جند الشام). وحصل الشيخ عبد العال أيضاً على أسماء عائلة وأصدقاء السيد أبو عدس: لقد أرسل المعلومات في صورة الأصل إلى الرئيس لحود وعلي الحاج والبير كرم وجامع جامع وماهر الطفيلي. وأفيد بأن الشيخ عبد العال التقى أيضاً المسؤول في الاستخبارات السورية جامع جامع في مساء 14 شباط 2005 وأعطاه المعلومات حول أبو عدس، التي سلمها جامع جامع لاحقاً إلى قوى الأمن الداخلي. 

81 ـ وزارت قوى الأمن الداخلي منزل أبو عدس، بصحبة عضو في الأحباش، وفتشت جهاز كمبيوتر فضلاً عن عدد من الأسطوانات الممغنطة التي كانت أولاً وقبل كل شيء ذات طبيعة إسلامية أصولية.


وعلى الرغم من أن التقرير بشأن البحث ذكر أن معظم الوثائق المخزنة في الكمبيوتر نقلت من الإنترنت، لم يكن هناك ما يدل على أن منزل السيد أبو عدس فيه خط إنترنت. واستجوبت السلطات (بما فيها قوى الأمن الداخلي والاستخبارات العسكرية) العديد من أصدقاء وأقرباء أبو عدس، وبشكل مستفيض، في الأيام التي تلت الانفجار مباشرة، إلا أنه لم يتم تحديد موقع السيد أبو عدس، واستجوب 10 أشخاص في يوم التفجير وفي غضون الشهرين التاليين، تم استجواب نحو 40 شخصاً. وكشف التحقيق اللبناني أيضاً أن السيد أبو عدس عمل موظفاً خلال صيف 2004 في محل للكومبيوتر، يملكه الشيخ أحمد الصاني الذي كان عضواً في شبكة أحمد ميقاتي وإسماعيل الخطيب.


وفي تقرير تاريخه 17 شباط 2005، من اللواء السيد إلى القاضي مزهر، استنتج اللواء السيد أن شريط الفيديو كان أصلياً وأن "أحمد أبو عدس الذي ظهر في الشريط كان... مشاركاً معروفاً، بشكل واضح في الاغتيال". والقاعدة الوحيدة التي كانت متوفرة في هذا الاستنتاج هي بالقول أن "الطريقة التي قدم فيها البيان وأظهر نفسه من دون إخفاء وجهه هي الطريقة المعتمدة لدى المفجرين الانتحاريين في حالة مشابهة. الحقيقة إنه لم يخف وجهه عندما كان يقول خطابه، ما يشير إلى أنه كان مسؤولاً شخصياً عن تنفيذ الانفجار". (معلومات بشأن حقائق متعلقة ببث "الجزيرة" لشريط يدّعي المسؤولية، رقم 606 أ أ، 17 شباط 2005).

التحقيق الأسترالي

83 ـ في 15 شباط 2005، جاء في طلب تقدم به المدعي العام للشرطة الفدرالية الأسترالية، أن 6 أشخاص أوقفوا كمشتبه بهم في المشاركة باغتيال الحريري، وأبلغ المسؤول عن قوى الأمن الداخلي في مطار بيروت الدولي مدير قوى الأمن الداخلي، الحاج، بشأن الأشخاص الستة. ونقل الحاج هذه المعلومات مباشرة إلى المدعي العام القاضي ربيعة قدورة التي اتصلت بالسلطات الأسترالية. وبرأ التحقيق الأسترالي المشتبه بهم الستة من أي تورط في هذه الجريمة، وهو موقف وافقت عليه السلطات اللبنانية المكلفة إجراء التحقيق.

84 ـ وتشير التسجيلات إلى أن السلطات اللبنانية أسندت اشتباهها إلى العوامل التالية:

أ) أن الأشخاص الستة المعنيين غادروا وانطلقوا من مطار بيروت بعد ساعة ونصف الساعة على حصول التفجير.

ب) لم يكن بحوزة الأشخاص الستة أمتعة.

ج) واحد من الأشخاص الستة يشبه السيد أبو عدس، الذي ظهر في شريط فيديو لمجموعة متطرفة زعمت أنها مسؤولة عن التفجير.

85 ـ وقامت السلطات الأسترالية بتحقيق واسع لمساعدة السلطات اللبنانية. وشمل التحقيق رفع حال التأهب في المطارات، واستجوابات للأشخاص الستة وأعضاء آخرين في المجموعة، مسح لبقايا متفجرات (بما فيها الأشخاص، ومقاعدهم في الطائرة، وأمتعتهم). والتأكد من خلو الطائرة من المتفجرات، وعلى الرغم من أنه أفيد بأن الأشخاص الستة الذين اعتبروا "مشتبهاً بهم" كانوا من دون أمتعة، إلا أنهم كانوا يحملون أمتعة. وخضع 3 من ستة مشبوهين إلى فحص الطب الشرعي.

86 ـ وأظهرت اكتشافات التحقيق الأسترالي:

(1) المجموعة كانت مسافرة إلى جدة كجزء من الحج.

(2) ولم يتم ضبط أي مواد متفجرة مشتركة عضوية أو غير عضوية أو حتى بقايا مواد انفجرت، في أي من العينات التي أخذت.

(3) لم يكن أي شخص استجوبته السلطات الأسترالية في إطار هذا التحقيق، متورطاً أو على علم بأي تورط في اغتيال الحريري.

5- تحقيق اللجنة:

نظرة عامة:

87 ـ أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن بدء عمل لجنة تحقيق الأمم المتحدة الدولية المستقلة في 16 حزيران (يونيو) 2005. من 16 حزيران (يونيو) إلى 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 تم إصدار بيانات 244 شاهداً وملاحظات 293 محققاً وبيانات 22 مشتبهاً. عدد من الأبحاث أجريت وأقيم 453 عرضاً لمشاهد الجريمة. ما مجموعة 16711 صفحة من الوثائق أنتجت. 30 محققاً من 17 بلداً مختلفاً شاركوا في تحقيقات اللجنة، فضلاً عن خبراء آخرين.

88 ـ إن عامل الوقت الذي أتيح للجنة يجب التأكيد عليه. لقد وضعت اللجنة في العمل بعد 4 أشهر من اقتراف الجريمة. ما يعني أن أجهزة الأمن وشركاءها كان لديهم الوقت الكافي لتدمير الأدلة و/أو التواطؤ مع بعضهم البعض. والقدرة على إعادة استدعاء الشهود المحتملين تلاشت، والإهمال السابق والإغفال أو فقدان التبصر وتدمير الأدلة قد لا يمكن اعتبار أنها لم تحصل.

89 ـ بعد شهر على إعلان الأمين العام بدء العمل ركزت اللجنة على وضع المحققين في الوضع الحاضر للتحقيق، بما في ذلك تقييم المعايير المتخذة من قبل السلطات اللبنانية. وقت طويل انقضى في الاطلاع على تحليل المواد التي تسلمتها اللجنة من المدعي العام، وتبع ذلك مقابلات توضيحية مع شهود أساسيين، بناء على مواد من المواضيع التالية:

*إعادة بناء تحركات وأعمال السيد الحريري قبل الانفجار.

*مكتشفات ونتائج نشاطات السلطات اللبنانية التي تمت في مسرح الجريمة والمناطق المجاورة.

*الأدلة التي تم التلاعب بها.

*أعمال الطرقات قبل الانفجار.

*شريط أبو عدس.

*شاحنة المتسوبيشي.

*جمع وتحليل قوائم الهواتف.

*جمع وتحليل المواد الإعلامية، أشرطة الفيديو والصور المجموعة من مواقع مختلفة لمسرح الجريمة قبل وبعد الانفجار.

*التحويلات المالية.

90 ـ هذه المعايير قادت إلى شهود جدد. وتم وضع خط ساخن للاستعلامات للعموم بحيث كان بإمكان أي كان الوصول إلى اللجنة بشأن القضية: هذا الإجراء قاد إلى مقابلات جديدة وخيوط جديدة للمتابعة.

91 ـ تصنيف وتنظيم الملفات والأدلة وتوفير عامل الوقت، وتعزيز وتطوير نظام تخزين وتسجيل الأدلة، التي تضمنت آلاف الصفحات من الوثائق والشهادات المكتوبة، وأيضاً عدد كبير من أشرطة الفيديو والصور الفوتوغرافية. المسائل القانونية والأبحاث في القانون الجنائي اللبناني والإجراءات لضمان وضع البروتوكول المناسب للأبحاث، الاعتقالات، مقابلة المشتبهين، ووثائق الاتهام، قدمت السلطات اللبنانية مساعدة في هذه المسائل تستوجب الثناء عليها.

92 ـ الشهر الثاني تميز بتغير اتجاهات التحقيق والأولويات، بشكل تبع فيه المحققون خيوطاً جديدة واستدعوا شهوداً جدداً بناء على استخلاصاتهم ومعايير سابقة وتحليلات مهنية. لقد اقتربت مصادر مختلفة من اللجنة ومدت المحققين بمعلومات مفيدة. الغالبية العظمة من مسؤولي السلطات اللبنانية الكبار المتورطين تم الاستماع إليهم لتوضيح ما هي مهماتهم في مواقعهم، سلسلة القيادة ودرجة تورطهم، كما القرارات المتخذة (أو التي تم تجاهلها). خلال هذه الفترة من الوقت تم تدعيم قاعدة اللجنة وتم مدها ببرامج كومبيوتر، ما جعل قاعدة المعلومات أكثر عملانية.

93 ـ في الشهر الثالث، أجريت سلسلة من اختبارات مسرح الجريمة بمشاركة فريق خبراء مشترك ألماني وبريطاني وياباني في موقع الجريمة وفي مناطق موازية، بما في ذلك قعر البحر الموازي لمسرح الجريمة. والهدف من هذه العملية كان إيجاد دلائل حسية في مسرح الجريمة، بغية إعادة بناء أداة التفجير المستخدمة وللتعرف على شاحنة المتسوبيشي. أنجزت المهمة خلال شهر أيلول (سبتمبر).

التخطيط للاغتيال:

94 ـ خلال كل التدابير والجهود التي بذلتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة، لم تظهر أي توجيهات جديدة صارمة أو خطوط في ما يتعلق بدافع أو سبب اغتيال السيد الحريري، إضافة إلى الذين يمكن أن يكونوا ساهموا في الأحداث خلال النصف الأول من العام 2004 والتي بلغت ذروتها في قرار السيد الحريري التنحي عن رئاسة الوزراء والتنبؤ بنتائج الانتخابات العامة في لبنان. المؤشرات القوية حول القضية الأخيرة هي الحملة الانتخابية الضخمة لكتلة المستقبل، ردة فعل السلطات اللبنانية على قضية الزيت، في شباط (فبراير) 2005، حيث تم توقيف الموزعين (من قبل السلطات اللبنانية أثناء توزيع الزيت تلبية لطلب السيد الحريري): وأخيراً وليس آخراً، النتائج العملية للانتخابات، وأبلغ شهود جدد اللجنة، والذين كانوا حذرين في إجراء الاتصالات بالسلطات اللبنانية لعدم الثقة بها، بأن عملية اغتيال رئيس الوزراء السابق لم تكن لتتم من دون معرفة السلطات اللبنانية وموافقة سوريا.

95 ـ إن بنية وتنظيم أجهزة الاستخبارات اللبنانية والسورية في لبنان في الوقت نفسه لحصول الانفجار، بما في ذلك بروتوكولات الإخبار، تظهر تأثيراً منتشراً في الحياة اليومية في لبنان. وخير الأمثلة على ذلك هي الملفات التي جمعت من قبل مركز الاستخبارات السوري، فيلا جبر، في غابة بولونيا، لبنان ومن خلال المحادثات الهاتفية الملتقطة بين الجنرال رستم غزالي ومسؤول لبناني بارز في 19 تموز (يوليو) 2004 عند الساعة 9045 (نبذة):

ـ غزالي: اعلم أن الوقت مبكر ولكني فكرت بأنه يجب علينا أن نبقيك على اطلاع. أبلغني رئيس الجمهورية في الصباح بأن هناك اثنين يحكمان البلد رئيس الوزراء وهو. وقال إن الأمور لا يمكنها أن تستمر هكذا. إن رئيس الوزراء يغضبه دائماً ونحن نسكته دائماً ونصرخ عليه. وقال بوضوح إنه لا يمكنه الاستمرار بهذه الطريقة".

(...)

*: هون عليك. هل يمكن أن تشكل حكومة جديدة في هذا الوقت؟

ـ غزالي: نعم يمكن أن نشكل واحدة. ما هي المشكلة؟ يمكن أن نسمي بطرس حرب.

(...)

غزالي: دعني أقول لك أمراً واحداً. دع حركة العمال تخرج إلى الشارع في العشرين في سوليدير وقريطم.

*: دعنا ننهي الحديث. هون عليك. يجب أن آخذ في الاعتبار أفضل المصالح بالنسبة لسوريا ولبنان.

غزالي: نحن حريصون على مصالح سوريا ولكني الآن أتكلم عن رفيق الحريري.

*: إذاً. القرار اتخذ.

غزالي: آمل أن أقول لك أمراً واحداً. كلما احتجنا للتكلم مع الحريري يجب أن نتزلف له وهو لا يرد علينا دائماً.

*:فليذهب إلى الجحيم. ولماذا تكترث به؟

غزالي: لماذا أكترث به؟ الرئيس لا يطيقه فلماذا أنا؟

*: حسناً، فليعفن في الجحيم.

(...)

غزالي: كلا. فليكن هو جذع الشجرة الأضحوكة ويظهر على أنه الشخص الذي دمر وأرهق البلد بالديون.

فلينزل العالم إلى الشارع في قريطم وسوليدير، فلتستمر التظاهرات إلى أن يرغم بالقوة على التنحي كالكلب. 

*: وماذا عن خيار آخر. أرسل له رسالة قائلاً: استقل لعنك الله.

غزالة: كلا، لا ترسل لـه رسالة وإلا سيقول أنهم أجبروني على الاستقالة. دع الشارع... تعرف ماذا أقول. وإلا سيستخدم هذا كورقة صفقة مع الرؤساء الأميركيين والفرنسيين.

*إذاً هل نترك الأمور للشارع؟

غزالي: هذا أفضل.

*:فلننفذ ذلك.

"مَن المسؤول اللبناني X الذي قال لغزالة: ليذهب الحريري إلى الجحيم"

96 ـ قال شاهد سوري الأصل لكنه يعيش في لبنان، والذي زعم بأنه عمل لمصلحة أجهزة الاستخبارات السورية في لبنان، أنه بعد نحو أسبوعين على تبني مجلس الأمن للقرار 1559، قرر مسؤولون لبنانيون وسوريون اغتيال رفيق الحريري. وزعم أن مسؤولاً أمنياً رفيع المستوى ذهب مرات عدة إلى سورية للتخطيط للجريمة، وأجرى لقاءات مرة في فندق الميرديان في دمشق ومرات عدة في القصر الجمهوري وفي مكتب مسؤول أمني سوري رفيع المستوى، نحو 7 إلى عشرة أيام قبل الاغتيال وضمت مسؤولاً أمنياً لبنانياً مهماً. وكان لدى الشاهد اتصال قريب جداً بالمسؤولين السوريين رفيعي المستوى الموجودين في لبنان.

97 ـ في بداية كانون الثاني (يناير) 2005، أبلغ واحد من المسؤولين رفيعي المستوى الشاهد بأن رفيق الحريري هو مشكلة كبيرة لسوريا. وبعد نحو شهر، أبلغ المسؤول الشاهد بأنه سيحدث قريباً "زلزال" من شأنه أن يعيد كتابة تاريخ لبنان.

98 ـ زار الشاهد قواعد عسكرية سورية عدة في لبنان. وفي إحدى القواعد، في حمانا، لاحظ سيارة فان ميتسوبيشي بيضاء اللون، يغطيه قماش أبيض سميك على سطحه. وتمت هذه الملاحظات في 11 و12 و13 شباط (فبراير) 2005، غادرت الميتسوبيشي القاعدة العسكرية في حمانا في صباح 14 شباط (فبراير) 2005. لقد دخل فان الميتسوبيشي الذي استخدم كحامل متفجرات، لبنان من سوريا عبر الحدود البقاعية من ممر عسكري في 21 كانون الثاني (يناير) 2005 عند الساعة 20:13 كان يقودها ضابط سوري من وحدة الجيش العاشرة.

99 ـ في 13 شباط 2005، الشاهد قال إنه قام بجولة في منطقة سان جورج برفقة ضابط سوري كبير، على سبيل المراجعة النهائية لمنطقة العملية التي جرى فيها الاغتيال.

100 ـ ويقول الشاهد: إن أبو عدس قد صور شريط الفيديو قبل أن يتم قتله فيما بعد في سوريا. وشريط الفيديو أرسل إلى بيروت في صبيحة 14 شباط 2005 وسُلم إلى جميل السيد. ولكن عناصر مدنيين وآخرين من الأمن العام قاموا بوضعه في مكان في منطقة الحمرا والاتصال بمدير مكتب "الجزيرة" في بيروت السيد غسان بن جدو.

101 ـ اللواء جميل السيد، كان على اتصال دائم بكل من مصطفى حمدان وريمون عازار للتحضير للاغتيال وخصوصاً مع رستم غزالي (ومع السيد أحمد جبريل في لبنان). والعميد حمدان وعازار قدموا تجهيزات لوجستية لدعم العملية، وخصوصاً المال ووسائل الاتصال، السيارات وأجهزة التنصت، الأسلحة، وبطاقات مزوّرة... وكانوا يعلمون بالجريمة، كما كان على علم بها كل من اللواء علي الحاج وناصر قنديل.

102 ـ قبل 15 دقيقة من الاغتيال، الشاهد كان في مكان قريب من منطقة سان جورج، وتلقى اتصالاً هاتفياً من مسؤول المخابرات السورية، سأل فيه أين أنت الآن. فقال له: في مكان كذا... فأمره بترك الموقع مباشرة.

103 ـ الشاهد الآخر قال أنه التقى مصطفى حمدان في منتصف شهر أكتوبر 2004، وحمدان قال أمامه كلاماً سلبياً وسيئاً بحق الحريري. وقال تحديداً أن الحريري عميل لإسرائيل. وأضاف: "سنرسله في رحلة طويلة.. باي باي حريري". وبعد الاغتيال تذكر الشاهد هذا الحوار مع من كان.

104 ـ الشاهد الآخر، الذي أصبح مشتبهاً به، زهير ابن محمد سعيد الصديق، أعطى التفاصيل والمعلومات المهمة المتعلقة بالجريمة. وتفاصيل عن مهمات كل واحد.

105 ـ ثمة نقطة مهمة، قالها الصديق، وهي أن التقارير التي كتبها قنديل ضد الحريري تضمنت اتهامه ومروان حمادة بالإعداد لصدور القرار 1559 في سردينيا. اقترح قنديل في نهايتها التخلص من الحريري. وقد كلف قنديل بالقيام بحملة إعلامية وفي الأوساط الدينية لتشويه صورة الحريري، كما شارك حزب "البعث" في لبنان بهذه الحملة بهدف التخلص من الحريري نهائياً ومحوه من الحياة السياسية مقابل إظهار لحود بصورة وطنية.

106 ـ السيد صديق صرح أن قرار اغتيال السيد الحريري اتخذ في سوريا، بعد اجتماع سري في لبنان بين كبار مسؤولين لبنانيين كبار وضباط سوريين، الذين أوكلت إليهم مهمة التخطيط وتمهيد الطريق أمام تنفيذ الاعتداء. هذه الاجتماعات بدأت في تموز (يوليو) 2004 واستمرت حتى كانون الأول (ديسمبر) 2004، المسؤولون السوريون السبعة والضباط اللبنانيون الكبار الأربعة ادعي عليهم على أنهم متورطون في الجريمة.

107 ـ اجتماعات التخطيط بدأت في شقة السيد الصديق في خلدة وجرى نقلها إلى شقة في الضاحية، إحدى ضواحي بيروت. بعض هؤلاء الأشخاص زاروا المنطقة حول فندق السان جورج تحت ستارات متعددة وفي أوقات مختلفة للتخطيط والتحضير للاغتيال.

108 ـ السيد الصديق أعطى معلومات عن المتسوبيشي ذاتها وأن السائق المكلف كان عراقياً والذي أوحى إليه أن المستهدف هو رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي (الذي صودف وجوده في بيروت قبل الاغتيال).

109 ـ السيد الصديق أبلغ أن الـ TNT وبعض المتفجرات الخاصة استخدمت بهدف توجيه الشبهة نحو مجموعات إسلامية، كون هذه المتفجرات استخدمت بالعادة في عمليات في العراق.

110 ـ ذهب الصديق مع عبد الكريم عباس إلى معسكر في الزبداني، وصرح الصديق أنه رأى شاحنة المتسوبيشي في هذا المعسكر. كان الميكانيكيون يعملون عليها ويفرغون جوانبها. نزعت الجوانب وكذلك الأبواب حيث تم توسيعها وحشو المتفجرات، وكذلك تحت مقعد السائق. لقد رأى في المعسكر شاباً كان قادراً على تعريفه بأنه السيد أبو عدس بعد أن شاهد شريط الفيديو على التلفزيون في 14 شباط (فبراير) 2005.

111 ـ في 30 آب (أغسطس) 2005، بعثت اللجنة رسالة رسمية إلى سوريا فيها سؤال عن معسكر الزبداني. أرسل الجواب بشكل شخصي إلى المفوض في نيويورك، حيث تم تأكيد وجود المعسكر لكن مع نفي أن يكون استخدم لأي سبب آخر غير نشاطات تعليم الأحداث. لكن من خلال معلومات أخرى أعطيت للجنة، كانت دلائل قوية على وجود نشاطات أخرى في المعسكر في الفترة من 5 إلى 9 أيلول (سبتمبر) 2005، لتغيير المعالم والاستخدامات داخل الموقع. وبينت صور الأقمار الصناعية وجود جدران عالية وأبراج مراقبة في المنطقة.

112 ـ في 26 أيلول (سبتمبر) 2005، اجتمع محققو اللجنة مع السيد صديق. في 27 أيلول (سبتمبر)، السيد صديق اعترف في وثيقة بخط اليد أنه شارك في مرحلة التخطيط قبل الاغتيال (في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2005) وانه كان يعمل سائقاً لعدد من المشتبهين المذكورين أعلاه طيلة يوم 14 شباط (فبراير).

113 ـ نتيجة ذلك وفي 13 تشرين الأول (أكتوبر) وبناء على توصية من اللجنة، أصدر المدعي العام اللبناني مذكرة توقيف بحق السيد صديق فكان أن أوقف في 16 تشرين الأول (أكتوبر).

114 ـ في المرحلة الحالية من التحقيق، فإن كمية معينة من المعلومات المعطاة من السيد صديق لا يمكن تثبيتها من خلال دليل آخر.

115 ـ أكدت زوجة السيد صديق أن زوجها التقى خلال الفترة من تموز (يوليو) إلى كانون الأول 2004، مجموعة هائلة من الأشخاص في مناسبات عدة في منزلهم في خلدة، كما في أماكن أخرى، وهو لم يرد أن تكون حاضرة، بما أن هؤلاء الأشخاص لم يرغبوا بأن يتم التعرّف إليهم، كما أنها أكدت أيضاً قيام جعفر اليوسف بزيارات إلى منزلهم وبرفقته رجال آخرون لا تعرفهم.

116 ـ حقيقة أن السيد صديق ورط نفسه في الاغتيال ما أدى في النهاية إلى توقيفه، تضيف إلى مصداقيته.

117 ـ شهود آخرون أبلغوا اللجنة بأنه في اليوم السابق على اغتيال السيد الحريري، فإن الحارس القريب للسيد الحريري (السيد يحيى العرب الملقب أبو طارق) عقد اجتماعاًَ مع اللواء غزالة، وبدا أن السيد العرب اضطرب للغاية بسبب هذا الاجتماع، وبدلاً من أن يبلغ فوراً السيد الحريري، كما هي العادة، فإنه ذهب إلى منزله وأطفأ هاتفه وبقي هناك لساعات عدة، عن الرواية المعطاة من اللواء غزالة عن هذا الاجتماع لا تتطابق مع المعلومات المعطاة من قبل شهود آخرين إلى اللجنة.

عناصر أخرى يجب أخذها بالاعتبار

118 ـ ثمة ظروف أخرى يجب عدم إغفالها في ما يتعلق بمرحلة التخطيط للجريمة، هي إجراءات الرصد المستهدفة السيد الحريري والمتخذة من قبل قوى الأمن الداخلي والتنصت على هواتف السيد الحريري من قبل الاستخبارات العسكرية (راجع جزء الرصد والتنصت على هواتف السيد الحريري).

119 ـ أحد الإجراءات الأولى التي قام بها اللواء الحاج بعد تعيينه قائداً لقوى الأمن الداخلي كان تقليص عدد رجال الأمن الرسميين حول السيد الحريري من مستوى 40 عنصراً إلى ثمانية في تشرين الثاني 2004، والسبب الذي أعلن كان رسالة من الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء بأن القانون اللبناني يجب أن يطبق على كل المستويات وفي كل المسائل. ووفقاً لمرسوم (3509 للعام 1993) فإن عدد المرافقين الأمنيين لشخص من فئة الحريري يجب أن يكون ثمانية. ولم تكن اللجنة قادرة على التأكد مما إذا تأثر آخرون بالمرسوم نفسه.

120 ـ مازالت هناك بعض النشاطات التي حصلت في شارع ميناء الحصن في بيروت قبل الانفجار، تحتاج إلى المزيد من التحقيق مما قد يؤدي إلى جلاء تفاصيل من مرحلة التخطيط وبالتالي الوصول إلى الجناة.

121 ـ يظهر التحقيق أن 8 خطوط هاتفية و60 جهاز هاتف استعملت لتنظيم رصد السيد الحريري ولتنفيذ الاغتيال. وقد وضعت هذه الخطوط في التداول في 4 كانون الثاني 2005 في الجزء الشمالي من لبنان، بين تربل والمنية. وقد استخدمت الخطوط من قبل أشخاص لأيام لرصد عادات السيد الحريري في منطقة مدينة بيروت غالباً.

122 ـ في 14 شباط (فبراير) 2005 استخدمت 6 من الهواتف في المنطقة الممتدة من ساحة البرلمان إلى فندق السان جورج وزقاق البلاط والباشورة، المكالمات التي حصلت في الساعة الحادية عشرة. لقد غطوا كل الطرقات التي تربط البرلمان بقصر قريطم، ومن الهاتف الذي كان في البرلمان أجريت أربع مكالمات إلى هواتف أخرى عند الساعة الثانية عشرة وثلاث وخمسين دقيقة، وقت مغادرة موكب الحريري ساحة النجمة، وقد أوقف الهاتف منذ الانفجار في الساعة الثانية عشرة وست وخمسين دقيقة. لقد استخدمت الخطوط فقط لإجراء مكالمات ما بين حامليها خلال كل الفترة من مطلع كانون الثاني (يناير) إلى 14 شباط (فبراير) 2005.

123 ـ آخذاً بالاعتبار كل هذه الظروف، بما في ذلك الحوار الموصوف الذي جرى في 26 آب (أغسطس) 2004، فإن هناك احتمالاً صغيراً بأن طرفاً ثالثاً بإمكانه القيام بإجراءات الرصد والمتابعة ضد السيد الحريري لأكثر من شهر قبل التفجير ويمتلك الموارد والقدرة اللازمة للتفكير والتخطيط وتنفيذ جريمة بهذا الحجم من دون دراية السلطات اللبنانية المختصة. وهذا يشمل تدبير كمية كبيرة من المتفجرات العالية الفعالية والتعامل معها والحفاظ عليها وتدبير شاحنة ميتسوبيشي (فان) وتجنيد مصادر بشرية مرتبطة بالإضافة إلى قاعدة للتحضيرات اللازمة.

استنتاج:


هناك سبب مرجح للاعتقاد أن قرار اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ما كان ليؤخذ من دون موافقة أعلى مسؤول أمني سوري وما كان ليمضي في تنظيمه أكثر من دون تواطؤ نظرائهم أجهزة الأمن اللبنانية.

التنصت على هاتف الحريري

124 ـ استناداً إلى شاهد فإن عناصر قوى الأمن الداخلي أمرت بإبقاء السيد الحريري تحت المراقبة (إفادة شاهد) منذ نهاية كانون الثاني (يناير) وبداية شباط 2005. لم يعثر على توثيق لهذا الأمر خلال إجراءات تحقيق لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة.

125 ـ العقيد غسان طفيلي كان مسؤولاً عن الدائرة التقنية في جهاز الاستخبارات العسكرية اللبنانية. وتشمل هذه الدائرة الاتصالات والتنصت على الهاتف. وكانت هذه الدائرة تتنصت على سياسيين وعسكريين وأشخاص مشبوهين. وكان رئيسه رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء ريمون عازار وكان طفيلي يتلقى أوامره من رئيسه شفوياً بدلاً من الشكل المكتوب. والعديد من الأشخاص المهمين، مثل رؤساء سابقين ورؤساء ونواب عرضة للتنصت بشكل دائم. وعلى الرغم من أن السيد الحريري لم يعد رئيساً للوزراء في مطلع 2005 إلا أنه كان شخصية سياسية واقتصادية مهمة للغاية في لبنان والشرق الأوسط. ولذا كان عرضة للتنصت دائماً. الدائرة التقنية كانت ترصد المكالمات وتسجلها. وكانت عناصر من الأمن العام اللبناني تدعم وحدة طفيلي. وكانت المحاضر ترفع يومياً إلى اللواء ريمون عازار وقائد الجيش العماد ميشال سليمان كما كان المدير العام للأمن العام جميل السيد يزوّد بالنتائج. وبحسب إفادة طفيلي فإن اللواء عازار كان يرسل المحاضر إلى الرئيس اللبناني وإلى اللواء غزالة رئيس الاستخبارات العسكرية السورية في لبنان.

126 ـ ذكر العقيد طفيلي أن لواء الحرس الجمهوري لديه جهاز للتنصت الداخلي.

استنتاج


من خلال التنصت الدائم على الخطوط الهاتفية للسيد الحريري فإن أجهزة الأمن والاستخبارات السورية واللبنانية كانت على إطلاع على تحركاته واتصالاته.

أعمال على الطريق

127 ـ حققت اللجنة أيضاً في ما إذا كانت هناك أعمال حفر في الطريق المواجه لفندق السان جورج في الفترة التي سبقت الاغتيال. كانت هناك إيحاءات بأن أعمال طرق غير مألوفة ـ بما في ذلك مد خطوط وفتحات مجارير ـ حصلت في الطريق المواجه لفندق السان جورج قبل وقت قصير من الاغتيال، ما يدل ضمناً إلى أن أشخاصاً متورطين في الاغتيال يحتمل أن يكونوا امتلكوا فرصة لوضع قنبلة أو جهاز تفجير عن بعد تحت الأرض وبالتالي التسبب بالانفجار.

128 ـ تظهر سجلات البلدية أن الإجازات الأخيرة الممنوحة للعمل في المنطقة قرب مسرح الجريمة مُنحت قبل الانفجار، في كانون الثاني (يناير) 2005، على سبيل المثال من 3 إلى 8 كانون الثاني (يناير) 2005 منحت مصلحة مياه بيروت إجازة للحفر لمد أنبوب مياه ولحفر الطرق الرئيسية حول فندق السان جورج، ومنحت أوجيرو، شركة الاتصالات، إجازة لمد كابل اتصالات في الفترة 13 إلى 20 كانون الثاني (يناير) 2005. مع ذلك فإن بعض الشهود أفاد بأن من الممكن أن أعمال طرق أجريت في المنقطة قرب السان جورج في يوم أقرب إلى التفجير، بما في ذلك الليلة التي سبقت التفجير. على سبيل المثال، أفاد سائق تاكسي بأنه أنزل راكبين عند فندق فينيسيا في 12 شباط (فبراير) نحو الساعة السادسة والربع صباحاً. وعندما انعطف باتجاه ميناء الحصن لاحظ أن الشارع كان مغلقاً في مواجهة فندق السان جورج مقابل بنك HSBC، وأن بعض أعمال الطرق كان جارياً بما في ذلك فتحتا مجرورين في مواجهة السان جورج حيث كان عمال وعناصر عسكرية موجودة في المكان. شاهد آخر، عامل في المرفأ، أشار إلى أنه لدى بدء مد خطوط الهاتف عند المرفأ لم تكن هذه الخطوط قيد الاستعمال كما لم تكن موصولة بسلك خارجي ولم تكن هناك كابلات موصولة للتلفزيون أو الكومبيوترات، شخص آخر أفاد أنه بعد ظهر الأحد، اليوم السابق على الاغتيال، اقترب وزوجته من مكان الانفجار، ورأيا ثلاثة أشخاص يعملون وسط الشارع وينزلون في حفرة في الأرض قرب السان جورج ما بدا أنه فراش قش كما لاحظا شريطين أسودين قطر كل منهما نص إنش يمتدان من الحفرة إلى فندق السان جورج. على النقيض، فإن شهوداً آخرين كانوا على يقين من أنه لم تكن هناك أعمال طرق على مدى أيام قبل التفجير.

استنتاج:


إن مسألة ما إذا كان هناك حفر في مواجهة فندق السان جورج تبقى سؤالاً مفتوحاً لم تتمكن اللجنة من حله بما يتجاوز ذكريات شهود معينين وهي ذكريات لم يكن ممكنا ًالتثبت منها بشكل مستقل. إن سجلات البلدية تظهر بوضوح أعمال حفر في وقت قريب من الجريمة لم تنفذ بموجب إجازات من المدينة.

تنفيذ التفجير:

129 ـ هناك فرع لبنك HSBC قريب من موقع الانفجار، ويشغل البنك نظام مراقبة تلفزيونية أمنية سجل تحركات موكب الحريري قبيل الانفجار لكنه لم يسجل موقع الانفجار نفسه. وفي تدقيق عميق أظهرت التغطية المسجلة شاحنة ميتسوبيشي (فان) تدخل منطقة الانفجار قبل وقت وجيز من موكب السيد الحريري.

130 ـ أظهر التسجيل بوضوح أن المتسوبيشي كانت تتحرّك أبطأ بنحو ست مرات مما كانت المركبات الأخرى تتحرك على المساحة نفسها في الطريق. إن تحليلاً للتسلسل الزمني أظهر أنه بالنسبة لنحو 50 متراً من الطريق تغطيها الكاميرا، فإن سيارة عادية تحتاج إلى 3 ـ 4 ثوانٍ لقطع المسافة، في حين أن شاحنة كبيرة تحتاج إلى 5 ـ 6 ثواني لقطع المسافة. وقد أخذت المتسوبيشي 22 ثانية لقطع المسافة ودخلت المنطقة قبل دقيقة و49 ثانية من موكب الحريري.

131 ـ النماذج التي تم جمعها من مسرح الجريمة والفحوصات الشرعية التي أجريت نجحت في تحديد شاحنة المتسوبيشي (الفان). من خلال جزء من كتلة المحرّك وجدت ورفعت من مسرح الجريمة، استنتج أن المحرّك عائد لمركبة ميتسوبيشي سرقت في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2004 في مدينة ساغميهارا، اليابان. 

132 ـ قابلت اللجنة كل الناجين الذين كانوا في موكب الحريري، شهود العيان في الموقع وفي المناطق المجاورة وكذلك أصحاب المحال، الموظفون، الباعة، السكان... الخ. في المنطقة المجاورة لمسرح الجريمة. 

133 ـ لم يدل أي من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أي مشاهدات غير عادية عن 14 شباط (فبراير) 2005، في ميناء الحصن الشارع المجاور أو المناطق المجاورة لم يكن الوضع غير عادي عما يجري في هذه المواقع.

134 ـ أحد المواضيع الرئيسية للجنة كان تقدير كيف تمت معرفة السيد الحريري وهو عائد إلى قصر قريطم من الاجتماع في البرلمان.

135 ـ كان معروفاً جيداً أن السيد الحريري سيشارك في اجتماع ما قبل الانتخابات في البرلمان في ذلك الصباح المحدد. كان معروفاً أيضاً جيداً أنه سيعود إلى قصر قريطم بعد الاجتماع، حيث كان دعا أكثر من 20 شخصاً على الغداء في القصر.

136 ـ من ساحة النجمة عودة إلى قريطم كان هناك 3 خيارات للطريق. والقرار في الاختيار يعود إلى رئيس الحرس الخاص للسيد الحريري الذي يطلع سيارة الموكب على التفاصيل، لكن كان وضع التصور صباحاً إنه إذا كان الموكب سيعود إلى القصر قبل الساعة 14، سيختار الطريق البحري، ولو كان الأمر غير ذلك، كان سيتم اختيار طريق آخر. غادر الموكب منطقة ساحة النجمة وسار خلال شارع الأحدب وشارع فوش. وعند تقاطع شارع فوش وشارع الميناء تأخر الموكب دقائق عدة بسبب الزحمة. عند التقاطع المذكور استدار الموكب يساراً نحو الطريق البحري باتجاه عين المريسة وفندق السان جورج.

137 ـ كان الموكب مشكلاً من 6 سيارات. السيارة الأولى، تويوتا لاند كروزر، فيها 4 ضباط من قوى الأمن الداخلي، السيارة الثانية مرسيدس 500 اس فيها 3 أشخاص من فريق حماية الحريري الخاص، السيارة الثالثة كانت سيارة مرسيدس مصفحة يقودها السيد الحريري ومعه السيد فليحان. السيارة الرابعة والسيارة الخامسة كانتا من طراز مرسيدس 500 اس، كل واحدة فيها 3 أشخاص من فريق حماية الحريري الخاص، السيارة الأخيرة في الموكب كانت شيفروليه مجهزة كسيارة إسعاف وفيها 3 من أفراد طاقم الحريري، اثنان منهم ممرضان. السيارات الثانية الرابعة والخامسة مزودة بأجهزة تشويش كانت مشغلة وتعمل.

138 ـ عندما كان الموكب يعبر طريق فندق السان جورج في ميناء الحصن، عند الساعة 12.56 حدث انفجار هائل، تسبب بمقتل السيد الحريري و21 آخرين. بالإضافة إلى 220 شخصاً أصيبوا بجروح وتسبب بدمار وخراب في الأبنية والسيارات. السيد الحريري نقل إلى مستشفى الجامعة الأميركية، حث تم التعرف على جثمانه وسبب وفاته الذي أعلن أنه كان فورياً ونتج عن جرح في الدماغ تسبب في سكتة قلبية.

139 ـ لم يتم التعرف إلى سيارة أوبل لاحقت الموكب من ساحة النجمة إلى تقاطع شارع فوش والأوتوستراد البحري. يجب ملاحظة أن الموكب تأخر على تقاطع ولوقت قصير سار بعكس اتجاه السير على طريق ذي اتجاه واحد، لم تستطع اللجنة معرفة سبب التأخير على التقاطع.

140 ـ خلص تقرير فيتزجيرالد إلى أن السيد الحريري خلال الأشهر الثلاثة السابقة للتفجير كان يأخذ الطريق البحري في مناسبات مختلفة ولكن  يجب التذكر أنه لم يكن يظهر علناً في بيروت في الفترة نفسها سوى لأقل من عشر دقائق.

141 ـ اللجنة لم تجد أي مؤشر على أنه كان هناك تسريبات أو متآمرون من داخل فريق الحريري، لكن اللجنة حددت أن الحريري كان تحت المراقبة على الأقل قبل شهر من التفجير، من جانب أشخاص يخططون للجريمة (انظر التحليل في القسم الوارد آنفاً).

142 ـ الضعف في الإجراءات التي اتخذت في البداية من جانب السلطات اللبنانية والتلاعب بالأدلة خلال الكشوف الأولى على مسرح الجريمة عملت ضد تحديد نوع المتفجرات المستخدمة. العينات الأولى التي جمعت من الرواسب أعطت اختباراتها التي جرت بشكل بسيط مؤشرات على أنها "تي أن تي" ولكن لم تجر فحوصات مخبرية أوسع للعينات. ذلك أعاق التحقيق، بما أنه من المستحيل تقفي مصدر المتفجرات، الأمر الذي يمكن أن يقود في النهاية إلى المنفذين.

143 ـ بالإضافة إلى ذلك، ضبطت أفلام من أجهزة تصوير أمنية للمصرف البريطاني، هذا الإهمال كان يمكن أن يكون قد قاد إلى فقدان دليل مهم.

استنتاج:


كان من الصعب على الأفراد خارج الدائرة الضيقة حول الحريري أن يتوقعوا الطريق التي سيسلكها موكبه في 1 شباط 2005. شاحنة "الميتسوبيشي كانتر" التي ظهرت في شريط البنك البريطاني هي التي كانت تحمل المتفجرات. إهمال السلطات اللبنانية في اتخاذ إجراءات التحقيق الملائمة ومسح احترافي كامل لمسرح الجريمة بعد التفجير مباشرة جعل من الصعب حل مسائل رئيسية تتعلق بتنفيذ التفجير، مثل نوع المتفجرات المستخدمة، أو قد يكون قد تسبب في فقدان دليل مهم مثل أشرطة فيديو أمنية مفيدة.

استخدام بطاقات الهاتف المدفوعة سلفاً

144 ـ التحقيقات من جانب قوى الأمن الداخلي والاستخبارات العسكرية قادت إلى ست بطاقات مدفوعة سلفاً، أثبتت السجلات الهاتفية أنها كانت محورية في التخطيط للاغتيال. بدءاً من الساعة 11 قبل الظهر في 14 شباط 2005، أظهرت سجلات مواقع الهاتف الخلوي أن هواتف خلوية تستخدم هذه البطاقات الست حدد موقعها المنطقة الممتدة من ساحة النجمة إلى شارع سان جورج، على شعاع بضع بنايات، وقد أجري عدد كبير من الاتصالات من بين هذه الهواتف فقط. وكانت هذه الهواتف موضوعة في مناطق بحيث تغطي كل الطرق التي تربط البرلمان بقصر قريطم. وأظهرت سجلات المواقع الخلوية أن هذه الهواتف وضعت لتغطي أي طريق كان يمكن أن يسلكه الحريري في ذلك اليوم، واحد من هذه الهواتف الذي حدد موقعه قرب البرلمان أجريت عبره أربع مكالمات مع الهواتف الأخرى في الساعة 12.53 الوقت المحدد الذي غادر فيه موكب الحريري ساحة النجمة في 14 شباط، قبل دقائق قليلة من التفجير. وقد عطلت هذه الخطوط الستة بعد التفجير.

"خطوط الخليوي المدفوعة مسبقاً أحد أهمّ الدلائل في التحقيق"

145 ـ أظهر تحقيق إضافي أن هذه الخطوط الستة ـ ـ مع اثنين آخرين ــ وضعت في التداول في الرابع من كانون الثاني 2005 بعد أن شغلها طلب الرقم 1456. شغلت الخطوط هذه كلها في وقت واحد. وكلها تم تشغيلها في المكان نفسه في الشمال بين تربل والمنية. ومنذ أن تم شراؤها في مطلع كانون الثاني (يناير) 2005، وحتى وقت التفجير، لم تجر هذه الخطوط اتصالات سوى ببعضها البعض. في تلك الفترة، حتى الاغتيال، بدا أن العلاقة بين مواقعها وحركة الحريري، ما يفترض أنها قد تكون استخدمت لتتبع حركة الحريري في تلك الفترة.

146 ـ اللجنة، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، واصلت التحقيق في مصدر تلك الخطوط، الخطوط الستة جاءت مع أربعة أخرى، من شركة "باور غروب"، وهو مخزن يملكه عضو نشط في الأحباش تربطه علاقات طيبة بالشيخ أحمد عبد العال، وبحسب سجلات الشركة الخطوط سلمت إلى فرع طرابلس التابع للمخزن. وأفاد أحد الموظفين في فرع طرابلس أنه 30 كانون الأول 2004، تلقى اتصالاً من رائد فخر الدين، وهو رجل أعمال ومستشار لرئيس الوزراء السابق عمر كرامي. أراد رائد فخر الدين شراء عشرة خطوط هاتفية مدفوعة سلفاً بصورة عاجلة. ولاحظ الموظف أن الطلب نفسه كان غير معتاد لأن رائد لا يشتري عادة خطوطاً من مخزن طرابلس وليس لديه علاقة تجارية مع مخزن طرابلس بخلاف شراء أجهزة. لكن عشر بطاقات تحمل هذه الخطوط المحددة تم تحديد موقعها وأرسل رائد فخر الدين أحد الأشخاص لأخذ البطاقات التي تحمل هذه الخطوط من مخزن طرابلس.


وأفاد هذا الشخص اللجنة انه دفع 700 دولار نقداً في مخزن طرابلس لشراء هذه البطاقات وسلمها إلى فخر الدين. ولم تلب الشروط القانونية لشراء الخطوط في ذلك اليوم، إلا بعد أسبوعين من شراء الخطوط في 12 كانون الثاني 2005. وتبين أن البطاقات التعريفية التي قدمها رائد كانت مزيفة. وفي 14 أيلول 2005، أوقفت قوى الأمن الداخلي رائد فخر الدين مع آخرين متورطين في نقل وبيع هذه البطاقات. رائد فخر الدين استجوب من قبل اللجنة. وفي ذلك الاستجواب، بينما اعترف بشراء الخطوط، نفى فخر الدين أي معرفة باستخدام هذه الخطوط في عملية اغتيال الحريري.

147 ـ من بين الخطوط العشرة التي استخدمت بهذه البطاقات الخلوية العشر، تم تقفي خمس بطاقات إلى مخزن في طرابلس.

استنتاج


التحقيق حول خطوط الخلوي المدفوعة مسبقاً أحد أهم الدلائل في هذا التحقيق لجهة من كان في الواقع على الأرض ينفذ الاغتيال. هذا خط في التحقيق يحتاج إلى متابعة حثيثة.

أجهزة التشويش

148 ـ موكب الحريري يتضمن 3 سيارات مجهزة بأجهزة تشويش، مصممة للتشويش على إشارات التحكم عن بعد (روموت كونترول) للمتفجرات المحضرة.

149 ـ على الرغم من أن لجنة التحقيق تلقت معلومات من مصدر مفادها أن أجهزة التشويش في موكب الحريري كان متلاعباً بها قبل الانفجار، فإن اللجنة لم تكن قادرة على التعاطي مع هذه المعلومات. في الحقيقة. كل الدلائل المتوافرة تشير إلى أن أجهزة التشويش كانت تعمل وفي وضع مناسب للعمل في وقت الاغتيال. والمسؤولون عن إدارة أجهزة التشويش صرحوا بأنهم كانوا يقومون بفحص تفصيلي للأجهزة كل 3 أشهر، وإن آخر فحص جرى في كانون الثاني 2005 ولم تلاحظ أي مشاكل. وكذلك فإن أجهزة التشويش تم فحصها من قبل أعضاء فريق الحريري الأمني بشكل تفصيلي قبل يومين من الانفجار حيث كانت في وضع جيد. من أجهزة التشويش الثلاثة كان واحد منها مدمراً بالكامل بالانفجار، الآخر كان مخترقاً لكن جرى إصلاحه واحتفظ به كدليل، والثالث كان لا يزال يعمل، وبعد إخضاعه للفحص وجد أنه يعمل بشكل مناسب. كذلك فإن تقرير فريق أخصائيي المتفجرات الألماني حول الجهازين اللذين احتفظ بهما كدليلين أكد أنهما كانا يعملان. أخيراً فإن شركتي الخلوي  MTCTOUCHو ALFA أفادتا أنه جرى التشويش على شبكتيهما في 14 شباط من نحو الساعة 12 حتى 13 بين ساحة النجمة وفندق السان جورج. أعادت لجنة التحقيق بناء الحدث في 19 آب (أغسطس) بالتعاون مع MTC و ALFA، من خلال تسيير 3 مركبات متشابهة للتي كانت في موكب الحريري ومجهزة بأجهزة التشويش نفسها، على الطريق ذاته التي سار فيها الموكب من ساحة النجمة إلى فندق السان جورج. إعادة بناء الحدث هذه أنتجت نتائج مشابهة للتشويش المؤقت للاتصالات الذي حدث في 14 شباط (فبراير)، حتى أخذ بالاعتبار العناصر الأخرى التي قد تؤثر على الاتصالات في المنطقة. لذلك، يمكن التصور أنه على الأقل واحد من أجهزة التشويش الثلاث كان جاهزاً للعمل ويعمل وقت الانفجار.

150 ـ على الرغم من أن واحداً من أجهزة التشويش كان يعمل، فإن المحققين اقتنعوا أنه هناك أساليب للتغلب على أجهزة التشويش. هناك احتمالات مختلفة تتضمن التفجير الانتحاري، تفجير لاسلكي باستخدام ترددات مختلفة، تفجر لاسلكي باستخدام أجهزة التشويش نفسها، تفجير لاسلكي باستخدام هاتف الثريا الذي يعمل بالقمر الصناعي، وهي الشركة الوحيدة المسموح لها بالعمل على الأراضي اللبنانية باستخدام موصلات الأقمار الصناعية، تفجير سلكي باستخدام سلك TNT أو تفجير سلكي باستخدام نوع آخر من توصيلات الأسلاك مثل خطوط الهاتف كسلك توصيل. مع أن اللجنة بناء على تحقيقها حتى الآن، بالتحديد، نتائج فحوصات الفريق الألماني في مسرح الجريمة، إنه محتمل أن مفجراً انتحارياً تسبب بالانفجار، فإن الاحتمالات الأخرى تحتاج إلى تحقيق أبعد، لمعرفة ما إذا كانت كافية وحدها أو بالارتباط مع التفجير الانتحاري.

استنتاج


يبدو أن أجهزة التشويش في موكب الحريري كانت جاهزة للعمل وتعمل في 14 شباط (فبراير) وقت الانفجار. تحقيق إضافي يمكن أن يقدم معلومات عن وحدات التفجير المستخدم’

التدخل في الاتصالات في وسط بيروت

151 ـ تلقت لجنة تحقيق الأمم المتحدة المستقلة معلومات عن أنه كان هناك تدخل في 14 شباط (فبراير) 2005 من الساعة 9 إلى الساعة 14 من هوائي اتصالات يغطي منطقة رياض الصلح، التي تتضمن منطقة مسرح الجريمة. هذه المعلومات جرى التحقق منها مع وزارة الاتصالات. تم التأكد من هذه المعلومات من خلال معلومات قدمتها شركة MTCTOUCH. بناء على ذلك فإن مستخدمي الهواتف الخلوية في منطقة مسرح الجريمة قد لا يكونون استخدموا هذا الهوائي المحدد وجرى تحويلهم إلى هوائي آخر. لم يتم العثور على دليل إلى الآن يمكن أن يشير بوضوح إلى تلاعب داخلي في MTCTOUCH، علماً أن هذا التلاعب لم يجر استبعاده كلياً إلى الآن. يبقى احتمال مواز أن شخصاً من الخارج، منظمة إجرامية، شركة أو سلطة قد تكون قادرة على تدخل كهذا، على سبيل المثال من خلال تجهيزات هاتفية. إضافة إلى ذلك، فإن ارتباطاً مباشراً بين هذه التدخلات والاغتيال لا يمكن استبعاده.

استنتاج


يظهر أنه كان هناك تداخل مع هوائي اتصالات في منطقة مسرح الجريمة خلال وقت الجريمة. هذا خط في التحقيق يجب أن يتابع بشكل حثيث.

152 ـ استنتاج لجنة التحقيق، إن السلطات اللبنانية لم تجر فحصاً جدياً لمسرح الجريمة. وبما أن هذا يعتبر أساساً لأي تحقيق جرمي، فإن اللجنة تعتقد أنه من الضروري البحث عن مساعدة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لخبراء آخرين ليحددوا مبدئياً، بين أشياء أخرى، ما إذا كان الانفجار حدث تحت الأرض أو فوقها.

الفريق القضائي الألماني

153 ـ في 6 تموز (يوليو) 2005، الفريق القضائي الألماني، يتضمن 4 خبراء في الطب الشرعي، قدم تقريره للجنة تحقيق الأمم المتحدة المستقلة (2). الخبراء، وفي أكثر الفقرات أهمية، استخلصوا:


"إن النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء السويسريين والاستخلاصات يمكن إسنادها بشكل كامل. عبر توزع أجزاء شاحنة المتسوبيشي، يمكن افتراض أن الشاحنة لعبت دوراً أساسياً في العملية ويمكن أن تكون استخدمت كحامل للقنبلة.


بعد تقييم كل الحقائق والتقديرات فإن الانفجار فوق الأرض هو الإمكانية الأكثر ملاءمة. إذا افترضنا أن انفجاراً كهذا، فإن كمية المتفجرات يجب أن تكون نحو 1000 كلغ. متفجرات عالية الشدة استخدمت. فحص عينة من جدار الشاحنة أظهر أن مادة TNT هي المستخدمة. لكن هذه النتيجة لم يتم التوصل إليها بحضور خبراء لجنة تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة، ولذلك يجب النظر إليها كنتيجة أولية وليس نهائية. خلال عملنا في موقع الحادث لم يكن باستطاعتنا تحري أي إشارات بالنسبة لنوع جهاز التفجير الذي استخدم.

فريق الأدلة الجنائية الهولندي

154 ـ بين 12 آب/أغسطس و25 أيلول/سبتمبر 2005 تفحّص فريق أدلة جنائية هولندي موقع الجريمة ومحيطها ذي الصلة. تضمن الفريق سبعة خبراء متخصصين في الأدلة الجنائية الخاصة بالتحقيق بعد الانفجار. وكان غرض التحقيق الجنائي في موقع الانفجار هو العثور على أدلة مادية لتكوين القنبلة المعدّة محلياً، التي سبّبت الانفجار. وتفحص موقع الجريمة بعد مرور نحو نصف سنة على حدوثها أمر غير مألوف. وفوق هذا، كان معلوماً أن موقع الجريمة عُبث به عدة مرات. وهذا يضعف كثيراً قوة الاستنتاج الذي يمكن استخلاصه من الموقع الذي وجدت فيه الأدلة. ولا يمكن أن نستبعد أبداً أن المواد في موقع الجريمة، قد عبث بها أحدهم، أو وُضعت عمداً هناك. وبغض النظر، كان ثمة إحساس بضرورة إجراء مسح جنائي شامل للموقع، لاسيما احتمال أن بعض الأمكنة في موقع الجريمة لم تتلوّث، مثل الطوابق العليا في بيبلوس وفندق "سان جورج". وقد ضرب النطاق من حول موقع الجريمة في 15/شباط/فبراير 2005، حسبما تقول قوى الأمن الداخلي، وأقيمت عليه الحراسة 24 ساعة في اليوم سبعة أيام في الأسبوع منذ ذلك اليوم.


1 ـ ساعد كثير من الناس الفريق الهولندي في التحقيق في موقع الجريمة، منهم ضباط الأدلة الجنائية في قوى الأمن الداخلي، وفريق غطاسين بريطانيين، وخبير متفجرات فرنسي، وعالم أدلة جنائية من شمال أيرلندا، ومهندس كهربائي ألماني متخصص في أجهزة التشويش، وفريق خبراء يابانيين في التحقيق في مواقع الجرائم، وخبير سيارات ألماني، وخبير سيارات هولندي وعدد من الخبراء اللبنانيين.

156 ـ سُلِّم إلى اللجنة تقرير متماسك وشامل عن الخلاصة والنتائج المستقاة من التحقيق في موقع الجريمة. والتقرير في 87 صفحة وقد تضمن في خلاصته أربع نقاط أساسية:


1 ـ انفجار مواد شديدة الانفجار


يثبت الضرر الذي لحق بالمباني والسيارات وأعمدة الإنارة المحيطة بالمكان والأشياء الأخرى القريبة من الانفجار أن مقداراً كبيراً من المتفجرات استخدم في التفجير عند الجانب الأيسر أمام المدخل الأساسي في فندق "سان جورج"، في شارع ميناء الحصن. وأشعل الانفجار النار في عدد من السيارات على مسافة بين 20 و30 متراً من مركز الانفجار. ومن خريطة الانفجار يبدو واضحاً أنه كان ناتجاً عن مواد شديدة الانفجار.


2 ـ شاحنة متسوبيشي الصغيرة


"طلبت معلومات لجنة التحقيق من سوريا معلومات عن شخص اسمه خالد طه"


طبقاً للأدلة المادية التي جُمعت والبقايا البشرية التي تعرّف إليها خبير الأدلة الجنائية اللبناني، وشريط مصرف "اتش. اس. بي. سي" والضرر اللاحق بالسيارات التي كانت متوقفة في الشارع، يرجح أن التفجير حدث بواسطة شاحنة متسوبيشي صغيرة كانت محملة القنبلة المصنوعة ملحياً، ففجّرت لدى مرور سيارات موكب الحريري الست. وقد وجد رقم محرك هذه الشاحنة بين الركام في ساحة الجريمة. وأرشد رقم المحرك هذا إلى رقم تسجيل السيارة وسنة صنعها. ولم يُعثر على بقايا من القنبلة المصنوعة محلياً بين الركام، سوى قطع شاحنة متسوبيشي الصغيرة التي وضعت فيها القنبلة المصنوعة محلياً، وكان هذا متوقعاً بسبب قوة الانفجار وحجم المتفجرات المستخدمة. ووُجدت بعض قطع متضررة من دارة كهربائية قد تكون استخدمت في التفجير. لكن لابد أولاً من أن يتفحص خبراء إلكترون بقايا هذه الدارة، التي قد تنم عن وجه استخدامها.


3 ـ موضع سيارات الموكب والسيارة المفخخة


حين فجّرت الشحنة الناسفة كانت شاحنة ميتسوبيشي الصغيرة متوقفة تقريباً في صف السيارات الأخرى المتوقفة على الشارع أمام فندق "سان جورج"، ومقدمها مواجه للغرب. ولم تكن متوقفة باصطفاف تام مع بقيّة السيارات، استناداً إلى اتجاه قوة الانفجار إلى سيارة فورد هذه بأشد الضرر من يسار الخلف. وهذا يعني أن الشاحنة الصغيرة لم تكن متوقفة باصطفاف تام مع السيارة الحمراء فورد.


وبين سيارات الموكب الست كانت السيارة السوداء مرسيدس، ورقمها 404 هي الأقرب إلى مركز الانفجار،/ حين فجّرت الشحنة الناسفة، وكان اتجاه قوة الانفجار نحو هذه السيارة من الجانب الأيمن. وهذا يعني على الأرجح أنها كانت بجانب الشاحنة ميتسوبيشي. ومن ملامح الضرر يمكن القول إن السيارات حاملة الأرقام 401 و402 و403، وكان في الأخيرة السيدان الحريري وفليحان، كانت قد مرت لتوّها بجانب الشاحنة ميتسوبيشي حين حدث الانفجار. ووقع أشد الضرر بالسيارتين 405 و406 في الجانب الأمامي الأيمن، أي أنهما لم تكونا قد تجاوزتا الشاحنة ميتسوبيشي بعد، حين حدث الانفجار.


4 ـ جهاز تفجير القنبلة المصنوعة محلياً


تدل الأدلة المادية في هذا التقرير والعثور على أشلاء بشرية صغيرة لشخص غير معروف، وعدم العثور على أشلاء كبيرة مثل السيقان أو الأرجل أو الكف أن تشغيل العبوة الناسفة تولاه انتحاري.


وثمة احتمال آخر أضعف بقليل، وهو التفجير من بعد. إلا أن أي أثر لجهاز التفجير من بعد، لم يعثر عليه في موقع الجريمة.

فريق الأدلة الجنائية البريطاني

157 ـ في 5 أيلول/سبتمبر 2005، سلم فريق الأدلة الجنائية البريطاني تقريره إلى اللجنة. وكان الفريق مؤلفاً من سبعة أشخاص. وان غرضه فحص قاع البحر ومرفأ السفن السياحية المجاور لموقع الجريمة. وفيما كان الفريق يقوم بمهمته، عاونه غطاسون لبنانيون من فريق الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني. وجمعت 40 قطعة في هذا المسح البحري، ومعظمها ركام سيارات.

فريق الأدلة الجنائي الياباني

158 ـ في 27 أيلول/سبتمبر 2005، سلم فريق الأدلة الجنائية الياباني تقريره، وكان مؤلفاً من ثلاثة خبراء أدلة جنائية يرافقهم مترجم. وكان غرض الفريق التعرف على شاحنة ميتسوبيشي الصغيرة.

159 ـ تفحص الفريق الياباني كل الأدلة المجموعة من موقع الجريمة وأحصى 69 قطعة يشتبه في أنها قطع من الشاحنة المذكورة، من هذه 44 قطعة تأكد أنها قطع شاحنة ميتسوبيشي صغيرة، من صنع شركة "ميتسوبيشي فيزو" في اليابان.

160 ـ عرفت أخيراً الشاحنة الصغيرة ميتسوبيشي. فقد سُرقت من مدينة ساغاميهارا في اليابان، في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2004.

خبراء القنابل المصنوعة محلياً الأيرلنديون والفرنسيون

161 ـ وافق الخبراء على ما جاء في تقرير خبراء الأدلة الجنائية الهولنديين.

الخلاصة:


حدث الانفجار الذي قتل السيد الحريري و22 آخرين فوق سطح الأرض، ولهذا الغرض استُخدم ما لا يقل عن 1000 كيلو غرام من المتفجرات العسكرية.

بعد الجريمة: التحليل والتقييم

162 ـ بذلت اللجنة جهوداً مكثفة لوضع خريطة تحرك السيد الحريري وما فعل قبل الانفجار، وكذلك التحركات والأفعال الأخرى، من أجل اكتشاف الحافز والأسباب التي أدت إلى هذه الجريمة.

163 ـ عُقدت لقاءات مع أقاربه ومعاونيه وأصدقائه والعاملين معه وزملائه، ولم يفض أي من هذه الجهود إلا إلى الوقائع التي مهدت لاستقالة السيد الحريري من رئاسة الحكومة.

164 ـ لقد عززت هذه المعلومات علاقة التوتر بين السيد الحريري من جهة والرئيس لحود والسلطات السورية من جهة أخرى، وأضيف دليل من محادثة الهاتف بين اللواء غزالة ومسؤول لبناني كبير في 19 تموز 2004؛ الحوار بين الرئيس الأسد والسيد الحريري في 26 آب 2004، في سوريا، التوجه إلى السيد الحريري عن طريق يحيى العرب وسام الحسن وسليم دياب في تشرين الأول ـ تشرين الثاني 2004 لزيادة الأمن حوله بسبب التوتر وردّ الحريري "بأنهم لا يجرؤون على المسّ بي"؛ اللقاء بين الجنرال غزالة ويحيى العرب في 13 شباط 2005، وردّ السلطات اللبنانية على توزيع زيت زيتون خلال شباط 2005.

165 ـ كل اللاعبين الرئيسيين بين السلطات اللبنانية المتنافسة جرى استجوابهم، وكذلك الخبراء المنخرطون في الإجراءات الأولية للتحقيق، التحقيق المبكر أظهر أن أحداً لم يقل إنه كان لديه أي مؤشر مهما كان صغيراً عن أن شيئاً ما يجري حول السيد الحريري يمكن أن يهدد حياته. الجهود التي قامت بها اللجنة خلال فترة محدودة من الوقت وصلت إلى استنتاج على طرف نقيض من ذلك. كانت هناك إشارات تحذير عديدة تتعلق بالسيد الحريري في محيطه المباشر بعدما حصل في النصف الثاني من العام 2004، خصوصاً عندما يأتي الأمر إلى سياق تجارب لبنانية سابقة لهجمات تستهدف أفراداً من خلال متفجرات.

166 ـ في 30 آب 2005، أوقفت السلطات اللبنانية واحتجزت أربعة مسؤولين رفيعي المستوى في الجهاز الأمني والاستخباري اللبناني، بعد مذكرات اعتقال أصدرها المدعي العام اللبناني بالاستناد إلى توصيات من لجنة التحقيق الدولية بأن هناك سبباً يستدعي توقيفهم واحتجازهم بالتآمر على القتل في ما يتعلق باغتيال الحريري. الأشخاص الموقوفون هم المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيّد والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج والمدير السابق للاستخبارات العسكرية العميد ريمون عازار ورئيس الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.

167 ـ الأربعة استجوبوا من قبل لجنة التحقيق بحضور محامين، واصل كل منهم نفي أي تورط في تخطيط أو تنفيذ اغتيال الحريري، أو أي علم مسبق بمثل هذه المؤامرة، أو القيام أو إصدار الأمر بالقيام بأعمال مخصصة لإعاقة التحقيق بعد ذلك.

168 ـ كما في أي تحقيق، كانت نقاط الانطلاق بالنسبة للجنة التحقيق هي ضحايا الجريمة، مسرح الجريمة والشهود، بالإضافة إلى ذلك ركزت اللجنة على خمسة تحقيقات فرعية.

1 ـ أحمد أبو عدس

169 ـ إن تحقيق لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن السيد أحمد أبو عدس أوصل إلى التركيز على السعي إلى تحديد أماكن وجود السيد أبو عدس وتقويم إمكان أن يكون السيد أبو عدس هو فعلاً المفجر الانتحاري مثلما زُعم.

170 ـ لم تتمكن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة من مقابلة والد السيد أبو عدس، الذي كان قد خضع لاستجواب من قبل السلطات اللبنانية في 14 شباط (فبراير) 2005، لأنه كان قد توفي في 7 آذار (مارس) بعد فترة قصيرة من استدعائه للمثول أمام قاضي التحقيق.

171 ـ والدة السيد أبو عدس، نهاد موسى، خضعت للاستجواب من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في 7 تموز (يوليو) 2005، وهي كانت قد خضعت قبلاً للاستجواب أربع مرات على الأقل من قبل السلطات اللبنانية، المرة الأولى في 14 شباط (فبراير) 2005. لقد احتجزت هي ووالد السيد أبو عدس، تيسير موسى، بشكل غير شرعي لنحو 10 أيام. وهي أفادت بأنها أبلغت السلطات اللبنانية التالي: اختفى السيد أبو عدس في 16 كانون الثاني (يناير) 2005 ولم تسمع عنه شيئاً منذ ذاك الحين. ووفقاً لما قالته، فإن السيد أبو عدس أوضح لها في مطلع كانون الثاني (يناير) أنه التقى شخصاً تعرفه هي فقط باسم "محمد" وهو يريد التحول من المسيحية إلى الإسلام، وأن السيد أبو عدس كان يساعده في ذلك. وأشار السيد أبو عدس إلى أن محمد كان يبدو غنياً وأنه قد يغيب أحياناً لمدة أسبوع أو ما يقارب ذلك. وبعد إحدى غيباته، عشية السبت في 15 كانون الثاني (يناير) 2005، اتصل محمد على رقم المنزل. أخبر محمد السيد أبو عدس بأنه سيأتي لاصطحاب السيد أبو عدس في الصباح وبأنه يحضّر له مفاجأة. غادر السيد أبو عدس مع محمد في الصباح التالي واعداً أمه بأنه قد يغيب لساعات قليلة، بما أنها كانت قد طلبت منه مساعدتها في تنظيف سجادة كبيرة. لم يعد السيد أبو عدس أبداً. صباح الاثنين تلقت والدة السيد أبو عدس اتصالاً من شخص قال لها بألا تقلق بشأن أحمد باعتبار أنه في طرابلس حيث تعطلت سيارتهم وهم في انتظار تصليحها. خمنت السيدة موسى أن هذا الشخص هو ذاته المدعو "محمد" الذي تحدثت معه عبر الهاتف قبل يومين. طلبت التحدث إلى ابنها، لكن قيل لها أن ابنها ينتظر في منزل حيث لا هاتف وأن المتصل يتحدث من كاراج تصليح السيارة. قال المتصل للسيدة موسى أن ابنها سيعود في الوقت لمساعدتها في تنظيف السجادة. وعند الساعة التاسعة، في اليوم نفسه، تلقت اتصالاً آخر من الشخص المدعو "محمد" قال أنهم لم يتعرضوا لحادث وإن السيارة لم تتعطل. ومضى المتصل للقول أن السيد أبو عدس أراد الذهاب إلى العراق وأنه لن يعود. وعندما أعربت السيدة موسى عن دهشتها وقالت أن السيد أبو عدس لم يذكر لها أبداً أي اهتمام كهذا من قبل، قال المتصل أنه سيحاول الحصول لها على رقم هاتف السيد أبو عدس بحيث يمكنها محاولة تغيير رأيه. وأنهى المتصل المكالمة ولم يتصل بعد ذلك أبداً. قامت العائلة بالإبلاغ عن مفقود لدى قوى الأمن الداخلي في 19 كانون الثاني (يناير) 2005.

172 ـ في مقابلة تالية مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، أضافت السيدة موسى أن أفضل صديق للسيد أبو عدس رجل اسمه زياد رمضان وكانت قد التقته باعتباره موظفاً في شركة كومبيوتر قبل نحو سنتين. الاتصال الأخير لها بالسيد رمضان كان بعد أيام عدة من اختفاء ابنها وهو سألها ما إذا كان لديها أي خبر عن ابنها. في المقابلات مع السلطات اللبنانية أكدت السيدة موسى بأن ابنها لا يمتلك رخصة سواقة وبأنهم لا يمتلكون خط إنترنت في منزلهم.

173 ـ إن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن من تحديد مكان زياد رمضان لاستجوابه. فبعد استجوابه من قبل السلطات اللبنانية في 14 شباط (فبراير) 2005، يبدو أن السيد رمضان عاد إلى سوريا مع عائلته. وفي المقابلة مع السلطات اللبنانية صرح السيد رمضان بأنه عرف السيد أبو عدس لنحو سنتين باعتبار أنهما عملا في الشركة نفسها لمدة شهرين. والمرة الأخيرة التي رأى فيها السيد رمضان أبو عدس كانت يوم الخميس أو الجمعة على اختفائه عندما ناقشه أبو عدس بشأن تصاميم أغلفة كتب في عمله الجديد.

174 ـ هناك شخص لم تتمكن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة ولا السلطات اللبنانية من مقابلته حتى الآن يدعى خالد مدحت طه، وهو زميل متدين آخر، وله أهمية مميزة استناداً إلى سجلات السفر المسنودة إليه وإلى بعض الصدف غير العادية. السيد طه التقى السيد أبو عدس عندما كانا طالبين في الجامعة العربية حيث كانا يلتقيان عادة في مسجد الجامعة. ووفقاً لسجلات السفر، فإن السيد طه غادر عبر مطار بيروت الدولي إلى الإمارات العربية المتحدة في 21 تموز (يوليو) 2003 وعاد إلى بيروت في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2003. السجل التالي له يظهر أنه دخل إلى لبنان آتياً من سوريا براً في 15 كانون الثاني (يناير) 2005، في اليوم السابق على اختفاء أبو عدس. في اليوم التالي غادر السيد طه لبنان إلى سوريا براً. لا تظهر السجلات مغادرة لبنان قبل 15 كانون الثاني (يناير) 2005 ما يشير إلى أنه دخل سوريا قبل ذلك التاريخ بشكل غير شرعي. إن تحقيقاً أبعد كشف أن ثلاثة عناوين الـ MAIL – E للسيد طه كانت تمر عبر سوريا والرابع عبر لبنان نفسه فيما كان يزعم أنه في تركيا. أكثر من ذلك، فإن موعد مغادرته إلى سوريا من لبنان ـ في 16 كانون الثاني (يناير) 2005 ـ هو نفسه موعد اختفاء السيد أبو عدس. أكثر من ذلك، إشارات السلطات اللبنانية في تقريرها إلى أنه لم يعتقل أبداً لـدخولـه غير الشرعي الواضح إلى سوريا قبل 15 كانون الثاني (يناير) 2005 حتى لدى عودته إلى سوريا في 16 كانون الثاني (يناير)، وهذا حدث غير عادي، ما يشير إلى مغادرته ودخوله في اليوم التالي قد سهلا من قبل شخص ما. لقد اتصلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة للأم المتحدة أخيراً بالسلطات السورية لتزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن خالد طه، خصوصاً سجلات سفره إلى سوريا ومنها.

175 ـ كما أشير قبلاً، فإن الاستجوابات اللبنانية شملت، في سياق التحقيق، أصدقاء السيد أبو عدس وجيرانه القدامى ومعارفه من المسجد وزملائه في وظائف سابقة. إن عدداً من هؤلاء قد أعيد استجوابهم من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة. إن أحداً منهم لم يسمع أبداً بـ "النصرة والجهاد"، المجموعة التي زُعم أن أبو عدس عضو فيها وفقاً لرسالة الفيديو عن التفجير الانتحاري. لقد سرد العديد منهم قصصاً متشابهة عن أخذهم من قبل قوى الأمن الداخلي وهم مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين وعراة، وأنهم احتجزوا لفترة من الوقت واستجوبوا حول السيد أبو عدس وارتباطاته بجماعات إسلامية، وقد أشار معظمهم إلى أنهم شاركوا مستجوبيهم بوجهة نظرهم حول أن أبو عدس مستوحد وانطوائي ولا يمتلك الفطنة التي تمكنه من ارتكاب جريمة كهذه.

176 ـ جواباً على طلب رفع عبر السلطات اللبنانية، أبلغت السلطات السورية لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن سجلات الكومبيوتر لديها لا تظهر أي إشارة إلى أن السيد أبو عدس قد دخل سوريا أو غادرها. وأبلغت السلطات العراقية السلطات اللبنانية، عبر السفارة العراقية في بيروت، بأن السيد أبو عدس لم يحصل على تأشيرة دخول إلى العراق.

177 ـ إن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أيضاً قدمت طلباً للحصول على تفاصيل من أي منظمة داخل لبنان قد تكون قد أخضعت السيد أبو عدس للمراقبة بين أيلول (سبتمبر) 2004 وكانون الثاني (يناير) 2005. وأكدت الملفات التي تم الحصول عليها رداً على هذا الطلب أن ما من دائرة في لبنان أخضعت السيد أبو عدس لأي نوع من الرقابة خلال الفترة المشار إليها.

178 ـ أن عدداً من المصادر، موثوق فيها وغيرها، قدمت معلومات عن دور السيد أبو عدس وأماكن وجوده. وعلى الرغم من أن المعلومات المقدمة لم تكن مثبتة بشكل مستقل. فإن أياً من معلومات المصدر لم يدعم نظرية أنه كان مفجراً انتحارياً وحيداً يعمل لمنظمة إسلامية متطرفة. في الواقع، كل معلومات المصدر إشارات إلى ترجيح أن أبو عدس استخدم من قبل السلطات اللبنانية والسورية ككبش فداء، ولم يكن مرتكباً للجريمة بنفسه. مثلاً، أحد الشهود، ادعى أنه رأى أبو عدس في الممر خارج مكتب رستم غزالة في عنجر في كانون الأول 2004. شاهد آخر ادعى أن أبو عدس كان محتجزاً حالياً في سجن في سوريا وسيقتل عندما ينتهي التحقيق. وبحسب هذا الشاهد، فإن أبو عدس لم يكن له دور في الاغتيال إلاَّ كفخ، وشريط الفيديو سجل تحت التهديد بمسدس قبل 45 يوماً من الجريمة. وأفاد لاحقاً بأن الجنرال آصف شوكت أجبر أبو عدس على تسجيل الشريط قبل 15 يوماً من الجريمة في دمشق. أفاد أيضاً بأن الشريط أعطي للجزيرة بواسطة امرأة تدعى "أم علاء". شاهد آخر أفاد في اليوم الذي تلا يوم الاغتيال. أصر العميد فيصل رشيد على أن القضية حلت وأن منفذ الاغتيال هو أبو عدس في عملية انتحارية وأن جثة أبو عدس مازالت في مسرح الجريمة. أفاد زهير الصديق أنه في مطلع شباط 2005، رأى أبو عدس في مخيم تدريب في الزبداني في سوريا، وأن معلوماته هي أن أبو عدس خطط في الأساس لتنفيذ الاغتيال لكن غير رأيه في اللحظة الأخيرة. وقال أن أبو عدس قتل بعد ذلك بواسطة السوريين وأن جثته وضعت في عربة تحتوي على القنبلة وهكذا فجرت في مسرح الجريمة.


"الكثير من المعلومات عن أبو عدس واختفائه تشير إلى سوريا"

179 ـ حتى الآن، لم يتم العثور على دليل حمض نووي في ساحة الجريمة يمكن ربطه بأبو عدس.

180 ـ على الرغم من مرور أشهر من التحقيقات من جانب لجنة التحقيق والسلطات اللبنانية، يبقى أبو عدس شخصية غامضة. بعض النقاط المهمة ما زال يمكن القيام بها، في ما يتعلق بتحقيق أبو عدس.

181 ـ بخلاف شريط الفيديو نفسه الذي يعود بالقطع لأبو عدس، ليس هناك أي دليل يدعم فكرة أنه نفذ الجريمة من خلال تفجير انتحاري. ليس هناك دليل، بخلاف ادعاء الشريط نفسه، على وجود مجموعة تسمى النصرة والجهاد في سوريا الكبرى. ليس هناك معلومات عن مجموعة كهذه من أي مصادر علنية قبل الرابع عشر من شباط 2005، وعلى سبيل المثال، لا السلطات اللبنانية ولا أصدقاء ومعارف أبو عدس يبدو أنهم سمعوا عن هذه الجماعة قبل يوم الاغتيال. ولم يكن لدى أي من السلطات الأمنية في الدول المجاورة التي طلبت منها اللجنة معلومات عن الاغتيال أي معرفة بهذه الجماعة. أكثر من ذلك، فإن اختفاء أبو عدس في 16 كانون الثاني 2005 لم يفسر بطريقة متناسبة مع نظرية أنه سيكون مفجراً انتحارياً بعد شهر. ويلاحظ أن أياً من الذين عرفوا أبو عدس اعتبر أن من المرجح أن يرتكب أبو عدس جريمة من هذا النوع، في ضوء طبيعته ومستوى ذكائه. في النهاية، على الرغم من أنه هناك دائماً احتمال لعدم العثور على أثر للحمض النووي لمفجر انتحاري يفجر عبوة ناسفة ضخمة، فمن الملاحظ أنه ليس هناك أثر للحمض النووي لأبو عدس في مسرح الجريمة ولا أي دليل آخر، شاهد مثلاً على أنه كان موجوداً في مسرح الجريمة في وقت الجريمة. 

182 ـ لكن أحد أوجه التحقيق حتى تاريخه واضح: الكثير من المعلومات حول أبو عدس واختفائه تشير إلى سوريا. فسجل السفر الغريب لخالد طه، الذي يشير إلى دخول إلى لبنان من سوريا قبل يوم من اختفاء أبو عدس، وكذلك محاولته للتغطية على وجوده في سوريا عن طريق القول أن الرسائل الإلكترونية جاءت من تركيا بينما في الحقيقة جاءت من سوريا، هي مؤشرات من نوع الأدلة على أن سوريا متورطة في اختفاء أبو عدس والذي لا يمكن اعتباره مجرد مصادفة. أكثر من ذلك، المعلومات الغامضة الموحدة حول "محمد" تشير إلى أنه على الأرجح سوري، والعودة المفاجئة من سوريا لصديق أبو عدس المفضل السوري زياد رمضان بعد قليل من استجوابه من قبل السلطات اللبنانية، كلها أمور تشير إلى علاقة لسوريا في اختفاء أبو عدس. أخيراً، الكثير من معلومات المصدر المتعلقة بمصير أبو عدس تشير إلى سوريا والمسؤولين السوريين وكذلك لبعض المسؤولين اللبنانيين. وبينما من الصحيح أن القليل من معلومات هذا المصدر تم تأكيدها بشكل مستقل، فإنه من المهم أن لا معلومات تشير إلى أي كائن آخر بكونه متورطاً في اختفاء أبو عدس أو أنه كان انتحارياً. على الرغم من أن ذلك ليس قاطعاً، فإن تلك الارتباطات المتكررة لسوريا تحتمل تحقيقات إضافية.

استنتاج:


ليس هناك دليل على أن أبو عدس ينتمي إلى جماعة "النصرة والجهاد في بلاد الشام" كما ادعى شريط "الجزيرة"، ولا حتى أن جماعة كهذه موجودة الآن. لا مؤشرات (غير الشريط) على أنه قاد شاحنة مليئة بالمتفجرات قتلت الحريري. الدليل يظهر أن من المرجح أن أبو عدس غادر منزله في 16 كانون الثاني 2005، وأخذ، طوعاً أو كرهاً، إلى سوريا، حيث اختفى منذ ذلك التاريخ.

2 ـ تحليل الاتصالات الهاتفية

183 ـ أحد أهم وجوه التحقيق كان في تحليل الاتصالات الهاتفية، ثم استخدام برنامج خاص لتحليل التحقيق في الاتصالات الهاتفية مع أمور تم التعرّف عليها بأنها الأهم للتحقيق ما سمح للجنة التحقيق بالوصول إلى نتائج منظورة مع عدد محدود من العاملين وبوقت محدود. المساعدة من قبل شركات الهاتف والسلطات كان مهماً لجعل التحليل مؤثراً.


المعلومات نفسها حول الخطوط الأرضية تم توفيرها للجنة من خلال وزارة الاتصالات، هذا التعاون كان ذا قيمة بحيث سمح للمحققين بتحليل اتصالات محددة لمشتركين ومعرفة كيفية القيام باتصالات بين مجموعات محددة من المشتركين.


اللجنة طلبت معلومات حول ما مجموعه 2235 مشتركاً وحصلت على معلومات بشأن اتصالات لحوالي 70195 مخابرة هاتفية.


تحليل الاتصالات الهاتفية التي كانت مهمة في تحقيق تقدم وإجراء ربط مع العناصر الأساسية سيتواصل ليكون جزءاً رئيسياً من مجريات التحقيق.

184 ـ بحسب غسان بن جدو، مدير مكتب الجزيرة، تلقت الجزيرة أربعة اتصالات بعد ظهر 14 شباط قبل بث شريط أبو عدس، وبينت التسجيلات ورود ثلاث اتصالات فقط للجزيرة بعد ظهر ذلك اليوم الساعة 11:14 و 24:15 و04:17.

185 ـ لم يكن ممكنا ًتحديد وقت ومصدر الاتصال الرابع للجزيرة.

186 ـ ليلى البسام التي تعمل لرويترز أفادت بأنهم (رويترز) تلقوا اتصالاً هاتفياً واحداً في 14 شباط حول ادعاء أبو عدس مسؤوليته في التفجير وبينت التسجيلات أنها حصلت الساعة 11:14.

187 ـ بينت السجلات الهاتفية بأنه تم استخدام نفس البطاقة المدفوعة سلفاً للاتصال برويترز والجزيرة في كل الاتصالات الواردة أعلاه، تم إصدارها في بيروت، نجار، في العاشرة من شباط 2005.


الاتصالات بالجزيرة ورويترز تم استخدامها من أربعة أكشاك هاتف في بيروت تقع معظمها قرب الأسكوا في وسط بيروت وعلى بعد نحو كيلو مترين من ساحة الجريمة، هذه البطاقات استخدمت فقط للاتصال بالجزيرة ورويترز ولا يوجد سجلات عما إذا تم استخدام البطاقات في اتصالات أخرى.

188 ـ شريط اعتراف أبو عدس بارتكاب الجريمة، وضع مباشرة أمام مبنى الأسكوا، حصلت لجنة التحقيق وشاهدت شرائط المراقبة التلفزيونية من الاسكوا بتاريخ 14 شباط في محاولة للتعرف على الأفراد والآليات التي تم استخدامها لوضع الشريط في مكانه وللاتصالات الهاتفية بالجزيرة.


بعد مشاهدة الصور لم يكن هناك إمكانية للتعرف بوضوح لأي آلية أو شخص يقترب من الشجرة التي وضع عليها الشريط.


أعضاء من لجنة التحقيق استجوبوا حراساً من شركة "PROTECTION" للأمن المسؤولة عن تأمين الحماية والأمن لموقف السيارات المجاور للأسكوا ومبنى الجزيرة الواقعين في وسط بيروت. بكل الأحوال لم يلاحظ حراس الأمن المستجوبون والذين كانوا في الخدمة في ذلك اليوم أية حركة غير اعتيادية بشأن وضع الشريط على الشجرة أمام الأسكوا.

استنتاج


لم يكن ممكناً حتى اللحظة التعرف على الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن الاتصال بالجزيرة، ورويترز في الرابع عشر من شباط أو الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن شريط السيد أبو عدس.

3 ـ استخدام بطاقات الهاتف المدفوعة سلفاً:

189. حصل قاضي التحقيق الياس عيد على تسجيلات الاتصالات الهاتفية كافة مع الجزيرة في 14 شباط


(فبراير) 2005، واطلع عليها. واعتبر القاضي عيد أن اتصالاً واحداً من هاتف خلوي مع "الجزيرة"، مهم على وجه الخصوص: اتصالاً بـ "الجزيرة من بطاقة مدفوعة سلفاً في تمام الساعة 10: 70 ليل 14 شباط 2005. وتلقى خط البطاقة المدفوعة سلفاً هذا اتصال هاتفياً بعد دقيقة من التفجير في 12: 57 ظهراً، من غرفة هاتف في طرابلس قرب مبنى توجد فيها الاستخبارات السورية. في 30 كانون الثاني، حصل اتصال هاتفي على الخط الثابت في منزل السيد أبو عدس، من نفس غرفة الهاتف في طرابلس.

190. حصلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة على تسجيلات المكالمات الهاتفية لرقم البطاقة المدفوعة سلفاً (03925152) استنادا‌‌ً إلى هذه المعلومات من القاضي عيد، واطلعت عليها. وكشف تحقيق اللجنة حتى الآن، إنه عندما لا يكون هناك مشترك معروف، تحمل البطاقة الاتصالات المهمة. وفي 8 شباط 2005، مثلاً، أجرى هذا الخط الهاتفي اتصالاً مع رقم يملكه طارق عصمت فخر الدين والسيد فخر الدين، هو رجل أعمال معروف. مرتبط وقريب من رئيس الوزراء حينها، عمر كرامي. وأجرى طارق فخر الدين أيضاً، بعد ساعات على التفجير، مع الجنرال مصطفى حمدان والجنرال ريمون عازار والجنرال علي الحاج والضابط في الاستخبارات السورية جامع جامع.


وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع ابن أخيه رائد فخر الدين في الساعة 37:13 في 14 شباط 2005. ورائد فخر الدين هو مشتبه في أنه اشترى البطاقات الهاتفية المدفوعة سلفاً التي استخدمت لتنظيم الاغتيال. وأجرى الخط الهاتفي أيضاً اتصالات مع خط هاتفي آخر، كان يتصل بهاتف رائد فخر الدين الخلوي في كانون الأول 2004، وكانون الثاني وشباط وآذار 2005.

191 ـ وأجرى هذا الخط الهاتفي أيضاً اتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين والسوريين. مثلاً، كانت البطاقة على اتصال مع 3 أرقام مختلفة، وكانت بدورها تتصل بهاتف مصطفى حمدان في كانون الثاني وآذار وتموز 2005. وقبل يومين من الانفجار، في 12 شباط 2005، اتصل هذا الخط أيضاً مع هاتف  خلوي يخص الوزير السابق عبد الرحيم يوسف مراد. وأجرى هاتف السيد مراد اتصالاً بدوره مع علي الحاج بعد الانفجار. وبشكل ملفت، جرى اتصال بين هاتفي السيد مراد وطارق عصمت فخر الدين في 17 كانون الثاني 2005، بعد يوم على اختفاء أحمد أبو عدس. كما أجرى هذا الخط الهاتفي اتصالات مع رقم هاتفي، كان بدوره على اتصال معتاد مع رقم هاتف خلوي يخص السياسي ناصر قنديل، وأجرى الخط اتصالات مع رقمي هاتف خلوي في شباط وآذار 2005، كانا بدورهما على اتصال في 14 و17 شباط 2005 مع رقم الهاتف الخلوي الذي يستخدمه الضابط في الاستخبارات السورية جامع جامع.

192 ـ وأجرى خط الهاتف اتصالات في 5 كانون الثاني 2005 مع رقم هاتف، كان على اتصال في 26 كانون الثاني 2005 مع رقم هاتف يونس عبد العال من الأحباش، وهو أخ المذكور أعلاه أحمد عبد العال. وكان الخط البطاقة المدفوعة سلفاً على اتصال في كانون الثاني مع رقم هاتف مختلف، كان على اتصال مرتين في 10 كانون الثاني  2005 مع رقم هاتف يملكه وليد عبد العال، وهو أخ ليونس وأحمد عبد العال وعضو في كتيبة الحرس الجمهوري التابعة لمصطفى حمدان؟

استنتاج 


إن مستخدم أو مستخدمي بطاقة الهاتف المدفوعة سلفاً في 14 شباط 2005 على قدر من الأهمية، وكشف هوية هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص، إذا كان ممكناً، هو أولوية لهذا التحقيق.

4 ـ التحقيق الإسترالي

193 ـ في مقابلة مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، ذكر عدنان عضوم، وزير العدل في وقت التفجير، إنه كان يعتقد أن محققي اللجنة يجب أن يقتنعوا بهذا التحقيق وإن يستجوبوا الاستراليين الستة المشتبه بهم عن هدفهم من السفر. وأشار أيضاً إلى أنه مقتنع بأنه في ضوء حقيقة أن السيارة المشتبه التي استخدمت في التفجير كانت بمقود على اليمين (كما تستخدم في استراليا)، يجب أن تزيد الشبهات حول هؤلاء الستة المشتبه بهم. أضاف أنه يعتقد بأنه "نتيجة للإعلام والضغوط الدينية، لم يعط قاضي التحقيق هذه المسألة أهمية كافية". 


"وأحمد عبد العال اتصل قبل دقائق من الجريمة بلحود وعازار وكان كثير الاتصال بحمدان"

194 ـ  وقام محققو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بمراجعة نتائج التحقيقين اللبناني والاسترالي بشأن  المشتبه بهم الستة، وكما هو محدد في ما يلي، واستنتجوا أنه لا وجود لقاعدة مقنعة بأنهم كانوا متورطين في اغتيال الحريري. وبعد الاقتناع بهذه المراجعة، كان محققو اللجنة مدركين أنه كان هناك 6 بطاقات هاتفية استخدمت في إطار متصل بالاغتيال، وانتهى هذا الاستخدام في وقت التفجير. ويلاحظ بأنه كان هناك 6 مشتبه بهم استراليين، و6 بطاقات هاتفية مشبوهة، وهي صدفة غير معهودة، واعتقدت اللجنة أن مراجعة التحقيقين اللبناني والاسترالي في هذه المسألة ربما تكون حكيمة.

195 ـ وبعد التدقيق في الملف عن قرب، يمكن للجنة أن تحدد النقاط التالية:

* قدمت السلطات اللبنانية تقريراً طلبت فيه مساعدة الانتربول لتحديد واستجواب المشتبه بهم المعروفين، بما  يتلاءم مع البروتوكول القائم

وكان البروتوكول الذي اتبعه الانتربول صحيحاً.

* وتم الاتصال بالسلطات الأسترالية عبر الإنتربول لمتابعة هذا الموضوع. وقامت السلطات الأسترالية  بإجراء تحقيق دقيق في هذه المسألة، وقدمت تقريراً بشأن الاكتشافات للسلطات اللبنانية.

* وعلّقت السلطات اللبنانية بشكل كليّ هذا الخيط الحالي من التحقيق بالاستناد إلى التقرير المقدم من السلطات الأسترالية.
استنتاج


استناداً إلى ما ورد، يجب اعتبار التحقيق الذي قامت به السلطات الاسترالية والاكتشافات التي حصلت عليها، استنتاجاً. لم تكن شبهات السيد عضوم موجودة و لم يكن هناك أدلة لدعم هذه الشبهات. إن متابعة هذا الخيط من التحقيق شغل السلطات اللبنانية عن ملاحقة خيوط أخرى من التحقيق.

5 ـ كان الشيخ أحمد عبد العال، وهو شخصية مهمة في الأحباش، مسؤولاً عن العلاقات العامة والعسكرية والاستخباراتية للأحباش، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، وهي مجموعة لبنانية لها علاقات تاريخية قوية بالسلطات السورية. من المؤكد أن عبد العال شخصية مهمة في ضوء ارتباطاته بأوجه عدة من هذا التحقيق، وبالأخص من خلال هاتفه الخلوي الذي قام باتصالات عدة مع الشخصيات المهمة كافة في هذا التحقيق. كذلك، لم يظهر أن هناك أي شخصية أخرى على اتصال بأوجه التحقيق المختلفة، مثل عبد العال.

197 ـ استجوب عبد العال كشاهد ولاحقاً كمشتبه به من قبل اللجنة. وتدل بعض تصرفاته وأقواله خلال الاستجواب على أنه كان يخفي معلومات في التحقيق. مثلاً، حاول أن يخفي مصدر رقم هاتفه الخلوي من خلال إعطاء بطاقة خطه المدفوعة سلفاً في 12 آذار 2005 إلى صديقه في الأحباش محمد حلواني، طالباً أن تسجل البطاقة باسم حلواني. وخلال استجواب اللجنة حلواني، أقر بعد ساعات عدة أن رقم الهاتف المذكور كان يستخدمه فعلياً أحمد عبد العال. أضف إلى ذلك، ذكر عبد العال أنه ترك منزله وتوجه إلى مركز الأحباش، في 14 شباط 2005. وتظهر تسجيلات هاتفه الخلوي إنه في الساعة 47:11 أجرى اتصالا برقم، اتصل برقم هاتف منزلـه مرات عدة مباشرة قبل التفجير: 26:12 و 46:12 و 47:12 وعندما قال عبد العال للجنة إنه اتصل بمنزله بعد قليل من الانفجار في الساعة 56:12، أظهرت تسجيلات الهاتف أن الاتصال جرى في تمام الساعة 45:12 أي قبل دقيقتين من التفجير. وذكر عبد العال أنه لم يترك مكتب الأحباش يوم التفجير لأسباب أمنية وأظهرت تسجيلات الهاتف 4 اتصالات هاتفية بالضابط في الاستخبارات السورية جامع جامع في تمام الساعة 42:11 و14:18 و23:20 و26:20. وبالنسبة إلى شاهد، زار عبد العال مكتب جامع جامع مساء يوم التفجير في الساعة 30:19 وبحث معه موضوع أبو عدس. أيضاً، وسجل هاتف عبد العال الخلوي مكالمة مع العميد رستم غزالة بعد زيارته مكتب جامع جامع بقليل، في تمام الساعة 56:19. وحاول عبد العال أيضاً تضليل التحقيق من خلال مسألة السيد أبو عدس، ليس فقط إعطاء السلطات اللبنانية معلومات وافية حول السيد أبو عدس بعد وقت قليل على التفجير، إنما أيضاً من خلال إفادته للجنة بأن جهاز أمن الأحباش رأى السيد أبـو عدس قبل التفجير في مخيم عين الحلوة الفلسطيني مع أبو عبيدة، مساعد قائد مجموعة عصبة الأنصار الإرهابية.

198 ـ هناك أيضاً اتصالات عديدة بين أحمد عبد العال وجهاز أمن الدولة اللبناني  في يوم التفجير. مثلاً، كان عبد العال يقوم باتصال شبه يومي بالعميد فيصل الرشيد، رئيس أمن الدولة في منطقة بيروت، وفي 14 شباط 2005، جرت اتصالات هاتفية بينهما عند الساعة 35:10 و 08:20 و 13:21 و 40:21 و16:22. وقام احمد عبد العال باتصال هاتفي مع المشتبه به ريمون عازار من الجيش اللبناني، في 14 شباط 2005، كما اتصل به في 16و17 شباط 2005. وكان هناك اتصال بين  هاتف خلوي خاص بالبير كرم، وهو عضو في استخبارات الجيش اللبناني، وأحمد عبد العال في 14 شباط أيضاً، في تمام الساعة 12:12، أي قبل 44 دقيقة على التفجير.

199 ـ وهناك اتصالات هاتفية كثيرة جرت من خلال هاتف عبد العال، مع هاتف مصطفى حمدان، إذ جرت بين الاثنين 97 اتصالاً من شهر كانون الثاني وحتى شهر آذار 2005. وحصلت 4 اتصالات من بين هذه، في 14 شباط 2005، بعد الانفجار. وأجرى احمد اتصالين هاتفيين مع أخيه وليد عبد العال، العضو في الحرس الجمهوري، يوم التفجير عند الساعة 15:16 و29:17. كذلك، تلقى عبد العال اتصالا في 11 شباط 2005  عند الساعة 17:22 من غرفة الهاتف نفسها التي استخدمت للاتصال بـ "الجزيرة"، بعد قليل من التفجير في 14 شباط. وتلقى أيضاً اتصالاً في 4 شباط 2005 عند الساعة 34:19 وفي 26 شباط 2005 عند الساعة 33:9 من غرفة استخدمت للاتصال بوكالة "رويترز" بعد قليل من التفجير.

200 ـ وكان عبد العال متصلاً دائماً بمحمود عبد العال، شقيقه الذي هو أيضاً ناشط في الأحباش. واتصالات محمود عبد العال الهاتفية في 14 شباط هي أيضاً مثيرة للاهتمام: أجرى اتصالاً هاتفياً قبل التفجير في تمام الساعة 47:12 ظهراًَ مع الرئيس اللبناني إميل لحود، وعند الساعة 49:12 بهاتف ريمون عازار الخلوي. 

201 ـ ولعبد العال أيضاً علاقات ملحوظة بمخزن سلاح مهم اكتشف في جنوب بيروت في تموز 2005. ووهمت قوى الأمن الداخلي مخزن السلاح هذا في 26 تموز 2005، وأوقف 5 أشخاص على علاقة قوية بميلشيا المرابطون السابقة. وأفيد بأن أحد الموقوفين سائق ومرافق ماجد حمدان، شقيق مصطفى حمدان، الذي يدير شركة كانت تقوم بضمان أمن فندق سان جورج.وأفيد بأن عبد العال دبر لموقوف ثان وظيفة كهربائي في القصر الجمهوري. أيضاً، وبعد الاعتقالات فوراً، اختفى شخص آخر واتصل بشكل مفاجئ بأحمد عبد العال.

استنتاج: 


ويجعل الدليل احمد عبد العال، ضمناً علاقاته بشخصيات مهمة وخصوصاً مصطفى حمدان والحرس الجمهوري فضلاً عن اتصالاته الهاتفية وتورطه في التحقيق اللبناني، شخصية أساسية في أي تحقيق جار.

6 ـ استنتاجات

202 ـ إن وجهة نظر اللجنة هي أن الاغتيال الذي حصل في 14 شباط 2004 به مجموعة منظمة بشكل جيد، فضلاً عن موارد مهمة وإمكانات. وتم التحضير للجريمة على مدى أشهر عدة. ولهذه الغاية، تمت مراقبة أوقات ومواقع تحركات السيد رفيق الحريري وتم تسجيل خطوط تحرك موكبه بشكل مفصل.

203 ـ وبناء على اكتشافات اللجنة والتحقيق اللبناني حتى الآن، وعلى قاعدة الأدلة الحسية والوثائقية التي جمعت، والدلائل التي تم التوصل إليها حتى الآن، هناك دليل متجمع يشير إلى التورط السوري واللبناني في هذا العمل الإرهابي. إنها حقيقة معروفة جداً أنه للاستخبارات العسكرية السورية وجود متغلغل في لبنان على الأقل حتى انسحاب القوات السورية تنفيذاً للقرار 1559. وكان كبار المسؤولين  الأمنيين السابقين في لبنان معينين من قبلهم. ومع تدخل الاستخبارات السورية واللبنانية بشكل منسق في المؤسسات اللبنانية والمجتمع، سيكون من الصعب تصور سيناريو جرت فيه مؤامرة معقدة لاغتيال أحد من دون علمهم.

204 ـ من وجهة نظر اللجنة أن قضية اغتيال السيد الحريري كانت قضية استقطاب سياسي شديد وتوتر. الاتهامات والاتهامات المضادة استهدفت على وجه الخصوص السيد الحريري خلال الفترة التي سبقت اغتياله، وعززت استخلاص اللجنة من أن الدافع وراء الاغتيال كان سياسياً. إن الاغتيال ليس عمل مجموعة، ويبدو أنها مسألة غش وفساد وتبييض أموال، وهذا يمكن أن يكون دافعاً لأفراد للاشتراك في العملية.

205 ـ تعتبر اللجنة أن التحقيق يجب أن يتواصل في الفترة المقبلة. في فترة الأربعة أشهر أكثر من 400 شخص تم الاستماع إليهم، وتمت مراجعة 60000 وثيقة، وتم التعرف على عدد من المشتبهين، وتم بناء خيوط رئيسية. لكن لم ينتهِ التحقيق إلى الآن

206 ـ إن اللجنة تستخلص أن التحقيق يجب أن يتواصل من خلال السلطات القضائية والأمنية  اللبنانية، التي أثبتت خلال التحقيق أنها بمساعدة ودعم دوليين، تستطيع أن تتقدم ومع الوقت أن تعمل  بشكل مهني ومؤثر. في الوقت ذاته، يجب أن تنظر السلطات اللبنانية في كل القضايا المتشعبة بما فيها التحويلات المالية في بنك المدينة. إن تفجير 14 شباط (فبراير) يحتاج إلى تقويم الظروف التي حدثت في تفجيرات قبلها وبعدها، لاحتمال وجود ارتباطات بين بعضها، إن لم يكن بينها كلها.

207 ـ لذلك فإن اللجنة ترى أن جهداً مدعوماً من قبل المجتمع الدولي لتأسيس أرضية للتعاون والمساعدة مع السلطات اللبنانية في حقلي الأمن والقضاء، أمر ضروري. هذا يعزز بشكل كبير ثقة الشعب  اللبناني بنظامهم الأمني، فيما يقوم ببناء ثقته الذاتية في قدراته.

208 ـ إن قرار إجراء تعيينات أمنية جديدة دعمته كل الفئات اللبنانية، كان ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز نزاهة ومصداقية أجهزة الأمن. على الرغم من أن ذلك حدث بعد أشهر من الفراغ الأمني والانقسام الطائفي الشديد. إن هناك الكثير مما يجب عمله للتغلب على الانقسام الطائفي، وفصل الأمن عن السياسة، وإعادة هيكله أجهزة الأمن لتلافي إعطاء التقارير المتوازية والاستنساخ ولتطوير عملية المحاسبة.

209 ـ تستخلص اللجنة، أنه وبعد  مقابلة الشهود والمشتبهين في الجمهورية العربية السورية وتبين أن خيوطاً عدة تتجه مباشرة إلى مسؤولي الأمن السوريين في كونهم متورطين في الاغتيال, إنه مطلوب من سوريا إيضاح جزء كبير من المسائل غير المحلولة. وفيما أن السلطات السورية، وبعد تردد، تعاونت بدرجة محدودة مع اللجنة، فإن بعض الذين تم الاستماع إليهم حاولوا تضليل التحقيق من خلال إعطاء تصريحات خاطئة أو غير صحيحة. إن الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية فاروق الشرع ثبت إنها تتضمن معلومات خاطئة. إن الصورة الكاملة حول الاغتيال يمكن الوصول إليها فقط من خلال تحقيق مكثف وذي مصداقية بشفافية وانفتاح و فق معايير الأمن الدولية.

210 ـ كنتيجة لتحقيق اللجنة حتى الآن، تم اعتقال عدد من الأشخاص واتهموا بالتآمر في ارتكاب جريمة وجرائم ذات صلة باغتيال السيد الحريري و22 شخصاً آخر. إن اللجنة ترى إن جميع الأشخاص، بمن فيهم أولئك الذين اتهموا بجرائم يجب أن يعتبروا أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم في مـحاكمة عادلة.
(((


· ندوة اتحاد الكتّاب العرب حول القرار 1636
· ملف تقرير عدالة ميليس من برلين إلى بيروت

ندوة فكرية سياسية
(حول القرار /1636/ الصادر عن مجس الأمن)
أقام اتحاد الكتاب العرب ندوة فكرية سياسية حول الضغوط التي تمارس على سورية نتيجة مواقفها الوطنية والقومية وبيان الأهداف والدوافع التي تتم ممارسة هذه الضغوط من أجلها، لاسيما بعد صدور تقرير ميليس واتخاذ مجلس الأمن الدولي القرار /1636/ الصادر في 31/10/2005، استناداً إلى ما ورد في التقرير المذكور:

وبالنظر لأهمية ما ورد في هذه الندوة من أفكار، تدحض وتفند الافتراءات التي وردت في تقرير ميليس، وتكشف النوايا العدوانية المبيتة على سورية؛ ارتأت هيئة التحرير أن تقدم للقارئ الكريم مضامين المداخلات التي قدمت في الندوة:
 د. حسين جمعة: رئيس اتحاد الكتاب العرب

نرحب بكم في بيت اتحاد الكتاب العرب، بيت الجميع، بيت الوطن وأنتم الشعلة المضيئة الذين تُنيرون الطريق للأجيال، تُنيرون الطريق لكل الكواكب التي ستأتي، كواكب النضال، كواكب الفرح التي ستأتي على الطريق، لأن هذه الأمة قدرها كما يبدو لي أنها تعيش أزمات متتالية، وتعيش نضالات مستمرة وكما قال عمر أبو ريشة:

	من نضال عاثر مصطخب

	
	لنضال عاثر مصطخب



لكن نحن نقول سنبقى شوكة في حلوق كل من يتآمر على هذه الأرض، سنبقى شوكة في حلوق كل الصهاينة الذين جاؤوا من المعمورة كلها، لم يجدوا أرضاً تحتويهم إلا الاعتداء على أرضنا، فليعودوا إلى حيث كانوا لأن الأراضي التي ولدوا بها هي التي ينبغي أن ينتموا إليها وليس إلى الأرض التي يملكها أصحابها، ويريدون اقتلاعهم منها، ليسكنوا مكانهم. لذلك يبدو أن الحرب الشرسة هي حرب وجود، وليست حرب حدود، ولما كانت حرب الوجود تبدأ بالمعرفة وتنتهي بالمعرفة، لأن حرب المعرفة اليوم أصبحت أعظم بكثير من حرب الصواريخ وحرب الدبابات، وهذه الحرب يبدو أن علينا نحن الأدباء والكتّاب والمثقفين أن نكون واعين لما يدور حولنا، لأنه لم يعد هناك فقط غزو فكري لابتلاع تراثنا واقتلاع ثقافتنا وإنما أصبحت هناك مخططات منظمة، مخططات مسبقة لتدمير كل ما نملكه من ثقافة، وتدمير كل ما نملكه من ثوابت، من هنا نقول آخر هذا التهديد الذي يهدد الوجود إنما هو تقرير جاء نتيجة مؤامرة حاكتها الصهيونية والإدارة الأمريكية في الظلام إنه تقرير ميليس هذا التقرير الذي كال التهم، وترك المذنب الحقيقي الذي ارتكب جريمة الاغتيال اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وكما يقال تركوا المجرم الحقيقي ونظروا إلى المتهم البريء لأنهم يريدون أن يحاسبوا هذا المتهم على مواقفه الوطنية القومية، هذه المواقف التي اتخذها تجاه المحتل الأمريكي في العراق، وتجاه المحتل الاستيطاني في فلسطين، وتجاه ما قامت به جوقة الصخب والضجيج في قريطم وعوكر، هذه الجوقة التي استلهمت كل ما يريده سيدها الصهيوني الأمريكي لكي تمرر المخطط ولكي يصبح لبنان شوكة التآمر على جار طالما بذل هذا الجار من تضحيات لحماية وحدته الوطنية، وطالما بذل هذا الجار كل ما يملك من دم أبنائه، ومن ماله ومن اقتصاده، لكي يحافظ على وحدة لبنان، وعروبة لبنان، ولكن كما يقال يبدو أن الخيانة التي تجري في عروق بعض الناس لم تتطهر تلك الدماء من الخيانة، وعاد كثير منهم، قدمنا لهم كل الغالي والرخيص في سورية، عادوا ليطعنوا في الظهر، ظهر سورية التي قدمت لهم كل شيء.

إذن القرار الذي صدر عن مجلس ـ لا أقول مجلس الأمن وإنما أقول مجلس الولايات الأمريكية المتحدة. نحن نشكر موقف روسيا، نشكر موقف الصين، نشكر موقف الجزائر. لأنه استطاع أن يغيّر قليلاً من هذا القرار في الظاهر، لكنه يبدو أن هذه الدول الثلاث لم تستطع أن تغير حقيقة هذا القرار الذي جاء تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وكلكم يعرف ماذا يعني الفصل السابع ولاسيما المادة /41- 42/ وكلا هاتين المادتين تجيز استعمال القوة والضربات الجوية المسبقة أحياناً دون استئذان وكلكم يعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعترف بالقانون الدولي ولا بالشرعية الدولية وتضرب بِهُما عرض الحائط عندما تنفذ مخططاتها وهذا ما حصل في العراق الشقيق عندما تجرأت على الدنيا كلها على الشرعية كلها عندما احتلت العراق من دون غطاء شرعي.

إذن علينا نحن المثقفين أن نسلَّ أقلامنا، أن نشحذ عقولنا ليس ليتوجه بعضنا لبعض، ولكن لنتوجه كلنا إلى دول العالم وإلى الأشراف والأحرار في العالم.

إننا نقول لكم: إننا نتمسك بثوابتنا الوطنية والقومية، نحن الأدباء سنبقى خلف قيادتنا التي نعتز بانتمائها إلى العروبة ولا يعني هذا الاعتزاز إلى العروبة أنها ممكن أن تكون فوق الاعتبار الإنساني. وعروبتنا عروبة إنسانية، ولذلك فهي تؤمن مع بقية أبناء الأمة العربية بأن العروبة إنما هي روح تمتد في الضمير الإنساني، تمتد إلى طريق العدالة والخير والقيم النبيلة، لذلك أعود لأقول إن عروبتنا عروبة إنسانية نعتز بصفات العدل والخير والمساواة، نعترف بالآخر لكن نريد من الآخر أن يعترف بنا، نحترمه لكن نريد الآخر أن يحترمنا كما نحترمه، ولكن هيهات هيهات.

أستميحكم عذراً إن كنت قد أطلت، وإن كانت اللغة العاطفية قد غلبتني، وأنا أعتز بكل من دعوناه وشاركنا ولبى دعوتنا في اتحاد الكتاب العرب لعقد ندوة تخص قرار مجلس الأمن الظالم /1636/ والآثار المترتبة عليه التي جاءت في تقرير ميليس.

نريد أن نقول إن القطر العربي السوري لم يعتدِ يوماً على أحد، وبذل الكثير في سبيل الآخرين. ما زال يضحّي وسوف يضحّي، لن نتخلّى عن مبادئنا، لن نغيّر مبادئنا، سنبقى أبداً متمسكين بهذه الثوابت والمبادئ.

***

الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي عضو هيئة مجامع الافتاء 

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السادة الأخوة والأخوات، هذا منبر من منابر العلم ومنبر من منابر الوطنية، منبر من منابر التضحية والفداء، لأن أقلام الأدباء، كتاباً وأدباء وشعراء، كل ذلك يصب في بوتقة تحتضن كل القيم الإنسانية العالية، وهذا التراث الذي نعتز به، ونذكر بأن بلاد الشام قدرها قدر الكفاح، والتضحية والحفاظ على مقومات العربي الأبي الحر الذي لا ينال من عزته شيء ولا يحد من إرادته أي قوة في هذا العالم. 

إن قدر هذه البلاد، بلاد الشام الممثلة في سورية الحبيبة، تستطيع في كل وقت أن تنفض كل ما يراد بها من سوء، فلقد علمنا التاريخ أن المواقع الحربية الأصيلة والتضحيات النادرة، والحفاظ على عظمة الأمة العربية وكرامتها. إنما هو منبعه من قلب سورية. قلب بلاد الشام التي يراد لها السوء، ويراد لها أن تحطم هذا الوجود بكل أبعاده، ليسهل عليهم اختراق هذا الحاجز وبالتالي يصلون إلى تحقيق مآربهم الخبيثة ومخططاتهم ومؤامراتهم الدنيئة في أن تركع هذه الأمة لمخططات الغرب. الذي تحالف مع الصهيونية، التي تريد أن تبسط نفوذها على العالم العربي والإسلامي، فإذن قلب هذه البلاد وأعني سورية تستطيع بحول الله أن تتجاوز الأزمات الخانقة، وأن تحقق لهذه الأمة كما حققت على مدى الثلاثين عاماً السابقة. إنها دائماً تدفع ثمن الحفاظ على كرامة وعزة المواطن العربي، وإن هذه الديار لن تركع لا لاستعمار، ولا للتهديدات ولا للإغراءات، ولا للصفقات ولا لشيء مما يراد به تمرير هذا المخطط الاستعماري الجديد التي تمارسه الميليشيات المسيحية المتطرفة المتصهينة في أمريكا، بالتعاون مع الصهيونية ورأس حربتها هو "إسرائيل". 

نحن إذن نستطيع أن ننطلق من واقع تاريخي كبير، ومن أصول لا يمكن بحال من الأحوال أن نتجاوزها، نحن الذين علمنا العالم بأجمعه ضرورة الحفاظ على الوجود، وضرورة الحفاظ على الكرامة، وضرورة الحفاظ على العزة والإباء، وقد تعانقت شمس الإسلام مع ضياء العروبة في هذه المعاني الرائعة وكانت جحافل الجهاد، وجحافل الشهداء، إنما هي تنطلق من هذه الديار العزيزة، الكريمة، والتي يعترف بقدرها كل الشرفاء في هذه البلاد وغيرها، ونحن إذا حاول هؤلاء استضعافنا، وحاولوا أن يمرروا خططهم الجهنمية فإننا إن شاء الله لهم بالمرصاد، وأن كل هذه المحاولات سواء من هذه الحشود الدولية تحت ما يسمى بمجلس الأمن، الذي لم نعرف منه ولا حتى من الجمعية العمومية للأمم المتحدة لم نعرف لهم مناصرة لأصول الحق والعدل والسلام الواقعي الفعال، وإنما عرفنا منه على مدى التاريخ في القرن الماضي دعم لقضايا "إسرائيل" ومحاولة طرد هؤلاء الشعوب وأقصد هذا الشعب العربي الذي استوطن هذه البلاد أكثر من ثلاثة آلاف عام، كان مجد العرب ومجد الإسلام ومجد أولئك الذين يضحون بكل غالٍ ورخيص من أجل الحفاظ على وجودهم.

نحن نتعرض ولا شك إلى شيء من المضايقات وإلى كثير من الصعوبات والتحديات، ولكن موقف سورية الأبي يستطيع بحول الله تبارك وتعالى، سواء على الصعيد الدبلوماسي أم على الصعد الأخرى الاقتصادية والعسكرية أن تستطيع سورية بحول الله تبارك وتعالى أن تتجاوز هذه الأزمات الخانقة، ولقد جربت هذه الميليشيات أن تتحالف مع الصهيونية، جربت بكل ما تملك من قوة سواء في أفغانستان أو في العراق أو في غيرها من البلاد من أجل احتلال هذه البلاد احتلالاً جديداً، لأطماع كثيرة أولها الهيمنة على النفط، وجعله سلاحاً بتاراً لتستخدمه الصهيونية وإسرائيل وتستخدم كل منابع النفط من أجل تفوقها.

لكننا مع الأسف الشديد لا نغبط إلا الذين يتركون سورية لوحدها في هذه المعركة ويتنصلون من القيام بواجباتهم سواء كانت إنسانية أم عربية يتركون الإنسان ويتركون هذا البلد الصامد الذي ضحى ويضحي ويبقى دائماً في كل طاقاته في سبيل عزة العرب، هؤلاء في واقع الأمر مخطئون خطأً كبيراً حينما يتخلون عن سورية لأن الدور سيأتي لهم، وصرحت تلك المصادر وتلك المخططات الأمريكية والصهيونية أن كل دولة من هؤلاء سيأتيها المخطط الاستراتيجي، ولكن في واقع الأمر بعد اجتياز الحد الفاصل والقلعة الحصينة وهو في بلاد سورية إنهم حينما سيقعون في أزمة سيجدون الويل والثبور لأنهم لم يعدوا أنفسهم كما اعتدنا نحن أن نصبر ونصابر ونضحي، ونقدم أعز ما نملكه من أجل تحطيم كبرياء هؤلاء المعتدين، وقد اعتادت سورية على الرغم من حجمها، وعلى الرغم من طاقاتها أن تفشل كل المخططات الأمريكية مخطط الرئيس السابق آيزنهاور، الذي حاول جعل البحر الأبيض المتوسط مقراً لقواه من أجل ضرب سورية، واستطاعت سورية ولله الحمد ـ أمام هذا المخطط الجهنمي في عهد آيزنهاور أن تتجاوزه، وأن تكون دائماً منتصرة، وكذلك كل المحاولات الأخرى التي أتت بعد هذا المخطط، هم يجدون في سورية دائماً عثرة وقوة وقلعة حصينة تقف أمام مخططاتهم، فهم الآن يبذلون كل ما في وسعهم من أجل تحطيم هذا البلد، ولكن الله غالب على أمرهم، وأن الحق سينتصر، بحول الله تبارك وتعالى وأنهم إذا وجدوا تلك المقاومة الجريئة سواء في العراق أو في فلسطين فإنهم سيجدونها ناراً ملتهبة تحت أقدامهم ومن بين أيديهم، وفي كل بقعة من البقاع التي يحاولون تدنيسها سيجدون ناراً تحرقهم وتحطم وجودهم بحول الله تعالى ونحن علينا إذن وإن تخلى هؤلاء الرسميون من إخواننا في البلاد العربية فإن شعوبهم يدركون أن الموقف الصامد والأبي هو ما تمثله سورية، وأن تلك الشعوب تكره وتحقد على هؤلاء القادة الذين تخلوا عن مسؤولياتهم، ولم يقدموا شيئاً لأمتهم ولبلادهم. 

ولذلك فنحن لنا صلة جذرية مع هذه الشعوب التي ترفض كل لون من ألوان الذل والمهانة، والتدخل في أهمِّ شؤوننا الوطنية وشؤوننا الاقتصادية.

لا بد إذن أن نقف موقفاً كما اعتادت هذه الديار الصامدة، موقف العزّ والإباء والشموخ والشرف والتضحية والإيثار، وأن يكون كل أبناء هذا الشعب إنشاء الله واقفاً موقف الرجل الواحد الأبي الصامد لتحطيم كبرياء هؤلاء المحتلين.

فنحن في واقع الأمر تثور ثائرتنا، تهتز مشاعرنا ويغلي الدم العربي فينا ولا نجد بداً إلا من لقاء هؤلاء لقاءً قوياً وعزيزاً ومنيعاً ونأمل في كل طاقات شعبنا أن تصب في هذا المجال، مجال الحفاظ على الكرامة، والحفاظ على الأوطان، والحفاظ على المبادئ، وإنشاء الله سننتصر بحول الله تبارك وتعالى كما انتصر إخواننا في العراق وفي فلسطين، فهم الآن يدركون أنهم وقعوا في مستنقع، وأن كل مخططاتهم باءت بالفشل أمام هؤلاء القلة الذين يقومون بتضحيات نادرة ويسمونهم إرهابيين وهم في الواقع شرفاء استطاعوا أن يمرغوا أنف هؤلاء المحتلين في التراب، وأن يحطموا كبرياءهم وسيجدون إنشاء الله في سورية مثل هذا الموقف الشريف والقوي والعزيز "ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز".

***
الأستاذ إلياس مراد رئيس تحرير جريدة البعث 

أشكر اتحاد الكتاب العرب، وأهنئهم بانتخابهم وثقة الكتاب الذين انتخبوهم سألقي بعض الإضاءات لنصل إلى فهم مشترك حول المخاطر التي أحدثها تقرير ميليس والقرار الدولي رقم /1636/.

أنا أربط هذا القرار بقرار قيام الدولة الصهيونية في فلسطين، الذي حرصت أمريكا مع الشرعية الدولية مع عصبة الأمم أن يكون هناك قرار دولي لقيام الدولة الإسرائيلية، والآن مع فارق مسألة التهجير والتوطين. 

هنا الموضوع يرتكز على حالة جديدة هي شرعية دولية لوصاية جديدة على سورية وعلى لبنان، وربما هي وصاية على المنطقة بشكل عام يستطيعون أن يخلقوا منها حالة جديدة يريدون منها أن تكون حالة بالشكل الذي يريدون، طبعاً، هناك التاريخ الذي فيه المنطقة، هناك المشروع الاستعماري. ولست هنا بصدد التفصيل لأن هناك مشروعاً كبيراً، لكن هناك محطات وهناك مفاصل في هذا المشروع الصهيوني. 

القرار /1636/ الذي جاء بعد قراري /1559 ـ 1595/ هو حالة من أصعب حالات العمل الدولي الآن وعبر تاريخ الأمم المتحدة إذ لم يسبق لهذه المنظمة أن تفرض قراراً على دولة سواء ذات سيادة أو على مجموعة كفاحية أو على مجموعة إرهابية. 

حتى المجموعات التي تتهم ببعض الأعمال الإرهابية في العالم، المجموعات الإرهابية الحقيقية ولا أقصد المجموعات التي تتهم، المجموعات الإرهابية لم يصدر لها قرار بهذا الحجم.

إذن يجب أن نقرأ لماذا ركزت القيادة الأميركية على سورية وعلى لبنان، وإلى أين تريد أن تأخذ المنطقة؟. 

هناك المشروع الكبير الذي أشرت إليه "مشروع الشرق الأوسط" إسرائيل كانت تريد أن تكون إسرائيل الكبرى بمعنى أنها تتوسع على حساب العرب، لم تستطع أن تتوسع على حساب الأرض العربية، لأن الإسرائيلي واليهودي بعاداتهم السيئة لا يستطيعون السيطرة على المنطقة، ولأن الموقف الوطني والقومي والإسلامي يرفض هذا الكيان، فلذلك لجؤوا إلى وسيلة أخرى لتحرير مشروع آخر وهو مشروع الشرق الأوسط الكبير تقوم به أمريكا وتكون لها القيادة وهي المسيطر على هذه المنطقة، وفي هذه الحالة وضعت في الاعتبار سيكيلوجيا الإنسان العربي من أن يرفض إسرائيل لكن يمكن أن يقبل بالولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن هناك مجموعات من الدول التي ترتبط كحكومات بالولايات المتحدة وليس كشعوب، في أجهزة المخابرات الأمريكية، ولذلك تقبل السيطرة، وتقبل العلاقة الأميركية. 

طبعاً مراحل المشروع مرت كما تعرفون /1967/ محطة، فيما بعد الاتفاقات التي تمت في كامب ديفيد، ثم مباحثات السلام بين سورية وبين إسرائيل، جاء فيما بعد مقتل رابين، وإيقاف المفاوضات، وانسحاب الوفد الإسرائيلي من المفاوضات ومن ثم تعطيل عملية السلام، لنصل فيما بعد محاولة القضاء على الانتفاضة وهناك أكثر من مرحلة قامت فيها الانتفاضة كالانتفاضة الأولى والثانية والثالثة، بتأكيد هذه المراحل التي أشرت إليها. إنما استند عليها المحافظون الجدد فيما بعد ليؤسسوا لحالة جديدة، الحالة الجديدة هي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حينما خططوا في عملية تزوير انتخابية. وأعيد فرز الأصوات يدوياً، الدولة الأكثر تكنولوجيا في العالم تعيد فرز الأصوات يدوياً. من أجل أن تنتخب رئيساً جديداً يأتمر من قبل المحافظين الجدد، وفق أجندة محددة ومفكرة جديدة للمنطقة يستطيعون أن ينفذوها، هذه المفكرة الجديدة بدأت منذ الخطاب الأول للرئيس الأميركي حينما أدار ظهره لعملية السلام في المنطقة وقال: مشكلة الشرق الأوسط لا تعنيني الآن، لدي أولويات أخرى" هذه الأولويات الأخرى ظهرت فيما بعد أنها القضاء على الانتفاضة وتعزيز قوة "إسرائيل" ودور "إسرائيل"، وما جاء فيما بعد من إجراءات في المنطقة. 

طبعاً هذا شكل مأساوي للعرض لم يكن كذلك، كان هناك مواقف مهمة جداً في المنطقة العربية، كان هناك مثلث هو سورية، المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية.

الانتصارات التي حققتها المقاومة في المنطقة العربية وهروب المحتل الإسرائيلي من جنوب لبنان في الليل نتيجة المقاومة. 

هنا، أيضاً من دوافع المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية، أن يضيقوا على المقاومة، وعلى القوى الوطنية والقومية في المنطقة لبنان وسورية والمقاومة الفلسطينية، وبدأت تتوالى الضغوطات لم تستطع هذه الضغوطات أن تحقق ما تريد، فكان لا بد للولايات المتحدة الأميركية، أن تنتقل مباشرة من أجل احتلال العراق، هذه الحالة التي نشأت منذ احتلال العراق فرضت من موقع سوري مجموعة مواقف جديدة كان لا بد من تنظيم الداخل، لا بد من عمل مباشر مع القوى الأخرى، لا بد من عمل مباشر مع الإعلام. 

استطعنا بشكل أو بآخر أن نحصن أنفسنا في الداخل، أن نكون أكثر مع المقاومة الوطنية اللبنانية، أن تشكل المقاومة اللبنانية عامل ردع، وأن تقف سورية مع إيران كدولة من الدول المستهدفة من قبل الولايات المتحدة الأميركية، ومن قبل إسرائيل، وتحسين علاقاتنا مع تركيا، ومنذ أن تسلم الرئيس بشار الأسد المسؤوليات وانتخب رئيساً للجمهورية، أن يقوم بعدة زيارات وأن يقدم سورية إلى العالم على أنها راغبة في أن تكون دولة داعية للسلام تحترم المواثيق الدولية، وأن يبني سورية في الداخل بناء حضارياً ويصحح الشوائب، ويزيل العقبات التي تعترض تطور الناس أعتقد أن الآخرين أن هذه الدولة التي هي بحدود /18/ مليون لديها إمكانات معينة، تقدمت وتطورت وخلال العشر سنوات القادمة ستتطور وتتقدم أكثر. ويمكن أن تكون عامل جذب وعامل قوة في المنطقة تؤثر على مشروع أمريكا في المنطقة وعلى إسرائيل فكان لا بد من البحث في مشاريع جديدة للتضييق على هذه الدولة ولمحاولة خنق هذا الجنين الجديد لذا يجب أن ينطلق القرار 
/1636/ من حيث الشكل، من القرارات الخطرة جداً الرد على هذا القرار /1636/ لا أستطيع أن أضيف أي حرف على ما قاله الرئيس بشار الأسد، لكن ما نستطيع أن نقوله: إننا في الداخل يجب أن نتمثل ما قاله السيد بشار الأسد في جملة القضايا التي طرحها، في الداخل من جهة وكيفية معالجته من خلال مسؤولياتنا بمجملنا كل في موقعه، كيفية معالجة ما يمكن أن نعالجه من تصحيح لمشكلات الداخل، ومن محاربة الفساد ومن محاربة أصحاب النوايا السيئة، من تجاوز الثغرات، ومن الانفتاح على كل القوى الوطنية السياسية، ومن محاولة عزل القوى غير الوطنية، لدفعها باتجاه الخارج، ولكي تبقى بالخارج، لأن لا أمل لها ممن يراهنون على قوى خارجية، أن تأتي لهم بالديمقراطية في الداخل، تحت شعار فرض الديمقراطية، وكأن الديمقراطية تفرض فرضاً.

أريد أن أشير إلى موضوع يتعلق بالعلاقة السورية اللبنانية من خلال القرار /1535/، المحور السوري اللبناني حتى الآن هو قوة لبنان وسورية مع بعضها البعض، فرضت شيئاً جديداً، في المنطقة عززت المقاومة في المنطقة، عززت روح الانتصار لدى الشعب لدى الشباب، لدى الجيل، لدى الأجيال، ونمت العزة الوطنية عند المواطنين من روح الهزيمة إلى روح النصر والانتصار، وإمكانية الانتصار أيضاً في المستقبل. 

فعندما اغتيل الحريري، أنا أشعر أن بداية المشروع من المرحلة الصهيونية في المنطقة هذا، قتل الحريري من أجل مجموعة قضايا، قضية أولى هي مشكلة لبنان الطائفية المعروفة، الحلم الطائفي المعروف، ومسألة المسيحيين والمسلمين، والمسلمين والمسيحيين والمسلمين مع بعضهم البعض والمسيحيين مع بعضهم البعض، ليكون هناك مجموعة متفتتة في لبنان، في النهاية تستطيع القوى الأخرى الخارجية أن تتدخل للقضاء على المقاومة المتمثلة في المقاومة الإسلامية التي هي في النهاية مقاومة وطنية لأن الشعب اللبناني بغالبيته يقف إلى جانبها، ولا أحد يريد تجريد المقاومة من سلاحها، ويتحدثون عن حوار داخلي قد يؤدي فيما بعد إلى سحب الأسلحة.

لكن الموضوع الخطر في هذا هو ليس السلاح الفلسطيني، الموضوع هو المرحلة الثالثة من المشروع. إسرائيل دولة تقوم على العنصر اليميني فقط، عندما يكون الآن في إسرائيل نسبة العرب يتجاوز 20% في عرب /1948/، هذا المشروع خلال خمسة وعشرين السنة القادمة سينتقل إلى 40%، هذا الأمر سيقود إلى دولة ثنائية القومية، وعندما تكون ثنائية في هذه الدولة والتي تعتمد على القومية الأحادية، لا بد من أن تسقط الدولة الإسرائيلية، أو لا بد أن تنفجر من الداخل نتيجة جملة من المسائل منها: حالة الاضطهاد، وحالة الغبن، وحالة الفلسطينيين الذين هم أصحاب الحق في هذه الأرض، والإسرائيليون ابتعدوا عن مشروع الوطن البديل في الأردن تحت هذا العنوان، هم لا يريدون دولة فلسطينية متماسكة متكاملة تستطيع أن يكون لها كيان ولها علم ولها علاقات ولها دبلوماسية، وتستطيع أن تحيي لدى الفلسطيني في العالم وفي الداخل الآمال باسترداد بقية فلسطين، ومشروع ترحيل عرب 1948 إلى جنوب لبنان وهذا ما يسمى بأرض فتح، يريدون أن يبعدوا الفلسطينيين رويداً رويداً، وإذا كان العالم الآن قد بني بهذه الطريقة والجميع وافقوا على ما أرادته الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا يعني أن إسرائيل قادرة على الترحيل، "إسرائيل" التي منعت اللجنة أن تأتي إلى جنين، ومنعت كل القرارات من التنفيذ، تستطيع أن ترحل العرب رويداً رويداً وإلقائهم خارجاً، السيد الرئيس وضع مواجهة، وأعلن موقفاً وطنياً قومياً شريفاً، نقف جميعاً إلى جانبه، ولا بد في النهاية أن ننتصر مهما كانت التضحيات وفي النهاية النصر دائماً لمن يصبر أكثر، ويتحمل أكثر، ولصاحب الحق. 

أما الآن نحن في عصر التدخل في القرارات الإنسانية، وعصر لم يعد فيه خارطة طريق، وعصر الإرهاب، بدل النظام والقانون، وعصر القطب الأوحد سيد العالم.

***

الدكتور فايز عز الدين
ميليس والضغوطات على سورية وثقافة المقاومة

لحظة تمفصل في التاريخ الراهن لبلدنا الغالي سورية، نشهد فيها التركيز الأمريكي ـ الصهيوني على آخر حصن للممانعة العربية في وجه الجيواستراتيجية المرسومة لمنطقتنا العربية. فالضغوطات على سورية لم تنقطع باعتبار أنها تحمل المشروع القومي التحرري التوحيدي للعرب من مشرقهم إلى مغربهم. لكنها هذه المرَّة تصل إلى الذروة بفعل عوامل متعددة لعل من أهمها: 

أولاً الحالة العالمية للقطب الوحيد الذي يمارس سياسة إمبراطورية، ولا يريد لأحد من مؤسستي الشرعية الدولية أن يشاركه في القرار العالمي، أو في إدارة الحكومة العالمية. ولاسيما حين أصبح المحافظون الجدد على رأس الإدارة الأمريكية، ولم يعد لهم أي همّ سوى التدعيم الواضح للحالة الصهيونية على أرض العرب بغية خلق وقائع جديدة على الأرض تساعد في ابتلاع المزيد من الأراضي العربية، وتفتيت المقاومة، وخلق ثقافة الاستسلام، والتطبيع عند العرب.

ثانياً: الحالة العربية التي لم تشهد التماسك المطلوب في وجه أمريكا قبل احتلالها للقطر العراقي الشقيق. الأمر الذي نتج عنه احتلال العراق، والرغبة في احتلال إرادة العرب في المقاومة داخل العراق، وخارجه، وملاحق هذه المسألة سعي حثيث لتطويق الدور الإقليمي لسورية. وحرمان المقاومة العراقية من عمقها العربي المساند.

ثالثاً: الحالة التفكيكية، العالمية، والإقليمية، التي تستهدفها أمريكا، وتلتقي فيها إقليمياً مع المشروع الصهيوني في الشرق العربي لتصبح منطقة العرب أمام تكامل مشروعين: الشرق أوسطي الجديد الإسرائيلي، والشرق أوسطي الكبير الأمريكي.

رابعاً: الحالة التوحيدية الوحيدة في الجبهة العربية (وحدة المسارين السوري واللبناني) مثلت بُعداً خطراً من القوة العربية بوجه إسرائيل، وحققت انتصارات على الأرض ما جعل إسرائيل تهرب من الجنوب، وتوقع مع المقاومة اتفاقاً تعترف بها فيه. وعليه فلابد من فك هذين المسارين الباقيين في المجال الحيوي الاستراتيجي لدولة العدوان إسرائيل، وتمَّ العمل على هذه القضية إلى أن انتهت المؤامرة عند قتل الرئيس الحريري، ودفع المنطقة ولاسيما سورية إلى مواجهة ظالمة مع الأمم المتحدة، عبر استصدار القرارات 1559، 1595، 1636.

وعلى هذا التأسيس وجدنا أن الاستهداف لسورية هو بالأساس محاولة جادة لكسر إرادة التصدي العربية. وعدم السماح ـ لما سيأتي من الزمان ـ بأن تبقى مقولة: قوة العرب في وحدتهم محرِّكة للوجدان العربي من المحيط إلى الخليج. وما علينا أن نعلمه، وليس لدينا أي جواز في تجاهله هو أن تراجع وحدة الصف العربي، وخذلان النظام الإقليمي العربي أمام التمدّد الأمريكي الصهيوني أنهى ما كنا نشعر دوماً بأنه الرصيد الكبير في الحفاظ على وحدتي الوجود، والمصير العربيين، ألا وهو حركة التحرر القومي العربية. فالعرب ـ كما يظهرون عليه ـ كأنهم لم يعودوا يهتمون بحركتهم التحررية، التوحيدية، التكتلية في عالم يتحالف وهو على قوة، بينما هم يقبلون التشتت، وهم على ضعف.

إذاً: لم تأتِ مسألة اغتيال الرئيس الحريري لتُنهي وضعاً سورياً في لبنان يخسر فيه لبنان القوة الإقليمية لسورية وحسب، بل تعدّي هذا الحال الذي رُتِّبتْ خيوطُه حتى تصل إلى تصعيد الكراهية بين الشعب الواحد في دولتين. وإلى جعل لبنان ممر المؤامرة على سورية، ومستقرها. وإلى التخلّي عن ثقافة المقاومة. وإرادة المقاومة، وتحالفات المقاومة الواحدة حتى يُفسح في المجال من أجل تطبيق الشق الثاني من القرار /1559/ المتعلق بلبنان، وهو سحب سلاح المقاومة. وإنهاؤها من الإرادة، والعقل اللبناني، وتوطين الفلسطينيين على أرض لبنان، وتحضير لبنان لمعاهدة استسلام مع العدو الإسرائيلي بمنطق /17/ أيار المعروفة بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.

وعلى أرضية هذه الترتيبات التآمرية كان لابدَّ من جعل سورية في نقطة المحرق في الضغوطات على المنطقة كي لا تبقى قوة عربية تحمي إرادة الصمود، والمواجهة. وكي يُجبر العرب على التسليم بمقتضيات الحالة الأمريكية ـ الصهيونية في الشرق العربي.

فالمعروف ـ حتى حينه ـ أن تقرير ميليس لم يعتمد على حيثيات جنائية، قضائية بمقدار ما اعتمد على افتراضات وقرائن احتمالية لا تعطي الدليل على موضوعية في التحقيق، ولا يمكن أن تستبعد من خلفيات التحقيق روح التسييس فيه. 

كما إن قرار مجلس الأمن /1636/ المرفوع إلى خانة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ليس له أي جواز قانوني في أن يوضع على هذه الخانة. إذ إن سورية لم تهدد السلم العالمي، وليس لها نوايا تهديد جيرانها بالعدوان خاصة أنها الدولة العربية الأكثر حرصاً على محيطها العربي، ورغبة في التفاعل معه، والتكامل.

ومع ذلك كلّه فالقرار اتُّخذ بضغوطات أمريكية، وأصابع خفيّة لها مرامٍ واضحة في أن تجعل سورية تتعرض للمس في سيادتها، واستقلالها، ودورها العربي، والدولي، واستقرار النظام السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي.

وإذا كان ذلك كذلك فلابدَّ أن يكون الردّ الطبيعي من سورية هو المواجهة... فهم يريدون ـ كما قال السيد الرئيس ـ أن يُجبروا الضحية على قتل نفسها، وحرمانها من شرف الدفاع عن النفس، بينما نحن نريد أن يكون لنا شرف الدفاع عن أنفسنا، فالمقاومة كلفتها أقل من الفوضى... في المقاومة، وحدة الوطن، والمصير، وفي الفوضى ضياع للوطن، والمصير. ولن يجعلهم يصلوا إلى ما يرغبون، فالإرادة التي نتمسك بها هي إرادة المقاومة، والسياسة التي نتمسك بها هي سياسة عدم الخوف، ولا التفريط، ولا التنازل.

إن حقوقنا مُصانة بشجاعتنا، ولن نحني الرأس سوى إلى الخالق العظيم، ومهما بدت أمريكا مستعدة للعدوان علينا لن نشعرها بأن الخوف قد تسرّب إلى نفوسنا، فالأشجار تموت واقفة، والمقاومة كانت، ولما تزال الحل الوحيد أمام تحرير، وتحرر أي شعب، ولنا من تاريخنا القديم، والحديث أكبر العبر، والنواميس.

وما يمكن أن نقرأه ـ ونحن نستعد لمواجهة الضغوطات الأمريكية ـ الصهيونية ـ هو أن أمريكا ذاتها ليس خلواً من المصاعب، ففي أفغانستان معاناتها تزداد. وفي العراق غطست في ما لا يُحمد عقباه، وإن حاولت باتجاه سورية فالداخل الأمريكي نفسه بدأ يكشف أضاليل بوش وإدارته في خوض الحروب العدوانية على أمم المنطقة، دون أن يعود منها على دافع الضرائب الأمريكي سوى المزيد من تدهور مستواه المعيشي. ولذلك تظهر استطلاعات الرأي أن شعبية الرئيس بوش في تراجع مستمر، وأن قوى داخلية في الكونغرس، وشخصيات أمريكية، ومفكرين شرعوا جميعاً بمطالبة سيد الإدارة الأمريكية بالكف عن مثل هذه السياسات الإمبراطورية التي لم تنل منها أمريكا القطب الوحيد المهيمن سوى المزيد من الكراهية، والحقد، ورفض الصورة العالمية للمجتمع الأمريكي عبر هذه القيادة.

ومن الواضح ـ كما كتب المفكر الأمريكي ـ ليدرر أن التعمية الإعلامية للمجتمع الأمريكي بدأت تنكشف عند هؤلاء. وصار الجميع مقتنعين بأن إدارة الجمهوريين، بالمحافظين الجدد، تُعامل الشعب الأمريكي وكأنهم أمة من غنم. وبهذه المشاعر لابدَّ أن يبدأ العد التراجعي لغطرسة القوة، والشعوب لن تقبل أن تستمر في الخضوع لسياسات القوة الغاشمة، هذا هو قانون التاريخ، وهذه هي سيرة البشر.

***

د. تركي صقر – باحث وسياسي
تحقيق يجافي الحقيقة ويلوي ذراعها وعنقها

في كتابه الذي صدر حديثاً بعنوان "أسلحة الخداع الشامل" يوضح المؤلف رامبتون كيف استغل بوش أحداث الحادي عشر من أيلول لتضليل الرأي العام العالمي والرأي العام الأمريكي لتمرير خططه الموضوعة سابقاً حول الحروب الاستباقية والتي طبَّقها بغزو أفغانستان أولاً ثم العراق ثانياً وتصنيف دول العالم تحت بند من ليس من إدارة بوش فهو ضدها، وكانت عملية الخداع الكبرى تتجه إلى الشعب الأمريكي لكي يقتنع زوراً وبهتاناً أن النظام العراقي يمتلك أسلحة الدمار الشامل وإن له علاقة مباشرة مع تنظيم القاعدة، ولعبت وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة دوراً بالغ الأهمية في تزييف الحقائق وقلبها في أذهان المواطنين الأمريكيين لدرجة باتَ الجميع على قناعة بأن النظام العراقي متورط في أحداث الحادي عشر من أيلول وأنه يمتلك أسلحة الدمار الشامل التي تهدد مرة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية.

لقد شجعت أسلحة الخداع والتضليل إدارة بوش لمتابعة تنفيذ سياستها في طرح مشاريع إعادة هيكلة مناطق عديدة في العالم ليكون القرن الحادي والعشرون هو القرن الأمريكي بامتياز بحسب الطروحات السابقة لجورج بوش الأب، فكان مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي طرحته إدارة بوش في ولايته الأولى وعلى إيقاع موجة الصدمة والترويع التي استخدمتها لإسقاط النظام العراقي، وهذا المشروع يقوم على زعزعة الاستقرار في دول المنطقة واحدة تلو الأخرى، وتحت مزاعم بناء الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان وإشاعة الحريات فيها، وعندما لاقى هذا الطرح معارضة شديدة من دول المنطقة لأنه يقوم على إملاء الإصلاحات والحرية والديمقراطية من الخارج قبلت إدارة بوش بأن يتم ذلك عن طريق الداخل ولكن ضمن طرح جديد قدمته وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس وهو إشاعة ما أطلقت عليه الفوضى الخلاقة، وضمن هذا الطرح بدأت تبرز في دول المنطقة أعمال إرهابية وجرائم اغتيال تُحدث ضجة عارمة، وكان من نصيب لبنان حدوث جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، ولم تمض أكثر من ساعتين حتى كانت المخابرات الإسرائيلية تُعلن على موقعها على الانترنيت إن المسؤول عن حادثة الاغتيال هي المخابرات السورية وتتالت بعد ذلك أحداث متسارعة محورها استخدام أسلحة الخداع الشامل لكي تُلصق التهمة بسورية ووصل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي الذي اتخذ القرار 1595 القاضي بتشكيل لجنة تقصّي الحقائق ثم لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الألماني ديتليف ميليس.

ورغم أن سورية أبدت كامل التعاون مع اللجنة وجاء محققون واستمعوا إلى شهادات مسؤولين سوريين بالقرب من دمشق ودون أن يكون هناك أي اعتراض على أي أمر من قبل رئيس اللجنة والمحققين الذين قدموا إلى سورية، وفجأة يقدم رئيس اللجنة ميليس تقريره إلى مجلس الأمن الدولي ويضمنه عدم تعاون سورية ملقياً الاتهامات جزافاً ضد عدد كبير من المسؤولين السوريين ودون أية أدلة وتبيَّن من قراءة التقرير أن هذا التقرير قام على محور واحد وهو اتهام سورية مسبقاً وأن كل عمل اللجنة كان تجميع روايات ملفقة نُشر معظمها في الصحف لإدانة سورية وبمعنى قانوني كان المحور تركيب الأدلة الدامغة والاستعانة بشهود عديمي الصدقية لتثبيت هذه الأدلة، ومع الأسف قَبِلَ مجلس الأمن الدولي هذا التقرير وأصدر قراره الظالم رقم 1636 وعلى البند السابع الذي يتيح استخدام العقوبات والقوة إذا لم تتعاون سورية، لا أريد أن أدخل في التفاصيل حول هذا التقرير ويكفي هشاشة وضعفاً وبعداً عن المهنية والحيادية أنه استند إلى أقوال مجند فار ومحتال هو محمد زهير صديق الذي اعتقلته السلطات الفرنسية لتضليله اللجنة.

كما يكفي ما نشر عن المواطن السوري المسجون في تركيا لؤي السقا الذي أعلن محاميه عن اتصال به لكي يشهد هذا المواطن ضد المخابرات السورية لقاء عشرة ملايين دولار، كما يكفي أيضاً ما كشفه المواطن السوري هسام طاهر هسام الذي انتزعوا أقواله تحت التعذيب لمدة أربعة أشهر على يد الأجهزة اللبنانية التي تأتمر بأمر تيار المستقبل الذي قَبِلَ وصاية السفارات الغربية على لبنان، والذي قدم الرشاوي لهذا المواطن ولكنه رفضها واستطاع الهرب إلى سورية ليفضح لجنة التحقيق الدولية وتيار المستقبل وعشية إرسال خمسة من الأشخاص السوريين إلى فيينا لتقديم إفاداتهم حول حادثة الاغتيال بعد أن قبلت سورية بأن يكون مقر الأمم المتحدة في فيينا مكاناً للاستجواب، وهذا دليل قاطع على احترام سورية لقرارات الشرعية الدولية والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية، ولكن التحقيق الدولي شيء وما تريده إدارة بوش شيء آخر وهو تطويع سورية وفرض املاءات إسرائيل عليها.

إن استغلال إدارة بوش لجريمة اغتيال الحريري وحرف مجريات التحقيق عن مساره القانوني يدل على نوايا هذه الإدارة في الاستمرار بحملات الخداع والتضليل لتحقيق مراميها في تحريك "الفوضى الخلاقة" وهي فوضى مدمرة لكل دولة في المنطقة من إيران إلى السعودية إلى مصر إلى لبنان إلى فلسطين إلى العراق الذي أصبح مثالاً ساطعاً لفشل سياسة بوش الخارجية. لقد استطاعت سورية بصبرها وصمودها أن تتجاوز قطوعاً كثيرةً ورغم أن قرار مجلس الأمن /1636/ قد شكّل صدمة للسوريين إلا أنه كان الشرارة التي أشعلت الاستنهاض الوطني للشعب السوري فازداد الشعب تلاحماً لمقاومة هذا الاستهداف الظالم وقد يكون الطريق طويلاً أمام سورية لكنها بإرادة الدفاع عن الوطن وتاريخها النضالي ودورها العربي الرائد ستكون هي المنتصرة مهما كانت الظروف صعبة وحالكة...

***

كوليت الخوري

الزميلات ـ أيها الزملاء

ثبت أن المرأة تظل واقعية أكثر من الرجل وتظل قدماها ملتصقتين بالأرض أكثر من الرجل...

لقد استمعت إلى السادة والزملاء وتمتعت بكلماتهم النابضة بالوطنية وبالحماسة... وقد عرض بعض الزملاء الواقع وشرحه وحلله بشكل ممتاز... والبعض سرد لنا بصورة دقيقة الأحداث التي مرّت...

لكن أحداً من السادة الرجال لم يخبرنا ماذا علينا أن نفعل في هذه المرحلة الحرجة... وكيف السبيل إلى الخروج من هذا المأزق الذي نحن فيه...

أنا أرى أنه لا يكفي أن نشرح وتحلّل ونعيد... علينا أن نطرح ما نراه حلاً...

مطلوب من الأدباء والكتّاب اليوم أن ينادوا بآرائهم... وأن يوجهوا بكتاباتهم الناس والسلطة... وأن يصرّحوا بما يرونه صحيحاً...

المرحلة حرجة...

والوحدة الوطنية أو التحصين الداخلي هو الورقة الرابحة التي علينا أن نملكها في هذا الوقت الصعب...

وما سيجري في المستقبل القريب مرتبط بالوضع الداخلي حسب اعتقادي...

ولما كان الشعب اليوم متضامناً بشكل رائع كما رأينا ونرى... فقد بقي على الدولة أن ترعى بكل الوسائل هذا التضامن وأن تستثمره وأن تندمج فيه بإجراءاتها الإصلاحية السريعة...

بقي على الدولة أن تفتح صدرها عملياً وفعلياً للجميع...

وعلى الأدباء أن يشرحوا بكتابتهم هذا الموضوع وأن يصرّوا عليه... فالتحصين الداخلي وحده قادر أن يتحدى الخطر ويصدّ العدوان...

***

تقرير ميليس لا يستند إلى أبسط الأسس القانونية 
الواردة في القوانين الجزائية وغير موضوعي ومهزوز.
د.غازي حسين

تتعرض سورية حالياً إلى أبشع أنواع الضغوط والحملات الأميركية السياسية والدبلوماسية والإعلامية التي لا مثيل لها في العلاقات الدولية باستغلال جريمة اغتيال الحريري، لإخراج الولايات المتحدة وإسرائيل من مأزقيهما في العراق وفلسطين وتحقيق مخططاتهما في سورية ولبنان.

يثبت بجلاء أن سورية مستهدفة مهما استجابت ومهما تعاونت، وإن الخطر الأميركي سيطول جميع العرب حتى الذين عملوا على تحقيق المخططات والإملاءات الأميركية.

فالولايات المتحدة تستغل تقرير ميليس والقرارين /1559/ و/1636/ ومجلس الأمن الدولي لحمل سورية على تنفيذ الأهداف والمصالح الإسرائيلية التي ضمنتها الإدارة الأمريكية في القرار 1559، وحملها على تغيير مواقفها، وجعل العراق البوابة لإخراج مشروع الشرق الأوسط الكبير إلى حيز الوجود.

وبالتالي تحاول الولايات المتحدة استغلال مجلس الأمن الدولي لانتهاك سيادة واستقلال سورية والتي هي من أقدم الأعضاء في المنظمة الدولية والتزمت وتلتزم باستمرار بأهدافها ومقاصدها وقراراتها.

الإدارة الأميركية تضع إسرائيل فوق القانون الدولي

يتلازم الضغط الأميركي على سورية وتقاسم مناطق النفوذ بين واشنطون ولندن وباريس بالمنطقة في الوقت الذي أعلن فيه شارون أنه لا يعتزم أبداً الانسحاب من الجولان، ولا يريد التفاوض مع سورية وتأجيل تسوية قضية فلسطين حتى يفنى الجيل الفلسطيني الراهن، وتمر أكثر من ثمانين سنة على اغتصاب فلسطين وتأسيس إسرائيل.

وأكدت إسرائيل تمسكها باحتلال الأراضي السورية وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي مضى عليها(38) سنة. ويأتي الموقف الأميركي في دعم احتلال إسرائيل للأراضي السورية والفلسطينية واللبنانية ليظهر بجلاء عدم صدقية الولايات المتحدة في التحدث عن الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، ويؤكد انحياز إدارة بوش الأعمى للمخططات والممارسات والمواقف الإسرائيلية المناهضة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمعادية للعروبة والإسلام، وللعرب والمسلمين.

لذلك من حق كل إنسان حر في المنطقة والعالم أن يكون مستاء من القرارين 1559 و1636 التي كانت واشنطون وراء الموافقة عيهما. وكانت إسرائيل قد اعترفت أنها هي التي وضعت محتوى القرار 1559 وكانت وراء صدوره، وأكد زلمان شالوم وزير الخارجية دوره في صياغته والموافقة عليه.

ووضعت إسرائيل نفسها فوق القانون الدولي وفوق الشرعية الدولية وتمادت أكثر فأكثر في ممارسة الإبادة والإرهاب والعنصرية وفي الهولوكوست الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لأن الإدارة الأميركية تدافع عن احتلالها وعن تهويدها للقدس، مدينة الإسراء والمعراج وبقية الأراضي العربية المحتلة. ووضع شارون "إسرائيل" فوق القانون الدولي وفوق الأمم المتحدة وفوق جميع شعوب العالم عندما أعلن أنه لا يجوز لأحد أن يحاكم إسرائيل، لأن إسرائيل تحاكم شعوب العالم، مما جسّد غطرسة إسرائيل وتماديها في التمرد على قرارات الشرعية الدولية.

تحذير بعض الصحف والشخصيات الألمانية من نوايا ميليس المسبقة

ظهر ميليس في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، إبان مرحلة الحرب الباردة التي سيطرت على العلاقات الدولية وغزو إسرائيل للبنان عام 1982، وارتكاب مجازر صبرا وشاتيلا وتصعيد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة، واشتعال المقاومتين الفلسطينية واللبنانية، ومساعي الدول الغربية إعادة تقسيم مناطق النفوذ في منطقة "الشرق الأوسط الكبير" وكان ميليس قد تولى التحقيق في نسف نادي لابيل الذي ترتاده القوات الأميركية في برلين. انهارت الحرب البادرة، وانهارت الإيديولوجيات والنظم والقيادات التي لعبت دوراً أساسياً فيها في كلا المعسكرين. ولكن ميليس لا يزال يعيش ويتصرف ويحمل مخلفاتها، وعقليتها وأساليبها ورواسبها.

تحدثتُ منذ أن حطّ رحاله في لبنان الشقيق مع بعض أصدقائي من كبار الإعلاميين، وأبديت خشيتي من نواياه المسبقة تجاه سورية والانطلاق من عقدة الذنب التي رسختها وخلدتها اليهودية العالمية لدى النخب السياسية الألمانية، والعلاقات الخاصة والمميزة جداً مع إسرائيل التي وضعت ركائزها اتفاقية التعويضات الألمانية، وهدايا الأسلحة والغواصات النووية وابتزاز جرائم ألمانيا النازية تجاه اليهود. واستشهدتْ حتى بأقوال بعض الصحف الألمانية التي حذّرت منذ البداية من تكليف ميليس بهذه المهمة نظراً لنواياه المسبقة وأساليبه غير القانونية في التحقيق.

جاء إلى لبنان بنية مبيتة لذلك ركّز على القوى التي يمكن لها أن تخدمه في نيته المسبقة، وعلى الموساد وإسرائيل لجمع وتركيب شهادات معظمها سياسية، لذلك استثنى منذ البداية إسرائيل وبعض الحركات الأصولية من الشبهات.

نزاهة القضاء الألماني تكشف أساليب ميليس غير القانونية

في البداية أرغب في التأكيد على نزاهة القضاء الألماني والقضاة الألمان، ولكن ميليس يختلف عنهم لأنه لا يمتلك الكفاءة المهنية، والصدقية القضائية انطلاقاً من ماضيه للقيام بهذا التحقيق. تدور الأقاويل والشبهات حول ارتباطه مع دوائر أمنية تقيم أمتن العلاقات التعاقدية لخدمة الموساد وإسرائيل، منذ الستينات من القرن الماضي.

أكد دودين الذي يعمل في معهد الاستشراق بجامعة برلين أن هناك عدة قرارات في المحاكم الألمانية تؤكد عدم كفاءة ميليس، ويوجد قرار يؤكد على عدم مصداقيته، والدليل على ذلك أنه عندما تم استجواب المدعي العام ميليس في تفجير مقهى لابيل، وثّق القاضي في قرار الإدانة للمتهمين بأن المدعي العام ميليس لم يكن صادقاً أثناء استجوابه.

وأعطى مثالاً من محاكمة يوهانس والنش، الذي اتهم بأنه بناء على طلب الجهات السورية، قام بإطلاق صواريخ على طائرة العال، وقام بتفجير قطارين ومجلة عربية في باريس، ولقد اعتمد ميليس على أقوال سيدة كشاهد إثبات رئيسي. وقام مع سبق الإصرار بتغييب محامي الدفاع إبان استجوابها. ولما سأل رئيس المحكمة ميليس، لماذا تم تغييب محامي الدفاع، أجاب: لو تم إخبار محامي الدفاع وحضوره لما حصلتُ على الأقوال التي حصلت عليها في حالة تغييب المحامي: فشعر رئيس المحكمة باستياء رهيب جداً وأكد أن هذا المنطق خارج القانون. وأصدر قراره بمنع استخدام أقوال الشاهدة وحذفها من ملف القضية.

وأورد دودين مثالاً آخر على أساليب ميليس غير القانونية في التحقيق وقال أنه في عام 1989 جرت انتخابات مفاجئة في برلين أدت إلى نجاح الحزب الديمقراطي الاشتراكي، واكتشف وزير الداخلية في الحزب الفائز بأنه كان مراقباً من القسم السياسي الذي يتولاه ميليس، فعين محامياً اسمه هولتمر رئيساً للجنة التحقيق. وتوصلت اللجنة إلى نتيجة مفادها بأن نشاط هذا القسم خارج القانون وتم حل هذا القسم.

وضرب دودين مثالين حول أسباب تعيين ميليس: الأول عدم كفاءته المهنية والثاني تبعيته لأجهزة المخابرات. وتناولت السيدة الألمانية الناشطة في مجال حقوق الإنسان هايدي باسين قضية فاينريش التي نسّق فيها ميليس لمدة أربع سنوات مع ضباط مخابرات فرنسيين وقالت: كان هناك متهم محتجز في عمان. وصل ضباط مخابرات فرنسيون إلى عمان، فمنعوا من استجواب المواطن المتهم. وأُعطيت الجهات الأردنية ثلاثمائة سؤال للإجابة عليها وتمت ترجمتها من الفرنسية إلى العربية، وسلمت الإجابات بالعربية إلى الجهات الفرنسية والتي قامت بترجمتها إلى الفرنسية، ومن الفرنسية إلى الألمانية. وتولى ميليس كتابة ملخص لهذه الترجمة. وعندما طرحها أمام المحكمة قال القاضي: أنتم تريدون أن اعتبر أن التحقيق حصل في مكان ما مع شخص ما بلغة ما، وتم نقلها بعدة لغات، فهل هذا ما تريدون؟ هذا هو منهاج ميليس في التحقيق، وقالت إن ميليس لا يملك الاستقلالية عن أجهزة المخابرات التي يرتبط بها. ولما طلب ضابط المخابرات الفرنسية كشاهد، وطرح محامي الدفاع عليه سؤالاً: هل كنت موجوداً عندما تم التحقيق، نظر ضابط المخابرات الفرنسية إلى ميليس وقال: هل يسمح للمحامين أن يطرحوا هذه الأسئلة، كي أجيب عليها؟ وغادروا الجلسة على أن يعودوا. ولم يعودوا على الإطلاق، بل تركوا رسالة إلى رئيس المحكمة بأنهم لن يحضروا كشهود. وعندما سمعت الناشطة في مجال حقوق الإنسان هايدي باسين بتعيين ميليس بعثت باحتجاجها إلى عنان لأنه ينتزع أدلة بدون اعتماد القوانين السارية، وذكر دودين واقعة أخرى يعترف فيها أوستروفسكي أحد قادة الموساد الكبار أنه استدعي كضابط تنسيق بين الموساد والبحرية الإسرائيلية وقال: ذهبنا إلى الشواطئ الليبية وقمنا بزرع جهاز في بنغازي وقامت السفن الحربية الإسرائيلية بتزويد هذا الجهاز، وإعداد بثها كنداءات للقيام بأعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة. هذه العملية قام بها قسم التضليل في الموساد. وكان ميليس على علم بأن هذه العملية قام بها هذا القسم. وفي وثيقة الاتهام في قضية لابيل تطرق بأن ليبيا بثت نداءات للقيام بأعمال إرهابية، ونفذت أعمالاً إرهابية من قبل عملاء ليبيين في قضية ملهى لابيل.

بعد ساعتين من تفجير ملهى لابيل ألقى الرئيس ريغان كلمة قال فيها: نحن نعرف من هم القتلة، ولقد رصدنا النداءات من ليبيا للقيام بأعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة. وبلغت خسائر العدوان الأميركي على ليبيا على ليبيا مقتل (30) مواطناً ليبياً وأكثر من أربعة مليارات دولار. والموساد هو الذي زرع جهاز بث النداءات لتحريض الإدارة الأميركية على الاعتداء على ليبيا، ويعرف ميليس هذه الواقعة.

وتذكرني لجنة ميليس بلجنة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق والتي كانت تعمل بتوجيه من المخابرات المركزية. واعترف بهذه الحقيقة أحد رؤساء اللجنة، وهو ضابط في المارينز وقال: "لم أتلق تعليماتي من الأمم المتحدة ولا من الخارجية الأميركية، بل من المخابرات المركزية".

واعترف الجنرال كولن باول، وزير الخارجية الأميركي الأسبق بعد الخروج من منصبه بأن شهادته أمام مجلس الأمن حول امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل كانت كاذبة.

ومن المعروف أن الولايات المتحدة قامت بحربها العدوانية على العراق بمسلسل من الأكاذيب، وثبت بعد الاحتلال كذبها، مما يدل على أن إدارة الرئيس بوش أكذب إدارة ظهرت في التاريخ الأميركي.

ويعتقد العديد من المحللين السياسيين العرب انطلاقاً من التقارير التي نشرت في الصحف العالمية ومن تقريرين نشرا في زود دويتشي تسايتونغ وفي تاغيس تسايتونغ ارتباط ميليس بالمخابرات الألمانية والأميركية، ولديه نوايا مسبقة من سورية وحركات المقاومة اللبنانية والفلسطينية. ويتمتع بعلاقات جيدة مع الموساد ويتعاطف مع إسرائيل بسبب ما يسمى بعقدة الذنب. وأدت هذه العلاقات وهذه الخلفيات إلى تعينيه في هذا المنصب الدولي الهام.

وأكد محامي المتهم فاينريش أن في لجنة ميليس عدداً كبيراً من الدول الأوروبية، والعدد الأكبر منهم رجال مخابرات، تماماً مثل لجان التفتيش الدولية عن أسلحة الدمار الشامل في العراق، وكان معظمهم من رجال المخابرات المركزية ولا علاقة لهم بالأمم المتحدة.

وسمح الرئيس العراقي للمفتشين الدوليين بتفتيش غرف نومه في جميع قصوره، وعلى الرغم من ذلك احتلوا بلده، ودمروا جيشه، وقتلوا ولديه وأحد أحفاده، وسجنوه. وقتلوا حتى الآن ما يزيد عن (200) ألف من العراقيين.

الموقف الأميركي المشين في مجلس الأمن

من المفروض أن تعمل قرارات مجلس الأمن انطلاقاً من الميثاق على المحافظة على السلم والأمن الدوليين، ومنع الحروب العدوانية، ومعاملة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة معاملة متساوية، ومنع جميع الأعضاء من التهديد باستخدام القوة أو استخدمها وحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية. ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي غدت قرارات مجلس الأمن تخدم مصالح الإمبريالية الأميركية واليهودية العالمية، التي تسيطر على الكونغرس والرئيس الأميركي.

وبالتالي أصبحت الأمم المتحدة لا تقوم بالواجبات الأساسية التي أقيمت من أجلها، وهي إنقاذ الأجيال من ويلات الحروب، والإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير، وحل المسائل المتنازع عليها وفق مبادئ العدل والقانون الدولي، وإنما بالعمل على خدمة المصالح الأميركية والإسرائيلية.

فالقرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي تجاه إسرائيل وضعت في سلة المهملات بدءاً من قرار العودة 194 ومروراً بالقرارين 242 و338، والقرار 425 حول الانسحاب من جنوب لبنان والقرار 452 وبقية القرارات حول القدس.

سوَّقت الإدارة الأميركية الحرب العدوانية على العراق بالعديد من الأكاذيب ومنها: أكذوبة امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل، وأكذوبة علاقاته مع تنظيم القاعدة والإرهاب الدولي، وأكذوبة حصوله على اليورانيوم من النيجر، وأكذوبة تهديده للأمن القومي الأميركي و امتلاكه للانتراكس.

وبالتالي كذب الرئيس بوش بشكل وقح ووحشي لتغيير النظام في العراق والقضاء على منجزاته، وإرجاعه إلى العصور الوسطى (كما أعلن الرئيس بوش الأب خلال حربه على العراق عام 1991).

إن الموقف المشين للولايات المتحدة الأميركية داخل الأمم المتحدة يرفض توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفي دعم الهولوكوست الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ومن التحقيق الدولي في مجزرة قانا والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بعدم نشر التحقيق، والسكوت عن إلغاء الأمين العام للجنة التحقيق الدولية في المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في مخيم جنين ومسحه من الوجود، يظهر بجلاء انتهاك واجباتها الأساسية كعضو دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي واستغلالها الفيتو للدفاع عن حروب ومجازر واحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية.

إن التدخل الأميركي في شؤون لبنان، واستخدام مجلس الأمن الدولي في القرارين 1559 و1636 يرمي إلى تغيير الهوية العربية واستبدالها بهوية شرق أوسطية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل والاعتراف بها والتعايش معها على الرغم من اغتصابها للأرض والحقوق والمقدسات والمياه العربية.

وتهدف الولايات المتحدة من استغلال مجلس الأمن الدولي والتدخل في الشؤون السورية واللبنانية إعادة تقسيم مناطق النفوذ فيها لنهب النفط والثروات الطبيعية لحل أزمات أميركا وإسرائيل على حساب شعوب وبلدان المنطقة. فهل أصبح مجلس الأمن أداة في يد الولايات المتحدة لخدمة مصالحها؟

وأخذت التهديدات الأميركية الوقحة لسورية تتصاعد من بوش ورايس وحتى من وزير الحرب رامسفيلد، حيث أعلنت الصحف الأميركية أنه طلب من أجهزة الاستخبارات إعداد أهداف معينة في سورية لضربها. وتناقلت الأخبار أن الإدارة الأميركية تقلص وجودها العسكري في قطر والبحرين وتنقله إلى الأردن على مقربة من الحدود السورية.

وهددت رايس سورية قائلة: "يجب على سورية أن تتعاون وإلاّ علينا التفكير بإجراءات أخرى".

وزعمت رايس أن سورية تدعم الإرهاب وتتدخل في شؤون الدول المجاورة.

خلاصة القول فإن الولايات المتحدة تستغل مجلس الأمن لحمل سورية على تبديل سياساتها في فلسطين ولبنان والعراق.

 وأخرجت الولايات المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 الجيش السوري من لبنان خلافاً لاتفاق الطائف الذي ينص على تجميعه في البقاع، وذلك خدمة للمصالح الإسرائيلية المعادية لحقوق ومصالح شعوب المنطقة.

وتعمل حالياً من خلال تقرير ميليس وتقرير لارسن والقرار 1636 إلى تجريد سلاح المقاومة ووضع لبنان تحت الوصاية الدولية، وتحويل الجيش اللبناني إلى شرطي لحماية حدود الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين العربية.

فقدان تقرير ميليس لأبسط المبادئ القانونية والمفاهيم القضائية

تنص قوانين الأصول الجزائية في جميع البلدان على سرية التحقيق ومعاقبة من يقوم بكشفه، لذلك يستغرب رجال القانون العرب الكشف عن التحقيق ونشره في جميع أنحاء العالم، وخاصة في قضية من هذا النوع التي يجب أن تمر بثلاث مراحل قبل الإعلان عن التحقيق:

الأول: التحقيق. والثانية: الادعاء وتوجيه الاتهام. الثالثة: المحاكمة.

إن التحقيق في جريمة وفقاً للقوانين المحلية والدولية يجب أن يكون سرياً ويجب ألاّ يتم على مراحل مهما طالت مدته، ويجب أن يبقى طي الكتمان حتى إكماله.

الهدف من كشف التقرير توجيه الاتهام إلى سورية للضغط عليها وتغيير مواقفها، وذلك لأن الولايات المتحدة مستعجلة للخروج من مأزقها في العراق وإخراج خريطة المنطقة إلى حيز الوجود بتقسيم المنطقة إلى مناطق نفوذ أميركية وفرنسية وبريطانية وإسرائيلية.

خالف ميليس المبدأ القضائي الذي ينص على سرية التحقيق، وقدم تقريره غير النهائي. وبنى مجلس الأمن القرار 1636 على تقريره، وهذا غير قانوني، لأن التقرير ليس بقرار كي يبني عليه مجلس الأمن قراره الظالم.

كان يجب أن يحافظ التقرير على طابعه السري ويقدم إلى القضاء، ولا يوزع وبثلاث صيغ مختلفة. ويعتبر نشره في الصحافة وأجهزة الإعلام العالمية مخالفة للمهمة المكلف بها القاضي ميليس.

لجأ ميليس إلى مجلس الأمن قبل انتهاء التحقيق ووضع التقرير النهائي للاستقواء بالمجلس على سورية، لتحقيق النية المسبقة لديه، والتي قادت إلى ترشيحه إلى هذا المنصب. ولا تزال تحكمه رواسب ومخالفات فترة الحرب البادرة، حيث حدثت تغيرات كثيرة في الإيديولوجيات والمفاهيم والقيادات، والمواقف.

تستخدم الولايات المتحدة تقرير ميليس لتخليد احتلال العراق وتصفية قضية فلسطين وتهويد القدس بشطريها المحتلين الشرقي والغربي والاستمرار في سرقة المياه اللبنانية والسورية والفلسطينية.

باختصار: تستخدم إدارة الرئيس بوش (اليهودية) التقرير لتمرير الأجندة الإسرائيلية التي يتبناها الرئيس بوش والكونغرس الأميركي ويهود الإدارة الأميركية واللوبي اليهودي الأميركي.

وجاء التقرير تماماً لخدمة المصالح والمشاريع الأميركية في المنطقة وباستنتاجات تستغلها الولايات المتحدة، لتحقيق ما تبقى من القرار 1559 الذي وضعته إسرائيل ويتضمن موقفها من القضايا في سورية ولبنان، وأخرجته الإدارة الأميركية في مجلس الأمن الدولي. وذلك لتحقيق ما عجزت حروب إسرائيل المتكررة على لبنان في عام 1982، 1993، 1996،، وتجريد المقاومة من السلاح وتغيير ثوابت لبنان السياسية.

ركّز التقرير على مشكلة التمديد للرئيس لحود ومعارضة الرئيس الحريري للتمديد، وتأييد المؤسسات اللبنانية الأمنية وسورية للتمديد، وعكس الأجواء السياسية والإعلامية التي سادت. وساهم في تشويش الأمور والمشاكل تماماً كما فعل في ملف التحقيق بقضية نادي لابيل الليلي في برلين عام 1986، واتهم سورية ثم أُجبرتْ ليبيا في العام الماضي على دفع (35) مليون دولار كتعويضات عن الخسائر التي نتجت آنذاك لإقفال الملف وأقفل الملف.

ويستخدم الرئيس بوش التقرير والقرار 1636 للضغط على سورية إلى أن تنفذ المطالب الأميركية وإخراج خريطة المنطقة والتي ستكون أسوأ من خريطة سايكس ـ بيكو.

التناقضات في التقرير

ورد في التقرير: إن من المحتمل أن تكون جهات ثالثة (غير سورية وغير لبنانية) يمكن أن تكون قد قامت بارتكاب الجريمة.

إذا كان هذا الاحتمال الوارد في التقرير وارداً فلماذا تتهم الولايات المتحدة سورية وتعمل على الاستقواء بمجلس الأمن واستخدامه ضدها؟

وجاء في البند 88 من التقرير أن لجنة التحقيق تؤكد أن أجهزة الأمن وشركاءها كان لديهم الوقت الكافي لتبديد الأدلة، وأن القدرة على استدعاء الشهود المحتملين قد تلاشت لأن اللجنة باشرت تحقيقها بعد أربعة شهور من ارتكاب الجريمة.

إذ يؤكد ميليس في تقريره أن الأدلة قد أبيدت وأن إمكانية استدعاء الشهود المحتملين قد تلاشت ولكنه يعود ويقول في البند 209 من التقرير أن اللجنة تستخلص أن جميع خيوط الجريمة تتجه مباشرة إلى تورط مسؤولي الأمن السوريين في اغتيال الحريري.

إن هذا القول يتناقض تماماً مع ما جاء في البند 88 كما ورد سابقاً.

وجاء قرار مجلس الأمن الدولي الظالم رقم 1636 واعتمد فقرات من تقرير ميليس ووضعها في صلب القرار. ولم يشر القرار الذي صدر في 31/10/2005 بالتفصيل إلى الموقف الحقيقي لسورية، وإلى المرسوم التشريعي 96 تاريخ 29/10/2005 القاضي بتشكيل لجنة قضائية سورية خاصة مهمتها إجراء التحقيقات اللازمة مع الأشخاص السوريين من مدنيين وعسكريين بالتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية ومع السلطات القضائية اللبنانية في كل ما يتصل بإجراءات التحقيق ومتطلباته.

وباشرت لجنة التحقيق السورية عملها بعد عدة أيام (5 أيام) من تشكيلها لاهتمام سورية الفائق بالبحث عن الحقيقة بالتعاون مع اللجنة الدولية والقضاء اللبناني.

القرار 1636 الظالم

إن قرار مجس الأمن رقم 1636 قرار بالغ الخطورة ويبلور مع القرار 1559 واحتلال العراق مصالح الإمبريالية العالمية في تقاسم النفوذ في المنطقة العربية الإسلامية الغنية بالنفط وبقية الثروات الطبيعية، ولإخراج مشرع الشرق الأوسط الكبير، في ظل اختلاّل موازين القوى وهيمنة الولايات المتحدة على الأمم المتحدة وهيمنة اليهود على إدارة الرئيس بوش.

تتجلى خطورة 1636 أن مجلس الأمن اتخذه تحت الفصل السابع من الميثاق الذي يحمل العنوان التالي: "فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان".

إن جريمة اغتيال الحريري النكراء والبشعة لا تقع تحت هذا العنوان. وبالتالي لا يجوز اتخاذ القرار 1636 تحت هذا الفصل. فالفصل السابع يضع آلية لمحاسبة الدول إما بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام القوة العسكرية التي تهدد السلم والأمن الدوليين. المادة الحادية والأربعون تقر اتخاذ المجلس عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية لفرض قراره؛ بينما تتيح المادة الثانية والأربعون استخدام القوات الجوية والبحرية والبرية إذا رأى ضرورة لذلك.

إن هذه الآلية لم تستخدم ولا لمرة واحدة ضد أكبر دولة ظهرت في تاريخ الأمم المتحدة تكرر التمرد والعصيان على قرارات مجلس الأمن وهي إسرائيل. وبالتالي ليست هناك عدالة في استخدام هذه الآلية، والتي تستخدم فقط ضد البلدان العربية والإسلامية.

يختلف مجلس الأمن حالياً عما كان عليه إبان وجود الاتحاد السوفيتي الذي حقق التوازن الدولي من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة ومنظماتها.

واليوم أصبحت الأمم المتحدة وكأنها دائرة تابعة لوزارة الخارجية الأميركية يتحكم فيها الليكوديون في إدارة الرئيس بوش.

وجاء القرار 1636 بذريعة كشف حقيقة الاغتيال التي أصبحت بمثابة أسلحة الدمار الشامل في العراق. واستغلت الإدارة الأميركية هذه الأكذوبة لشن الحرب وتدمير الجيش والمنجزات التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

باختصار عندما حملت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي تشكيل لجنة التحقيق في موضوع أسلحة الدمار الشامل استخدمت هذه اللجنة من أجل التجسس وتدمير القوة العسكرية للعراق حتى الصواريخ ذات المدى الـ 150 كم وقبل أقل من عشر ساعات على إشعال الحرب العدوانية.

واستخدمت مجلس الأمن لفرض الحصار الظالم لمدة 13 سنة، الذي استنزف طاقات وثروات وإمكانيات العراق وتسبّب في وفاة نصف مليون من أطفال العراق.

لذلك يتراءى لي أن قراري مجلس الأمن الدولي 1559 و1636 هدفهما الأساسي خدمة المصالح الأميركية والإسرائيلية وتهيئة الأجواء الإقليمية والدولية لإخراج المشروع الأميركي ـ الإسرائيلي في المنطقة إلى حيز الوجود، لاستكمال هيمنتها على العالم.

ويتطابق القرار 1559 والقرار 1636 مع الأجندتين الأميركية والإسرائيلية.

تُستخدم هذه الآلية فقط لخدمة المصالح والاستراتيجيات الأميركية في كوريا وفيتنام والبلدان العربية والإسلامية، تماماً كما يحدث حالياً مع سورية، وكما حدث مع العراق في فرض الحصار الجائر عليه. مدة 13 سنة. وهكذا يكون مجلس الأمن فقد شرعيته في قراره الظالم 1636 تسخير المجلس لإجبار سورية على الانصياع للولايات المتحدة الأميركية.

إنّ القرار 1636، بني على تقرير ميليس، وتقرير ميليس هدية للولايات المتحدة للتعامل مع سورية بنفس الطريقة والمسلسل والمسرحية التي تعاملت معها إدارة بوش بالملف العراقي. وبدلاً من أن ينتقد القرار التناقض الواضح في البندين 88 و 209 الذي جرى تناوله في بداية هذا الموضوع اعتمد على الفقرة 209 التي تنص على تورط مسؤولي المخابرات السورية وأسقط البند 88 الذي يشير إلى أن الدلالة قد دمرت وتلاشى إمكانية استدعاء الشهود المحتملين. وتناسى أيضاً إشارة التقرير إلى احتمال أن تكون هناك جهات ثالثة، يمكن أن تكون قد قامت بارتكاب الجريمة. وتضمن القرار حرفياً ما يلي: "وإذ يحيط علماً بالاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة ومفاداه أنه في ضوء تغلغل دوائر الاستخبارات السورية واللبنانية، عاملة جنباً إلى جنب، في المؤسسات اللبنانية والمجتمع اللبناني، يصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال على هذه الدرجة من التعقيد دون علمها". ورد وزير الخارجية السوري على هذه الفقرة الواردة في القرار وذكّر في التفجيرات التي حصلت في "أيلول في أميركا وفي لندن، وتساءل فيما إذا كانت أجهزة المخابرات تعرف بالتفجيرات. وأنا أتساءل كيف حصلت هذه التفجيرات بدون علم أجهزة المخابرات، وهل كانت المخابرات المركزية وراء تفجيرات وأحداث 11 أيلول؟

رد وزير الخارجية السورية في جلسة مجلس الأمن التي اتخذت القرار 1636 قائلاً:

"إن توجيه اتهامات بناء على فرضيات من النوع الذي اعتمده قراركم لا يقبله المنطق لأنه يعني أن أجهزة الأمن في جميع بلدان العالم التي شهدت حوادث إرهابية وأمنية قد تكون متورطة في هذه الجرائم".

"لقد أخذ قراركم بفرضية اتهام سورية وأهمل لأسباب نجهلها التوقف عند فرضية أخرى أوردها تقرير اللجنة في الفقرة 123 منه وهي إمكانية قيام طرف ثالث بإجراءات الرصد والمتابعة ضد السيد الحريري لأكثر من شهر قبل التفجير.

إن تقرير ميليس لا يستند إلى أبسط الأسس القانونية الواردة في القوانين الجزائية، وهو غير موضوعي ومهزوز، وليس لدى ميليس فكرة حتى الآن عن المجرمين الذين قاموا بارتكاب الجريمة، وبني التقرير على الشكوك والأخبار التي استقاها من شخصيات لبنانية على خلافات سياسية مع سورية. وعلى الرغم من ذلك عاد القرار 1636 واعتمد على تقرير ميليس في البند 2 الذي ينص:

"2 ـ يحيط علماً مع بالغ القلق بالاستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة ومفاده أن هناك التقاء في الأدلة يشير إلى ضلوع مسؤولين لبنانين وسوريين على السواء في هذا العمل الإرهابي، وإنه من الصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال على هذه الدرجة من التعقيد دون علمهم".

تنقلنا هذه الفقرة من القرار إلى التخيل وليس إلى الأدلة والقرائن كما ورد في النص، ما يزيد من الاستغراب في اتخاذ مثل هذا القرار تحت الفصل السابع الذي لا علاقة له بلجان التحقيق ولا بالاغتيالات، لأن اغتيال الحريري لا علاقة له بتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وبالتالي فإن قرار مجلس الأمن مهزوز وغير موضوعي ومنحاز ولا يستند إلى أدلة وقرائن قانونية. وقام على سوء نية الولايات المتحدة تجاه سورية واستمراراً لنهج الكونغرس والرئيس بوش الذي يتبنى المواقف والمعلومات والمخططات الإسرائيلية من محاسبة سورية لكسر إرادتها وفرض التسوية عليها بالشروط والاملاءات الأميركية والإسرائيلية. وبالتالي تمت صياغته والموافقة عليه على سوء نية الولايات المتحدة فهو غير شرعي وغير قانوني، ويستغل الرئيس بوش مجلس الأمن لتوجيهه ضد سورية. وتقول القاعدة القانونية أن ما بني على باطل فهو باطل، تقرير ميليس باطل ومهزوز والقرار بني على باطل وعلى العداء لسورية فهو باطل.

وأعود وأكرر إن تقرير ميليس انطلق من نية مسبقة لاتهام سورية دون أدلة وقرائن، ما يشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي والقوانين الجزائية.

وجاء القرار 1636 وبني على هذا الاتهام واتخذه مجلس الأمن تحت البند السابع الذي لا علاقة له بلجان التحقيق والاغتيالات على الإطلاق.

لماذا هذا الاهتمام الفائق باغتيال الحريري؟

جرى اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رشيد كرامي، وأصدر القضاء اللبناني حكمه على سمير جعجع بالمؤبد. وجاءت حكومة السنيورة وأطلقت سراحه.

واغتيال مجرم الحرب شارون الوزير السابق ايلي حبيقة أمام منزله ببيروت، وقام بسجن الرئيس الفلسطيني المنتخب في مكتبه بالمقاطعة وقتله بالسم ولم يشكِّل مجلس الأمن لجان التحقيق الدولية.

اعتماد التقرير على شهادات كاذبة

اعتمد تقرير ميليس على رواية محمد صديق. ونسفت سورية مصداقيته بالوثائق والأدلة. فانهار في بادئ الأمر تقرير ميليس في اتهام سورية.

واتهم ميليس أحمد عبد العال بزعم أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس بلده إميل لحود، فاعتقل وثبت عدم صحة إجراء المكالمة التلفونية.

وبالتالي ظهر أن التقرير مهزوز ويرمي إلى زرع الفتن والقلاقل في سورية و لبنان وبين البلدين. وأدى التقرير إلى تعميق الشرخ السياسي في لبنان، فريق يؤيده، وآخر يرفضه ويقول عنه إنه مسيس لخدمة المصالح الأميركية والإسرائيلية وعلى حساب الشعب والعلاقات بين البلدين. لذلك أعلنت القوى الوطنية اللبنانية على لسان حسن نصر الله رفض التحريض الدولي والأميركي بشكل خاص للبنانيين على معاداة سورية.

وزرع التقرير بذور عدم الاستقرار في المنطقة، وفتح شهية إسرائيل للقيام باعتداءاتها على لبنان وتهديد سورية وتسعير حمى الاستيطان في الضفة والجولان والاستفراد بالسلطة الفلسطينية وتقزيم قضية فلسطين إلى قضية معبر رفح، وتشديد الحصار على الشعب الفلسطيني في سجنه الكبير في قطاع غزة والضفة الغربية.

وهكذا يخدم التقرير تمرير السياسات والمخططات الإسرائيلية والأميركية في لبنان وسورية وفلسطين وعلى حساب المقاومة اللبنانية وأمن المخيمات الفلسطينية وحقوق ومصالح شعوب المنطقة.

إن سورية مستهدفة من أميركا وإسرائيل، واستهدافها يعني استهداف لبنان وفلسطين والمنطقة بأسرها، واستهداف جميع مبادئ القانون الدولي والعهود والمواثيق الدولية.

جاء التقرير لتصفية الحسابات بين الولايات المتحدة من جهة وسورية من جهة أخرى بعد انهيار كافة الأكاذيب التي روجتها إدارة الرئيس بوش عنها ومنها إخفاء أسلحة الدمار الشامل العراقية في سورية، وتزويد سورية للقوات العراقية بالعتاد العسكري، وفرار قادة النظام العراقي السابق إلى سورية. إسرائيل والموساد يكذبان ويتولى الليكوديون في الإدارة الأميركية ترسيخ أكاذيبهما في صلب السياسة الأميركية. وتريد واشنطون أن تحقق لإسرائيل النصر على حزب الله الذي يناضل ضد الاحتلال الإسرائيلي ولا يناضل في الأراضي الأميركية، وإنما في الأراضي اللبنانية لتحرير المحتل منها والتي تبعد عشرة آلاف كيلو متر عن أميركا. وجاء لدعم الاحتلال الأميركي للعراق، الذي يحتوي على أكبر وأرخص احتياطي للنفط في العالم. وتقوم إدارة بوش حالياً بسرقته وسرقة عائداته كما فعل بريمر الحاكم الأميركي للعراق، الذي حمل معه من العراق لأميركا حوالي ثمانية مليارات دولار من بنوك العراق وثرواته.

وهنا أتساءل كمواطن عربي عاش مجازر صبرا وشاتيلا، ويعيش حالياً الهولوكوست الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لماذا زج ميليس اسم القيادة العامة إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في التقرير؟

هل يقصد من الزج باسمها وضع سلاح المخيمات في أتون المعركة لتجريدها من وسائل الدفاع عن النفس، وفي الوقت نفسه تحريض الفئات الفاشية في لبنان التي تدعو علناً إلى قتل اللاجئين الفلسطينيين كحراس الأرز لتنظيم مذابح جديدة أبشع من مجازر صبرا وشاتيلا؟

إن الإبادة المستمرة للشعب الفلسطيني وبتحريض من إسرائيل تبرر سلاح المخيمات، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي يبرر سلاح المقاومة.

وأدى التقرير حتى الآن إلى التدخل الأميركي المتصاعد في شؤون لبنان الداخلية، ووضع بعض الجهات اللبنانية في مواجهة جهات لبنانية أخرى والمخيمات الفلسطينية وسورية.

قتل هنري كسينجر وزير الخارجية الأميركي الأسبق جلالة الملك فيصل، والرئيس التشيلي الليندي، وعلي بوتو رئيس وزراء باكستان المنتخب ولم تعاقب الولايات المتحدة وزير خارجيتها (اليهودي)، ولم يتحرك مجلس الأمن ويشكل لجان التحقيق الدولية تحت طائلة الفصل السابع من الميثاق.

مجلس الأمن لا يحاكم أميركا ولا إسرائيل على الحروب العدوانية والإبادة الجماعية والاغتيالات، ما يسيء إلى سمعته ومكانته ومكانة الأمم المتحدة لدى شعوب العالم.

ترمي الولايات المتحدة من حملتها على سورية وتدخلها السافر في شؤون لبنان الداخلية إلى إخراج خريطة جديدة للمنطقة أسوأ من خريطة سايكس ـ بيكو، وتحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير من خلال البوابة العراقية، وتفكيك دول المنطقة الكبيرة والإطاحة بنظمها وقياداتها، ثم إعادة تركيبها وتنصيب كرزايات عليها وصناعة قيادات جديدة لخدمة المصالح الأميركية والإسرائيلية، وإقامة القواعد العسكرية في العراق وتخليد الهيمنتين الأميركية والإسرائيلية، لأمركة المنطقة وصهينتها ومسح هويتها العربية الإسلامية.

قال الرئيس بشار الأسد في خطابه أمام جامعة دمشق وبحق "المنطقة أمام خيارين، إما المقاومة أو الفوضى والمقاومة تمنع الفوضى".

إن النخب الثقافية في البلدان العربية مطالبة بتفعيل موقف الشعوب والحكومات المؤيدة لسورية، لأن سورية وقفت دائماً وأبداً مع قضايا الأمة في كل مكان في فلسطين ولبنان والعراق والجزائر واليمن وحتى في أرتيريا، ولا يجوز على الإطلاق اغتيال إرادة شعب وأمة انتقاماً لاغتيال شخصية سياسية كبيرة لم تتضح بالأدلة والقرائن هوية مرتكبيها.

وإن الوقوف مع سورية التي أعلنت وتعلن استعدادها الكامل للتعاون مع لجنة ميليس يعني الوقوف مع الذات ومع قضايا الشعب والأمة ومبادئ القانون الدولي وأهداف الأمم المتحدة.

***
عدالة ميليس
من برلين إلى بيروت

بين تفجير مقهى لابيل عام 1986 في برلين وبين تفجير موكب الحريري في بيروت 2005 قاسم مشترك وأساسي هو المدعي العام ديتلف ميليس. 

والقاسم المشترك لعمل ديتلف ميليس هو نهجه وأسلوبه في تطبيق العدالة. ولنفهم ما يجري في تحقيقات اغتيال الحريري. بحثنا في أسلوبية ونهج ديتلف ميليس في القضايا التي تناولها. وسنركز على قضية تفجير مقهى لابيل علّنا نصل إلى روح وجوهر عدالة ميليس.

مقهى لابيل هو المقهى الأقل عنصرية اتجاه السود، وكان الملونون يقصدونه ليروحوا عن أنفسهم، وليقضوا بعض أوقات لهم دون تدخل عنصرية الرجل الأبيض. وربما كان ذلك وراء استهدافه بالتفجير.

البحث عن الأدلة أم تركيب الأدلة.

وكما حدث عقب تفجير موكب الحريري، بتوجيه الاتهام إلى سورية حدث في قضية لابيل، حيث أعلن ريغان اتهامه ليبيا بتفجير المقهى واعتبر أن الأدلة واضحة ضدها، ولا تترك أي أثر للشك، وكما بدأت أسطورة اتهام سورية بتصريحات السياسيين اللبنانيين بدأت أسطورة اتهام ليبيا بتفجير لابيل بدءاً من إعلان  ريغان، وكلف ديتلف ميليس بالتحقيق بالقضية، فهل تأكد من كلام ريغان؟.

أم هل قام بتأكيد ما قرره ريغان قبل التحقيق؟‍!

طبيعة عمل ميليس في تحقيق لابيل رصده برنامج في التلفزيون الألماني  west – Berlin 5Aprill – 1986 نظرة التلفزيون الألماني  CDF لمنهجية ميليس في قضية لابيل. 
وها نحن ذا أمام نظرة ألمانية إلى عمل الألماني ديتلف ميليس في قضية لابيل. 

في الخامس من إبريل عام 1986 تم تفجير ملهى لابيل، الذي يزوره عدد كبير من الجنود الأمريكان، من أصل أفريقي، أصدر ريغان في الخامس عشر من إبريل عام 1986 أوامره لسلاح الجو الأمريكي بقصف طرابلس وبنيغازي وذهب ضحية هذا العدوان، ثلاثون إنساناً معظمهم من الأطفال، وبرر ريغان هذا الهجوم، بأنه يملك أدلة غير قابلة للنقاش حول مسؤولية ليبيا، وبدأت أسطورة الإرهاب الليبي، ولكن محكمة برلين بدأت تطرح أسئلة حول مسؤولية المخابرات الأمريكية عن المشاركة في هذه الجريمة.

هناك خمسة متهمين حسب رأي ميليس، كان ياسر شريدي وهو سائق للسفارة الليبية في برلين، وقد تم اعتقاله في لبنان، وجلبه إلى برلين، ولكن المحكمة رأت أن الأدلة لا تكفي لاستمرار اعتقال ياسر شريدي. 

منح رئيس المحكمة المدعي العام ميليس مهمة في الأول من أكتوبر، لإحضار الأدلة الكافية وإلا سيطلق سراح الشريدي، ولتدبير الأدلة توجه المدعي العام ميليس إلى جزيرة مالطا، حيث التقى بعميل المخابرات الأمريكية آلتر وعقد معه صفقة تقضي بأن يدلي آلتر باعترافات تدين المتهم شريدي مقابل إلغاء أمر الاعتقال الصادر ضد آلتر بجرائم عديدة، على أن يحضر آلتر إلى برلين ويشهد ضد الشريدي، كما أرد ميليس.

تم لقاء آخر في السفارة الألمانية في مالطا بين المدعي العام ميليس وعميل المخابرات الأمريكية آلتر، وتم استجوابه، وبعد ذلك ألغى المدعي العام ميليس أمر الاعتقال، وحضر آلتر إلى برلين حيث أسكنه ميليس في فيلا تحت حماية الشرطة.

أردنا أن نعلم من هو آلتر والتجأنا إلى الغرفة الصناعية التجارية في مالطا، وهناك وضح لنا بشكل جلي أنًَ آلتر مسؤول عن شركة لتجنيد عملاء للمخابرات الأمريكية. وأن آلتر يعمل منذ سنوات طويلة لصالح هذه المخابرات.

أما عضو البرلمان هانز كريستيان شروبيل وهو عضو لجنة رقابة المخابرات من كتلة الخضر، صرح بأن لديه معلومات موثقة بأن آلتر كان يزور وبشكل مكثف السفارة الأمريكية في ألمانيا الشرقية عام 1986، أي نفس العام الذي قامت فيه الولايات المتحدة الأمريكية باعتداءات مكثفة، وهناك وثائق تثبت عمالته للمخابرات المركزية الأمريكية. 

وجهة النظر هذه تؤكدها وثائق المخابرات الروسية التي وضعت أمام اللجنة البرلمانية عدداً منها، حيث وثقت المخابرات الروسية بأن هؤلاء الإرهابيين هم عملاء لمخابرات غربية، حيث قام أحد أعضاء هذه المجموعة، قبل أربعة أيام من العدوان، بكتابة مذكرة تقول: "إن هذه الجريمة سيتم تنفيذها في الأيام القليلة القادمة"، كما وجدت مذكرة تفيد بأن المخابرات الأمريكية دفعت للمنفذين ثلاثين ألف دولار، هذا يعني أن ميليس اعتبر سائق السيارة الفلسطيني ياسر الشريدي المنفّذ الأساسي للجريمة، أما عميل المخابرات المركزية الأمريكية آلتر، فتم توفير الحماية له.

وهناك أعضاء آخرون في خدمة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية على سبيل المثال: المدعو العمايري، وقمنا بالبحث عنه، لقد هرب العمايري من ألمانيا عام 1989 بعد إصدار أمر اعتقاله، ووجدناه في مدينة بيرغن  Bergen النرويج.

وقمنا بلقائه في منزله، وأجرينا لقاءً معه، وطرحنا عليه السؤال التالي: 

منذ متى تعمل بخدمة المخابرات الإسرائيلية؟! رفض العمايري الإجابة على هذا السؤال واتصل بمحاميه، وقمنا بالتوجه إلى مكتب محامي المدعو العمايري السيد ديرفلنت المحامي النرويجي الذي أدلى بتصريح أمام عدسة الكاميرا.

قال: لقد قامت المخابرات الإسرائيلية (الموساد) برعاية موكلي العمايري منذ أن وجد في النرويج، نعم الموساد قام برعايته في النرويج منذ وصوله، ووفروا له ظروف حياة كريمة، لقد تم اعتقال العمايري لبضعة أيام، ثم تدخل الموساد وتم الإفراج عنه، ومنح الإقامة الضرورية للإقامة في النرويج. 

سؤال: هل كان العمايري عميلاً للموساد؟

جواب: نعم، موكلي العمايري، عميل للموساد.

لقد ألغى ميليس في برلين أمر الاعتقال ضد العمايري، ومنحته النرويج حق اللجوء، وسيحصل على الجنسية النرويجية، وإن استجابة ميليس للمخابرات في مثل هذه القضية، وضعت القضاء في مأزق رهيب بالنسبة للعدالة..؟؟!

صفقة تشتري شاهداً:

إبرام صفقة مع أحد الشهود، هو أساس من أساسات نهج ميليس ودائماً يبحث ميليس عن شاهد طيّع مطيع لألعاب الاتهام، وإكمال تركيب الأدلة المطلوبة، أحمد حازي كان نموذجاً من نماذج ميليس.

بيترنيجل صحفي مؤلف: "تابعت اعتقال ومحاكمة السيد أحمد حازي منذ اليوم الأول لاتهامه بجريمة لابيل، وأعلن السيد المدعي العام ميليس بأنه اعتقل منفذ جريمة لابيل، بعد اعتقاله بفترة وجيزة سمح السيد ميليس لأشخاص ادعى بأنهم من المباحث الجنائية البريطانية وقاموا بالتحقيق معه باللغة العربية، وقد رافق هؤلاء ممثل عن السيد ميليس، ولكن ميليس لم يستطع الإدلاء بأي أقوال إبان المحاكمة، لأن التحقيقات التي تمت مع السيد حازي كانت باللغة العربية وهو لا يتقن اللغة العربية، طلبتُ من القاضي المختص السماح بزيارة السيد حازي وقمت بزيارته في السجن، كان يهذي في هذه الزيارة، بأنهم قاموا بتركيب قاعدة صاروخية في ضرسه، وأنه يتم قصفه بالصواريخ الذرية وهذا ما يحول دون نومه.

لقد كان جلياً بالنسبة لي، بأن هذا الإنسان المسكين (المختل يصبح شاهد ميليس) مختل عقلياً، وأن السيد ميليس وجد ضحية سهلة جداً، ممكن أن يتلاعب بها كما يشاء.

لم يدرك أحمد حازي ما يدور حوله، وكان يهذي ويضحك بدون مبرر، ويبكي بدون مبرر. ادعى السيد ميليس بأن السيد حازي اعترف بأنه حصل على القنبلة من السفارة السورية، حيث كانت على طاولة في مطبخ بالسفارة، وقام عدد كبير من الصحفيين آنذاك بزيارة السفارة السورية لكن لم يكن هناك تطابق بين أقواله حول موقع هذه السفارة، وبين الموقع الحقيقي، ولا يوجد مطبخ في هذه السفارة، من المؤسف جداً، بأنه تم تعيين محامين للدفاع عنه، لم يقوموا بواجبهم المهني، لأنهم كانوا معينين من قبل الدولة، رغم أن أحمد حازي ذكر في أقواله بأنه يتلقى أوامره عبر الجن والأثير، ولم يتم عرضه للفحص الطبي.

بالنسبة لي، كان هذا المسكين المختل عقلياً، فريسة سهلة جداً، واستخدم كحجر شطرنج في القضايا القادمة. هذا المنهاج اتبعه ميليس في قضاياه التالية، أودّ أن أقول: إنه في كافة القضايا التي قمت بمتابعتها كقضية لازندوفرانس، وقضية لابيل، انتهج السيد ميليس نفس المنهاج بإحضار شهود هم أصلاً متهمون".

ميليس يتجنب اعتقال عميل الموساد:

ميليس كان يعرف أن أحد عملاء الموساد متهم بالقتل (العمايري) وميليس كان يعرف مكان إقامته. ولم يقم باعتقاله، فهل كان يحتاج لأمر لاعتقاله؟!

بيترنيجل: "أمر الاعتقال كان صادراً، وكان على السيد ميليس تنفيذه، لكنه لم يقم بتنفيذ هذا الأمر، هذا المنهاج في الحقيقة لم يقتصر على هذه الحالة إذا نظرنا إلى المتهم آلتر في قضية لابيل، حيث كان عميلاً للمخابرات المركزية الأمريكية، وكان ميليس على علم بمكان وجوده في جزيرة مالطا.

وقام السيد ميليس بالالتقاء بهذا العميل المطلوب بتهمة ارتكاب جريمة قتل في بون، وارتكاب ثلاث جرائم في برلين ومئة وأربع محاولات قتل، لقد التقى المدعي العام بهذا العميل آلتر في مالطا مرتين في فندق "هوليدي إن" والتقى به في السفارة الألمانية ولم ينفذ أمر الاعتقال الذي أصدره المدعي العام في مدينة بون، ولم ينفذ أمر الاعتقال الذي أصدرته محكمة برلين، بل رفع أمر الاعتقال ضده، وأحضره إلى برلين.

اعتراف يهمله ميليس لأنه صادر عن الموساد:

الموساد زرع محطة بث في طرابلس الغرب تصدر نداءات للقيام بعمليات إرهابية، وحسبما كتبه عميل الموساد (أستروفسكي): إن إسرائيل هي من يرسل هذه النداءات، ورغم اعتراف أستروفسكي فإن ميليس أهمله، ولم يستجوبه ولم يزعجه بأي سؤال.

الوزير السابق أندرياس فون بولف:

"كيف تم زرع محطة حصان طروادة، هذا مصطلح تمت صياغته من قبل أحد ضباط الموساد وهو "أستروفسكي" الذي ساهم شخصياً في عملية الغرس وكان هدف هذه العملية تنظيم عمليات إرهابية، وتسخير هذه العمليات كمبرر من أجل شن الحروب العدوانية، فالموساد يحضر المناخ لشن الحروب العدوانية.

لقد قام رامسفيلد قبل عام بتأسيس وحدة خاصة من المرتزقة لتقوم بعمليات تحت رايات خاطئة، وهي عمليات إرهابية من أجل تبرير استمرارية العدوان الأمريكي، هذه الوحدة في منتهى الخطورة، وهي تقوم بارتكاب جرائم إرهابية حقيقية من أجل تبرير هذه السياسة. أحد خبراء المخابرات نصح الرأي العام العالمي: عندما تمتد يد إرهابية عالمية لارتكاب جريمة عليكم أن تتابعوا هذه اليد، وأن تتعرفوا على معالم هذا الجسد الذي تتبعه هذه اليد." هذا هو مسؤول المخابرات في البنتاغون إثر ارتكاب جريمة "أكري لاروو" ذكر هذه النصيحة، ويعني من أجل التعرف على مسؤولية الموساد عن ارتكاب هذه الجريمة".

الصحفي المؤلف بيتر نيجل 

المختص في مجال التحقيقات حول الجرائم السياسية 

والجريمة المنظمة:

بيترنيجل: "أود أن أجيب عبر مثل: حضرت محاكمة اعترف فيها أحد المجرمين بأن مواطناً إسرائيلياً، أعطاه المسدس، الذي استخدمه في ارتكاب جريمة القتل.

ميليس لم يدع هذا المشارك بالجريمة من أجل الاستماع له بمجرد شاهد وهناك العديد من القضايا على هذا المنوال".

الوزير السابق أندرياس فون بولف: "من الطبيعي أن تقوم مخابرات دولة عظمى بتمهيد الطريق من أجل تنفيذ هجوم عسكري، تكون بحاجة إلى مبررات، وقد يكون من ضمن هذه المبررات، استخدام جريمة قتل ظاهرية، يقوم بتنفيذها أناس لا علاقة لهم بمن قام بالتخطيط لهذه الجريمة، من المؤسف أن القضاء الألماني لا ينظر خلف الستار، ولا يبحث عن المنفذين الحقيقيين للجريمة.

البريطانيون شاركوا كحلفاء في الهجوم بالعمليات العسكرية الأمريكية أما الألمان فكان عليهم إيجاد التبرير القانوني لارتكاب هذه الجريمة.

المخابرات تقوم بتخطيط وتنفيذ هذه الجرائم منذ خمسين أو ستين عاماً، ولكن هناك داخل هذه المخابرات، بعض الأفراد الذين لا يتفقون مع هذه السياسة، والدليل هو فرار العديد من ضباط المخابرات، بما في ذلك ضباط مخابرات الموساد الذين نشروا حيثيات جرائم قام الموساد بارتكابها، وتم تقديمها بأنها جرائم ارتكبها العرب، من أجل تضليل الرأي العام العالمي، ومن أجل تبرير سياستها، كسياسة مناهضة للإرهاب، الذين قاموا بالتخطيط له وبإعداده وبتنفيذه".

استقلالية ميليس 

موضوع تجاوز التحقيق مع الموساد يطرح السؤال حول استقلالية ميليس ومدى ابتعاده عن أية مصالح خارجية؟!

السيدة هايدي بوزني (ناشطة في حقوق الإنسان):

ـ أتذكر مقابلة مع السيد ميليس في فيلم أنجزه أحد الصحفيين، ميليس كان يتحدث بغضب عن الجرائم الإرهابية، التي يذهب ضحيتها أناس أبرياء، وجهت إلى السيد ميليس رسالة قلت له فيها: "لقد كنت تعلم ومنذ سنوات مكان إقامة المتهم الذي قام بارتكاب هذه الجرائم، وإذا كان قد ذهب ضحية هذه الجرائم أناس أبرياء، لماذا لم تصدر أمر اعتقال ضد هذا المتهم المجرم، فأجاب السيد ميليس على رسالتي: بأنه كان مرغماً على أخذ المصالح الخارجية لجمهورية ألمانيا بعين الاعتبار".

صعقت لهذه الإجابة... ماذا عن حياة الإنسان؟! حياة الإنسان هي الإنسانية، كيف يمكن أن تخضع حياة إنسان لهكذا إجابة؟ وكيف يمكن أن تتغاضى عن ارتكاب جريمة كمدعٍ عام ألماني بحجة أن كشف أبعاد هذه الجريمة يتناقض مع المصالح الخارجية الألمانية... أنا لا أستطيع فهم ذلك.

بكل وقاحة أعلن ضابط الموساد استروفسكي أن المخابرات الإسرائيلية هي التي رتبت عملية اتهام ليبيا بتفجير مقهى لابيل، وبكل وقاحة أيضاً سمى الموساد هذه العملية بعملية تركيب الأدلة الدامغة. وقد ساق هذه الأدلة، وقام بتركيبها المدعي العام ديتلف ميليس، وأن اسم العملية هو الذي يؤكد على التركيب كتلفيق يكشف منهج ومنهجية ميليس في التحقيق والاتهام.

تزوير الوثائق:

في قضية فاينرش اعتمد نفس منهجيته في التحقيق.

السيدة هايدي بوزني (ناشطة في حقوق الإنسان):

ـ "عبر متابعتي لجلسات محاكمة فاينرش الأربع والثمانين، تبلورت لدي معرفة جديدة. منها كيف يتم تضليل القضاء، وكيف يتم تزوير الوثائق، وكيف يتم التأثير على الصحافة من أجل خلق مناخ إدانة مسبق، مع أنني كنت في الأغلبية الساحقة للجلسات وكنت الوحيدة التي راقبت وقمت بتوثيق هذه الجلسات، وكان في بعض الجلسات ممثلون لصحف معينة. وصعقت كإنسانة كيف يتم إدانة إنسان قبل بدء المحاكمة، مما يتنافى مع ثقافتي السياسية الإنسانية.

قضية فاينرش

تغييب المحامين عن حضور الاستجواب يترافق مع الاعتماد على المخابرات كجزء من منهجية وعدالة ميليس.

السيدة هايدي بوزني:

كانت ظاهرة للعيان عجرفة ميليس وسلوكه إبان الأقوال، التي لا تنم عن احترام إنسانية الشهود، والسيد ميليس اعتمد في هذه القضية بشكل أساسي على ملف مخابرات جمهورية ألمانيا الديمقراطية، بعد انهيارها، وعلى تقارير مخابرات أخرى. ورغم أن هذه الملفات كانت مزورة، إذ تم استدعاء ضباط مخابرات شرقيين سابقين، وعندما اطلعوا على الملفات، ذكروا بأن هذه ليست الملفات الأصلية وذكروا أن كل الملفات تبدأ بسرد تام وشامل لكافة الوثائق المفهرسة وهي محتويات هذه الملفات، لذلك قال الضباط هذه الملفات تم تزويرها.

المخابرات دائماً موجودة، أما الحقيقة حقيقة الاستجواب فهي ضائعة بين الترجمة والتلخيص، وترجمة التلخيص وتلخيص الترجمة حتى لا يبقى إلا ما يكتبه ميليس نقلاً عن المخابرات.

الصحافة وتركيب الأدلة.

محامي الدفاع في قضية فاينرش:

ـ طبيعة العمل المخابراتي هي طبيعة سرية، والعلاقة بين المخابرات الفرنسية والسيد ميليس كانت خلف قناع من السرية، وهذا يعني وجود علاقة وثيقة بين المخابرات الفرنسية والقضاء الفرنسي، على سبيل المثال كان هناك حادث على جانب كبير جداً من الغرابة، فقد أرسل القضاء الفرنسي ضابطاً من المخابرات الفرنسية إلى عمان لاستجواب أحد المتهمين في سجن عمان، كيف تمَّ هذا الاستجواب في مقر المخابرات الأردنية. قام الوفد الفرنسي بصياغة الأسئلة باللغة الفرنسية وتمت ترجمتها إلى اللغة العربية، وتم إعطاؤها لأحد ضباط المخابرات الأردنية الذي ذهب إلى الشاهد المذكور وقام باستجوابه باللغة العربية. ثم ترجمت هذه الأقوال مرة أخرى إلى اللغة الفرنسية وقام الوفد بتلخيص هذه الأقوال، وثم موافاة القضاء الألماني بهذا الملخص باللغة الألمانية، وقدم السيد ميليس ملخصاً لترجمة بروتوكول تحقيق من اللغة الفرنسية إلى اللغة الألمانية إلى القضاء.

وإذا علمنا أن عدد الأسئلة التي طرحت على هذا المتهم كانت ثلاثمئة سؤال تم الإجابة عليها، هذا يعني أن باستطاعته الإجابة خلال دقيقة ونصف عن كل سؤال.

في الحقيقة لم يلتزم السيد ميليس بحذافير وجوهر القانون الألماني في عملية الاستجواب، ولم يبذل الجهد المطلوب في تمكينها من استجواب ضابط المخابرات الفرنسي الذي قام بهذه العملية في المحكمة الألمانية. وكانت ظاهرة ظريفة عندما طرحنا في أول جلسة حضر فيها ضابط المخابرات الفرنسي أسئلة علمية، نظر الشاهد إلى السيد ميليس وسأله: هل من المسموح للمحامين أن يطرحوا علي أسئلة بهذه اللهجة؟".

الصحافة تخلق الأجواء وتولد الرأي العام ليعمَّ الاتهام وينتشر كما ركبه المدعي العام والصحافة دائماً لها طريقها عند ميليس.

 المحامي في قضية فاينرش:

ـ غاب الصحفيون عن الجلسات، وكافة التقارير التي ظهرت خلال أربع وثمانين جلسة، كانت من مصدر ثالث، أي لم تكن نتيجة للمراقبة الشخصية أو التواجد الشخصي. هذا يعني أن التقارير وهي مئات من التقارير التي كانت تنشر في الصحف، لم تكن نتيجة معايشة شخصية للقضية بل هي نقل معلومات من مصدر ثالث.

وللأسف لم يكن عدد من الصحفيين على الدرجة المطلوبة مهنياً من المصداقية في نشر هذه التقارير.

السيدة هايدي بوزني:

ـ لقد بدا لي واضحاً أن المحكمة لم تخضع لرغبات السيد ميليس، بل ستلتزم بتطبيق القانون بحذافيره، هذه القناعة قد تبلورت في الجلسة الأولى للأسف كان هناك عدد كبير جداً من الصحفيين يحصلون ويأخذون معلوماتهم من مصادر محددة، وأنا بعد توثيقي لكافة التقارير الصحفية اكتشفت بأن هناك صحفيين محددين والذين هم باستمرار على اتصال مع السيد ميليس، وهم يحصلون على معلومات لهم امتياز الحصول عليها، وهم يقومون بخلق مناخ الإدانة.

المحامي في قضية فاينرش:

ـ"حدثت بعض الأمور الغريبة على سبيل المثال: تسريب أخبار من الأردن للصحافة السويسرية التي تؤكد تورط موكلي بالطبع، أنا لا أستطيع أن اتهم ميليس شخصياً بالقيام بتسريب هذه المعلومات ولكن لا أعتقد أنه من المضر إلقاء نظرة خلف السيد ميليس".

عندما سمعت الناشطة هايدي بوزني بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ديتلف ميليس كمدعٍ عام في قضية اغتيال رفيق الحريري، احتجت ورفعت احتجاجها إلى كوفي أنان كي لا تنقل أسلوبية غوانتنامو إلى القضاء الألماني.

السيدة هايدي بوزني:

ـ عندما سمعت قرار إرسال ميليس كرئيس لجنة من قبل الأمم المتحدة لم أفهم كيف يقبل العالم مدعياً عاماً يفكر مجرد تفكير باستخدام أدلة انتزعت في مكان مجهول، من شخص مجهول بدون الحد الأدنى المطلوب من اعتماد القوانين سارية المفعول.

إرسال هذا المدعي العام إلى بلد لا يعلم عنه شيئاً تركه ألعوبة لمعلومات مخابراتية ومما يؤسفني قولـه إن السيد ميليس لا يملك الاستقلالية عن أجهزة المخابرات التي ستزوده بالمعلومات التي تراها ضرورية من أجل الوصول إلى النتائج السياسية التي تريدها هذه المخابرات. لا أستطيع فهم هذه القرارات".
تعيين ميليس للتحقيق في قضية أثير الاتهام فيها فوراً ضد سورية هذا التعيين أثار الاستفهام والاستغراب، لأن المعروف عن ميليس حقده تجاه سورية.

المحامي في قضية فاينرش:

ـ" كانت هناك قضية ضد موكلي وتمت فيها أشياء على جانب كبير جداً من الغرابة، في عام 1990، تم استدراج موظف سوري من دمشق حيث وضع نفسه تحت تصرف السيد ميليس من أجل تأكيد ادعاءات الأخير ما يخص قضية في ألمانيا.

نحن لا نعلم لماذا يغادر موظف سوري دمشق ويضع نفسه تحت تصرف السيد ميليس؟! وهل لهذا السلوك علاقة بعلاقات قديمة بين هذا الموظف السوري إبان عمله في بودابست والمخابرات الألمانية، نحن لا نعلم ذلك!!!".

بيتر نيجل صحفي ومؤلف:

ـ"إن خبرتي في آخر عشرين سنة مع السيد ميليس تتركني أستنتج بأنه يخضع في منهجه إلى المصالح السياسية التي يضع نفسه في خدمتها، وهو يخلق في تحقيقاته هذه المنهجية التي لا تمت لفعل الجريمة بصلة. وإنما تمت للنتائج السياسية التي يرغب من كلف السيد ميليس بالوصول إليها. كما أرى أنه يبذل جهوداً حثيثة من أجل وضع سوريا على مقعد الاتهام.

التسييس والسياسة تعمل على خلق واقع يحقق مصالحها وبعض الجهات تحقق مصالحها بضرب السلم الأهلي كما حدث باغتيال رفيق الحريري وتعيين ميليس بالتحقيق في هذا الاغتيال.

الوزير السابق أندرياس فون بولف:

ـ"منذ الإمبراطورية الرومانية، اعتمدت سياسة "فرّق تسد" من كافة الدول العظمى، هناك محاولات مستمرة،من أجل عمليات استفزازية داخل الدول، وعمليات استفزازية بين الدول، من أجل بلورة صراعات محلية، وبث صراعات بين أناس يعيشون منذ مئات السنين مع بعضهم البعض.

التعايش السلمي للمجتمعات نتيجة لنشاطات أناس مقتنعين بحق الإنسان بالحياة بسلام في وطنه. قد يكون مدرساً، قد يكون مختار قرية، ومَن يريد القضاء على السلم الاجتماعي، ينفذ عمليات إبادة عبر أدوات قد تكون الجريمة عبر هذه الأدوات.

يقوم بإبادة هؤلاء الأفراد، المدرس المحبوب، ورئيس البلدية المحبوب والطبيب المحبوب، والكاتب المحبوب، ويتم تسويق هذه الجريمة كعمل سياسي من قبل منظمة.

وعلى الصعيد الإعلامي يتم بث الأساطير باستحالة العيش المشترك، ويتم بث هذه الأساطير، ويتم تسليح الأطراف من أجل خلق صراع ويتم بث الأحقاد، وهذا ما شهدناه في أوربا إبان ما كان يسمى "بالحروب الدينية" بين الكاثوليك والبروتستانت، وهناك قوىً خلف هذا الصراع".

وفي إطار التسييس والسياسة فإن للجان التحقيق دوراً كبيراً في تمهيد الطريق لحروب نكراء.

الوزير السابق أندرياس فون بولف:

ـ"في هذه اللجنة، لجنة التحقيق في لبنان، لا يوجد فقط ألمان بل عدد كبير من الدول الأوروبية، باستطاعتك أن تخرج من المنطلق بأن العدد الأكبر منهم رجال مخابرات، وأنهم يقومون بتنفيذ سياسة ما، على سبيل المثال: سياسة استطلاع المطارات، والاستطلاع للوضع الاقتصادي والأمني. نعم أرى نفس المخاطر إذا أخذنا بعين الاعتبار، بأن هذه اللجان قامت بالتفتيش بالعراق، كانوا من رجال المخابرات، لهم واجبات محددة لا تمت للواجبات التي أتيحت لهم من قبل الأمم المتحدة بأية صلة".

إن ما يجري من أعمال إرهابية واغتيالات يصب في تحقيق مخططات سياسية تهدف للهيمنة على العالم. وتحقيقات ميليس قد تفتح الطريق أمام خطوات أخرى بعد العراق سورية هدفها.

الوزير السابق أندرياس فون بولف:

ـ"إنني أرى خطراً كبيراً جداً في تقسيم العراق، ويوجد منذ سنة قبل الحادي من سبتمبر أكثر من دراسة لتقسيم العراق. وفي دراسة منها تم تقديمها قبل سنة من حادثة الحادي عشر من سبتمبر، كانت سورية مستهدفة أي كان اجتياح سورية واحداً من أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، كان هناك مخطط لاجتياح سورية وضع في أكتوبر عام 1996، بحسب قناعتي لا أستطيع أن أستوعب السياسة الأمريكية تجاه العالم العربي، وخاصة تجاه مناطق الطاقة، أمريكا دولة ثرية، إذا أرادت النفط فعليها أن تشتري النفط وأما اجتياح دول الاتحاد السوفيتي السابقة، حيث يتواجد النفط وبناء كيانات مصطنعة من أجل فرض مخطط الهيمنة، هذه ضمن استراتيجية لبناء هيمنة كونية من جنوب الاتحاد السوفيتي عبر المشرق العربي، إنها النتيجة الطبيعية لسياسية الهيمنة لفرض سياسة الهيمنة بالقوة العسكرية، من أجل الحفاظ على الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى وحيدة.

إن ما نشهده الآن هو انحدار إلى فكر القرن التاسع عشر وهو فكر تسخير القوة المسلحة لفرض نظام الهيمنة. إن هذا أسوأ صيغة للنظام الاستعماري الجديد، شهدتها البشرية، تطرقت إلى الخطة التي وضعها بيرلي بإشراف ديك تشيني، من أجل تدمير أية فرصة لإيجاد حل سياسي للصراع في الشرق الأوسط".
حكومة لبنان الحر

وفي بحثنا عن أسس منهجية التحقيق لدى ميليس تأكد أن استبعاد المرتكبين الحقيقيين هو أساس من أساسيات منهجيته، ورغم أن ما يسمى بحكومة لبنان الحر أصدرت على موقعها أوراق شدّة عليها صور الزعماء الذين تنوي تصفيتهم وكان الحريري في الموقع الثاني من قائمة التصفية، كونه عميلاً يعمل لصالح سورية.

ورغم أن حكومة لبنان الحر هذه قامت بدراسة سيارة الحريري وحركة موكبه وكل ما يلزم لتفجيره، رغم وجود النية، واتضاح العمل على تحقيق هذه النية الجرمية لدى حكومة لبنان الحر. رغم ذلك فإن ميليس لم يحقق مع أي شخص من أعضاء هذه المنظمة ولم يذكرها ولم يتقرب منها، خاصة وأن عنوانها في القدس المحتلة ويخضع لسيطرة ورعاية وتوجيه "إسرائيل".

ما بدأه ميليس في قضية مقهى لابيل يتابعه في قضية اغتيال الحريري. خرق للقانون، والاعتماد على المخابرات، وشراء للشهود وعقد للصفقات مع المتهمين، تحقيق لمصالح سياسية، وبث تسريبات صحفية ودائماً استبعاد للدور الإسرائيلي، ودائماً تبرئة للموساد ولو اعترف.

هذه منهجية ميليس في التحقيق، وهذه طريقته في تركيب وتلفيق الأدلة.

(((


· المغرب العربي في مواجهة تحديات الغرب.....................
· قراءة في كتاب الإسلام وأحداث الحادي عشر أيلول............
· قراءة في كتاب انكسار الواقع وتداعيات الحاضر................
· أما بعد.........................................................

المغرب العربي 
في مواجهة تحديات الغرب
تلو سنة 668هـ / 1369هـ
تقديم: 

إن تجربة الوحدة المغربية في العصر الوسيط قدمت برهاناً ساطعاً على قوة المغرب العربي في التصدي للمحاولات الاستعمارية الرامية للسيطرة على أراضيه والعبث بخيراته، بل إن مقابل كل تجربة وحدوية حدث سياسي وعسكري مهم يؤكد صواب الحال في مقارعة الاعتداءات الخارجية، فإذا ما أردنا أن نتصور قوة المرابطين بوحدتهم يمكن لنا أن نستحضر انتصارهم الكبير في معركة الزلاقة سنة 479ه‍ /1086م، وهكذا الحال بانتصار الموحدين في معركة الأرك سنة 591ه‍ /1195م على قشتالة ومن كان يدعمها في الخفاء من قوى أوروبية وبابوية واضحة. 

لقد جاء بحثنا "المغرب العربي في مواجهة الغرب تلو سنة 668ه‍ /1269م" عرضاً لأحوال المغرب العربي بعد زوال دولة الموحدين، وانفصام عرى أراضيه إلى دويلات ثلاث باتت عرضة للأطماع الأوربية الغازية التي وجدت بغياب القوة المغربية دافعاً لها لاجتياحه، والهيمنة عليه. 

***

إذا كان زوال الدولة الموحدية الفعلي قد وقع سنة 668ه‍ / 1269م على أيدي المرينين الذين أنهوا حكمهم بدخولهم العاصمة الموحدية مراكش بعد معركة فاصلة بينهم وبين آخر خليفة موحدي هو أبو دبوس (1)، فإن الواقع السياسي والعسكري يشير إلى غياب قوتهم عن المغرب العربي، منذ اندحار الخليفة الموحدي محمد الناصر أمام جيوش ملك قشتالة الفونسو الثامن في معركة العقاب  Las navas di tolosa سنة 609ه‍ /1212م، تلك الحادثة التي أقلقت أوربا، وأعادت إلى أذهانهم هزيمتهم الساحقة في معركة الأرك سنة 591ه‍ / 1194م فاندفعوا إلى مؤازرة قشتالة بالعدة والعدد، فوصلت قوات من البرتغال وأرغون، فضلاً عن دعم البابا المباشر لها بالدعوة إلى حملة صليبية ضد الموحدين (2). 

وصور لنا ابن أبي زرع ضعف دولة الموحدين بقوله: "وظهر فيها النقص وصارت ملوكهم ليس لهم حكم في البوادي، وإنما سلطانهم وأوامرهم في المدن خاصة و كثرت الفتن بين القبائل، واشتد الخوف في الطرقات و المناهل ونبذ أكثر الناس الطاعة، وفارقوا الجماعة، وقالوا لولاتهم  
لا سمع ولا طاعة.. أكل القوي الضعيف وكل من قدر على شيء صنعه، ومن أراد شراً ابتدعه ليس لهم سلطان يكفهم ولا أمير عن غيهم يردهم ويصدهم" (3).

ولقد ترتبت على هزيمة الموحدين نتائج في مقدمتها انفراط عرى رقعة دولتهم الواسعة في المغرب والأندلس إلى دويلات أربع، ثلاث منها في المغرب العربي هي: الحفصيون في تونس، والزيانيون في الجزائر والمرينيون في المغرب الأقصى، فيما قامت غرناطة في الأندلس تحكمها أسرة بني الأحمر التي واجهت وحدها شراسة التحديات والعدوان قرابة خمسين عاماً من قيامها" (4) 

لقد أدت خسارة الموحدين إلى اندفاع الممالك المسيحية إلى احتلال الكثير من الحواضر العربية الإسلامية في الأندلس فاتفق ملك ارغون خايمي الأول وفردينان الثالث ملك قشتالة على وضع خطة مشتركة تقضي بأن يوجها قواتهما نحو غرناطة لطرد المسلمين نهائياً منها بعد استيلائهم على قرطبة وبلنسية ومرسية وجيان واشبيلية (5). وهو ما تمثل بالوفاق المعقود سنة 628ه‍ /1230م بين ممالك أراغون وقشتالة والبرتغال الذي ينص على الإجهاز الكامل على الأندلس واقتسامها فيما بينهم (6). في الوقت الذي تنازل فيه أميرها ابن الأحمر عن مدينة جيان وأرجونة وبركونة وبيغ والحجار وقلعة جابر لحاكم قشتالة ووقع معاهدة صلح معه مدة عشرين عاماً وذلك في سنة 643ه‍ /1244م (7).

وقد حققوا مخططهم في صفحته الأولى فتمكنوا من احتلال قرطبة سنة 633ه‍ /1236م وبلنسية سنة 636ه‍ /1238م ودانية 641ه‍ /1242م وجيان 644ه‍ /1245م وشاطبة 664ه‍ /1246م واشبيلية 646ه‍ /1248م ومرسية سنة 664ه‍ /1265م (8). وقد تمكن خايمي الأول ملك أراغون أن يضيف جزر البليار (الجزائر الشرقية) إلى مملكته (9). بل إنه أعد حملة صليبية توجهت نحو المشرق الإسلامي سنة 667ه‍ /1269م فأبحرت سفنه من برشلونة ولكن العواصف هاجمته قرب سواحل فرنسا الأمر الذي أجبره على العودة في أغلب سفنه و لم يواصل الحملة إلا أسطول صغير وصل إلى عكا نهاية ديسمبر سنة 1269م (10). 

أما عن مصير المسلمين في الكثير من المدن الآنفة التي سقطت في أيدي تلك الممالك فنذكر على سبيل المثال لا الحصر أن فرديناند الثالث لما استولى على قرطبة واشبيلية و قادس كان قدر المسلمين بهذه المدن الثلاث أن قتلوا جميعاً بحد السيف بإذن منه وجزاءً لفعله هذا فقد أحرز عند البابوية درجة الصلاح ولقب بالملك الصالح لما أظهره من الإغراق في سفك الدماء البريئة (11).

من جانب آخر باتت مدن المغرب العربي هي الأخرى تواجه الاعتداءات الأوربية عامة والإسبانية خاصة، ففي سنة 636ه‍ /1238م تعرضت سبتة إلى محاولة جنوية لاقتحامها، ابتدأت بصيغة سلمية ولما تكاثر عدد الجنويين فيها أرادوا السيطرة عليها، وتمكن أهلها من قتل عدد منهم فيما فر العدد الآخر وبعد أن وصل الفارون إلى بلادهم، عادوا إلى سبتة بنحو مئة مركب، فحاصروها، ونصبوا المجانيق عليها فاضطر أهلها إلى عقد صلح معهم، لقاء مبلغ معلوم من المال يدفعه أهلها فوافقوا على ذلك وغادروها وقد سمي هذا العام بعام جنوة (12).

كما تعرضت مدينة سلا في الثاني من شوال سنة 658ه‍ /1259م إلى هجوم قشتالي، إذ دخلها القشتاليون وعاثوا في أرجائها و نهبوا أموالها، وتحصنوا بعدد من مواقعها، ولم يغادروها إلا بعد أربعة وعشرين يوماً بعد أن حاصرهم الأمير المريني يعقوب بن عبد الحق وضيق عليهم بالقتال ليلاً ونهاراً (13).

ومما زاد في تدهور أحوال المسلمين في كلا العدوتين اعتزام الفونسو العاشر حاكم قشتالة على إرسال فرق عسكرية من بلاده لمحاصرة المدن الإسلامية في الأندلس، غرضه في ذلك استئصال المسلمين منها، فعلت نداءات الاستغاثة من قبلهم الأمر الذي دفع بوالي سبتة الفقيه أبي القاسم العزمي إلى مخاطبة قبائل المغرب واستنفارها إلى الجهاد، ومما ورد في رسالته إليها: "والآن اتصلت الأنباء أنهم أهلكهم الله قد شمروا لطلب الثأر، ورفعوا شعارهم الشعار وبئس الشعار يطوفون به في بلادهم ويطلبون منه النصر على أضدادهم، ويسألون مغفرة الذنوب قسيسهم وعبادهم.. وبذلوا في الاستنفار في أقاصي الأقطار إلى أقصى وسعهم وجعلوا شهر هذا الآتي قريباً موعداً قالوا لا نخلفه.." (14). 

وقد نفذ الفونسو العاشر مخططه فشن على غرناطة حملة قادها أحد قواده وهو المعروف في مصادرنا بـ (الدون نونة) وتمكن من أن يلحق هزيمة بالجيش الغرناطي، فضلاً عن محاصرته مالقة مرتين في العام نفسه، فيما كرر هجومه على غرناطة في عام 664ه‍ /1265م بل إن سقوط مرسية قد تم نهائياً سنة 664ه‍ /1265م (15).

ومما يعكس حجم المأساة قيام أمير غرناطة محمد بن يوسف الأحمر بإبرام اتفاقية مع الفونسو العاشر ملك قشتالة سنة 665ه‍ /1266م تنازل بموجبها الأخير عن أربعين بلداً من بلاد المسلمين وقيل إن أكثرها في شرق الأندلس أما غربها فكان الأقل ومن جملة تلك البلاد مدينة شريش والقلعة وبجير فضلاً عما قد تنازل عنه سابقاً الذي بلغ حوالي (مئة وخمسة) على حد قول ابن عذاري(16) وهو ما يكشف ضعفه أمام قشتالة وسعيه إلى كسب ود حاكمها حتى لو كان ذلك على حساب بلاد المسلمين خشية من قوتها (17).

في حين تعرض ثغرا المغرب الأقصى العرائش وتيشمس إلى عدوان قشتالي آخر في محرم سنة 668ه‍ /1269م إذ استباح القشتاليون المدينتين، وقتلوا كثيراً من أهاليهما، ثم ركبوا أجفانهم، عائدين إلى بلادهم، ولم يدافع أحد عن المدينتين بسبب الصراع المحتدم بين المدينتين والموحدين قرب العاصمة الموحدية مراكش (18).

بقي أن نذكر أن ما تفعله قشتالة كان ينطلق من مخطط يحظى بعناية بابوية تمثلت بدعم البابا انوسان الرابع ومن بعده خلفه البابا اسكندر الرابع لا يقف عند حد اجتياح أراضي المسلمين في الأندلس بل يتجاوز ذلك إلى السيطرة على المغرب العربي وما فعله الفونسو العاشر في اشبيلية، عندما بنى أحواضاً فيها لصناعة السفن يعكس ذلك بدليل أن وجبة من السفن التي صنعت فيها كانت قد أرسلت لاحتلال سلا سنة 658ه‍ /1259م (19). وإذا كانت المصادر الواقعة بين أيدينا لا تكشف الاتفاقيات السرية المبرمة بين الممالك بشأن بلاد المسلمين في كلا العدوتين فإن الاتفاقية المبرمة بين قشتالة وأراغون سنة 691ه‍ /1291م المعروفة بمعاهدة مونتي كودو Montea cudo تنص على أن تكون الدولتان الزيانية والحفصية أي المغربين الأوسط والأدنى من حصة أراغون والمرينية أي المغرب الأقصى من حصة قشتالة (20).

لقد اندفعت القوى الأوروبية المطلة على حوض البحر المتوسط في اتجاه هذه البلاد مستغلة الفراغ السياسي الذي تركه الموحدون في عموم أرجاء المغرب والأندلس، فظنت أن اجتياح أي جزء هو أمر ممكن، فعلى صعيد المغرب الأدنى "تونس" تعرضت دولة الحفصيين الفتية إلى حملة صليبية قادها لويس التاسع ملك فرنسا انطلقت من ميناء ايغ ـ اكوامورت يوم الأربعاء 2 تموز 1270م الموافق 1 ذي القعدة سنة 668ه‍ (21). 

على الرغم من المبررات البسيطة التي أوردتها مصادرنا العربية بشأن أسباب الحملة ومنها مطالبة السلطان الحفصي المستنصر بالله برد أموال لتجار فرنسا تقدر بنحو ثلثمائة دينار، ولما رفض اشتكوه إلى ملكهم فامتعض لهم ورغبوه في غزو تونس لما كان فيها من ضعف بسبب المجاعة (22). أو بلوغ ملك فرنسا مقالة المستنصر الحفصي عنه في حضرته عندما أشار إلى المماليك الذين كانوا بين يديه بأن هؤلاء هم الذين أسروه، و أطلقوه، فقد كانت جميعاً حافزاً لغزو تونس (23). 

على الرغم من أن المخطط المرسوم لهذه الحملة كان قد أعد أصلاً للهجوم على المشرق العربي، و أخذ الثأر من المماليك عقب هزيمته أمامهم عام 648ه‍ /1250م، وحلمه في السيطرة على أراضي المسلمين هناك، وكثلكتها، وإخضاعها لسيطرة الكنيسة الرومانية، بمباركة البابا كليمنت الرابع CLEMENT IV الذي أصدر أوامره إلى جميع الكنائس الغربية يدعوها إلى وضع أموالها في خدمة الحملة، كما طالب جنوة المكلفة بإعداد السفن إلى المصالحة مع البنادقة تعضيداً للجهود، وإزالة كل ما يعترض سبيلها (24).

ويجدر بالذكر أن الكنيسة قد فرضت ضرائب عديدة لدعم الحملة منها ضريبة العشر التي كانت تدفعها الكنائس الغربية جمعاء من دخلها، ونسبة من دخل الكنائس والأبرشيات الموجودة في كل من لييج Liege ومتزMetz وتولtoul وفردان Verdun وكنائس إقليم ريمس الفرنسي Rhemis، فضلاً عن إعفائه من دفع الضريبة السنوية المقررة عليه للكنيسة الرومانية (25). 

ومهما يكن من أمر فإن الأسباب الحقيقية تكمن في رغبة لويس في نشر المسيحية في أفريقيا، والسيطرة على طرق المواصلات، وتأمين الإمدادات القادمة من أوربا للصليبيين في الشام، فضلاً عن سيطرته على تونس (26).

ويعلل برونشفيك تحول الحملة من المشرق إلى تونس بسببين، أن الاحتلال المسبق لإفريقيا سيسهل له عملية مقاومة المماليك في مصر وسوريا، فضلاً عن أمله ـ الذي يبدو في نظرنا خيالياً ـ في تنصير المستنصر (27).

بدأ الملك الفرنسي لويس التاسع حملته يوم 1 ذي القعدة سنة 668ه‍ / 2 تموز 1270م من ميناء ايغ Aigues- Mortes بقوة قدرتها مصادرهم بخمسة وعشرين ألف مقاتل ما بين فارس وراجل(28). في حين أشارت مصادرنا العربية إلى أرقام أكبر فقد ذكر ابن خلدون أنهم "كانوا زهاء ستة آلاف فارس وثلاثين ألفاً من الرجالة" (29)، ويقول ابن أبي زرع عن عددهم: "فكانت الروم في أربعين ألف فارس ورماتها مئة ألف رام ورجالها مئة ألف راجل" (30). وهو رقم مبالغ فيه. 

وعلى الرغم من كل ما تقدم من اهتمام وعناية غربية للحملة، فقد ذهبت أحلام قادة الحملة أدراج الرياح، وفشلت في تحقيق أهدافها فقد كانت مدة مكوثهم التي بلغت أربعة أشهر وعشرة أيام قرب تونس العاصمة قد شهدت تساقط المئات منهم جراء الهجمات البطولية التي كانت تشنها القوات الحفصية، والمتطوعة الذين لبوا نداء الجهاد من بلاد العرب شرقاً ومغرباً فضلاً عن التحوطات الدفاعية التي قام بها الحفصيون، ومنها ردم الآبار الصالحة للشرب في قرطاجنة، وأطراف تونس، ناهيك عن حرارة الجو، وانتشار الجوع والأوبئة بسبب قلة الأطعمة الصالحة، وعدم توفر مقابر لدفن قتلاهم، مما أفسد الجو بفعل العفونة والروائح الكريهة الناجمة عنها، وهكذا صاروا "بين قتيل أو جريح أو مريض يرتقب الموت بين لحظة وأخرى، وآخر كف بصره بفعل الرمال الساخنة التي كان المسلمون يقذفونها تجاههم (31).

وكان من بين قتلاهم ملكهم لويس التاسع الذي لقي حتفه يائساً مخذولاً يوم الاثنين 6 محرم 669ه‍ /36 أغسطس 1270م، وخط بيديه نهايته، والآلاف من كبار قادته، وجنود جيشه وحفر له ولهم مقبرة ضمتهم جميعاً بالقرب من تونس (32). ومن المفيد أن نذكر أن المصادر قد عددت أسباباً لوفاته فـ "يقال أصابه سهم.. ويقال أصابه مرض الوباء.. ويقال أن السلطان الحفصي بعث إليه بسيف مسموم وكان فيه مهلكة" (33). لينقل بعدها إلى باريس كومة من العظام النخرة داخل صندوق صغير (34).

أما على صعيد المغرب الأقصى فقد تواصلت تحديات الممالك النصرانية هناك على غرناطة ومدن المغرب الأقصى الساحلية، فبينما كان المرينيون في أشد حالات صراعهم مع الموحدين، تعالت نداءات الأمير الغرناطي محمد الثاني الملقب بالفقيه (672 ـ 701ه‍ /1273 ـ 1302م) الذي بعث رسله إلى السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني يطلب منه العون، والعبور إلى غرناطة لإيقاف تجاوزات الفونسو العاشر حاكم قشتالة الذي تطاول على أراضي بلاده (35).

لم يكن يخفى عن السلطان يعقوب بن عبد الحق ما آلت أحوال المسلمين في كلا العدوتين فقد كان قبل انتصاره على الموحدين، ودخول عاصمتهم مراكش سنة 668ه‍ / 1269م قد لبى نداء الجهاد في الأندلس فأرسل أول جيش من المجاهدين المغاربة قدر عدده بنحو ثلاثة آلاف مقاتل، وعقد رياسته لابن أخيه عامر بن إدريس الذي عبر إلى غرناطة ثم انتقل سنة 661ه‍ /1262م إلى شريش ليخوض معركة ضد الجيش القشتالي هناك (36)، وقد كانت هذه التشكيلة البدايات الأولى لمنصب مشيخة الغزاة (37)، هذا المنصب الذي استمرت تشكيلاته الجهادية أكثر من مئة عام قد حقق خدمات جليلة لغرناطة في ميدان المرابطة والجهاد، وينبغي أن لا ننسى أن إجازة المتطوعة المرينيين من المغرب إلى ثغور غرناطة لم تكن بمشيئة المرينيين وحدهم، بل كانت رغبة بني الأحمر حكام غرناطة أيضاً، فهي من جانب كسب ود المرينيين حكام فاس من حيث تبادل الخبرة والروابط العسكرية ووجهات النظر ومن جانب آخر تدعيم لقوة غرناطة العسكرية والمادية، إذ إنها فقدت بزوال الموحدين كل أشكال الدعم المادي والعسكري (38).

أما بعد سنة 668ه‍ / 1269م فقد بدأ بترتيب أوضاع بلاده الداخلية فاخضع جميع مدن المغرب الأقصى كما أنهى خلافاته مع الزيانيين ـ حكام المغرب الأوسط ـ ليوجه أنظاره من بعد صوب غرناطة، فأوعز إلى الفقيه أبي القاسم العزفي والي سبتة يأمره بإعداد السفن وتجهيزها لنقل جيشه، كما طالب الأمير الغرناطي بوضع منطقتي رندة وطريف تحت تصرفه لتأمين عبوره، وجعلها قاعدة له، فوافق الأخير على طلبه فضلاً عن تحصين ثغور بلاده ومنها سلا وباوس ومحل عبوره من منطقة غمارة(39).

ابتدأ السلطان يعقوب بن عبد الحق مهمته الجهادية بإرسال حملة استطلاعية إلى الأندلس بقيادة ولده أبي زيان وجيش قوامه خمسة آلاف مقاتل، وبعشرين سفينة فوصل ولده إلى منطقة شريش فاشتبك مع قوات قشتالة محققاً انتصاراً عليها، ليعود بعدها إلى أبيه في طنجة واضعاً بين يديه ما ينبغي استحضاره من عدة للعبور والمواجهة، ومع حلول الأول من محرم سنة 674ه‍ /1275م عبر السلطان يعقوب بن عبد الحق إلى الأندلس، وبث سراياه في عدد من مدن الوادي الكبير وحصن المدور ما بين قرطبة واشبيلية وحصن بلحة، وأحواز قرطبة وصولاً إلى أستجة، وتمكن في كل تلك المناطق من أن يكبد القشتاليين خسائر فادحة، وبينما كان منشغلاً في معاركه، بلغه نبأ تحشد القوات القشتالية بقيادة الدون نونيودي لارا المعروف في مصادرنا بـ "ذننة" (40) وتقدر بثلاثين ألف فارس وستين ألفاً من الراجلة، فنشبت بين القوتين معركة قتل فيها قائد قشتالة وتكبد القشتاليون فيها خسائر جسيمة (41). وقد قيل بحق تلك المنازلة: "وكانت بلاد الأندلس من وقعة العقاب.. سنة تسع وستمئة لم تنشر بها للمسلمين راية حتى جاءت راية أمير المسلمين يعقوب المنصور" (42). 

ولما قدم السلطان يعقوب بن عبد الحق إلى الجزيرة الخضراء بعد انتصاره على قوات الدون نوينودي لارا، لم يمكث بها إلا خمسة وثلاثين يوماً ثم خرج في جمادى الأولى سنة 674ه‍ /1275م فسار إلى إشبيلية فحاصرها، ثم انتقل إلى شريش ومنها قدم عليه رهبان النصارى يطلبون الكف عنهم حتى يبعثوا إلى ملكهم فكف عنهم وارتحل إلى الجزيرة الخضراء. ومما يؤسف في وقتها ما قام به محمد الفقيه أمير غرناطة يوم أرسل السلطان يعقوب رأس الدون نونيو إلى غرناطة ليكون أمام أنظار الناس ويرفع من معنوياتهم فلما وصل الراس إلى ابن الأحمر صبّره وجعله في المسك والكافور، وأرسله إلى الفونسو العاشر يستألفه ويتحبب إليه (43)، وهو إجراء يكشف حقيقة التودد والمحاباة التي يبديها حاكم غرناطة للقشتاليين وإبقاء صلاته معهم، وكأنما أراد بذلك أن يبرهن لهم عن قناعته المخالفة لحرب المرينيين ضدهم وإن تلبدت الأجواء بينهما، ومن جانب آخر يبدي نيات يحفظها في صدره تجاه المرينيين خشية من توسعهم على حسابه وهو هاجس كثيراً ما كان مهيمناً على حكام الأندلس منذ عهد المرابطين أيام أميرهم يوسف بن تاشفين. 

لم يكن العبور الأول إلى الأندلس كافياً لإيقاف اندفاع قشتالة على الرغم من الخسائر التي تكبدتها والأسرى الذين أخذهم معه السلطان يعقوب بن عبد الحق والذين بلغ عددهم سبعة آلاف وثمانمئة وثلاثين شخصاً بالإضافة إلى الغنائم التي حصل عليها (44)، مما دفع السلطان المريني إلى أن يترك في الجزيرة الخضراء عدة سرايا تقدر بثلاثة آلاف فارس كانت مهمتهم الإغارة على كل ناحية من أرجاء حدود قشتالة المجاورة لغرناطة بغية إضعافها، وتفويت الفرصة عليها لاستعادة وضعها العسكري والاقتصادي فكانت لتلك الحملات التي شنوها أثرها البالغ وبخاصة إهمال الناس للزراعة مما أدى إلى غلاء الأسعار واضطراب حالة الأمن بينهم (45).

وبينما كان الأحوال السياسية بين المرينيين وبني الأحمر تسير بوضع مريب لا يحسدون عليه، حدثت أزمة سياسية داخلية في غرناطة مفادها أن ابن شقيلولة صهر بني الأحمر حاكم مالقة كان قد أرسل إلى السلطان المريني يعقوب بن عبد الحق يطلب منه استلام مدينته لأنه غير قادر على إدارتها، وأنه لا ينوي تسليمها إلى ابن الأحمر، الأمر الذي عزز قناعة ابن الأحمر بخوفه من المرينين فأسرع إلى مصالحة حاكم قشتالة، طالباً منه الوقوف إلى جانبه فما كان من الأخير إلا أن أسرع بدعم من ابن الأحمر وشن حملة عسكرية نحو الجزيرة الخضراء وبتسهيلات من حاكم غرناطة، الهدف من ذلك قطع صلة المرينيين عن الأندلس، لكن السلطان المريني أدرك خطورة ذلك فعبر بقواته سنة 676ه‍ /1227م وهو جوازه الثاني من قصر المجاز إلى طريف فوصل إلى إشبيلية من جهة رندة ومعه ولداه الأميران يوسف ومنديل ودخلت قواته قرى الشرف (46). علاوة على خوضه معركة بحرية ضد القشتاليين أثناء عبوره فانتصر فيها وأسر قائد بحريتهم الدون بيدرو وابن أخت الفونسو العاشر وأنقذ الجزيرة الخضراء من حصارهم لها، وحدث أن استقبل ولده الأمير يوسف وفداً قشتالياً يطلب الصلح إلا أن والده السلطان يعقوب رفض مقابلتهم وغضب على ولده لاستقباله إياهم (47). 

أما العبور الثالث فقد قام به السلطان يعقوب سنة 681ه‍ / 1282م وحدث أن جاء إلى مقر السلطان المريني قرب موضع يعرف بصخرة عباد في الجزيرة الفونسو العاشر الذي تمرد عليه ولده سانشو الرابع وخلعه فطلب الفونسو من السلطان يعقوب مد يد العون له على ولده فانتهى الأمر برهن تاجه لقاء مبلغ قدره مئة ألف دينار أخذه من السلطان يعقوب (48).

وكلل السلطان يعقوب جهاده بالعبور الرابع سنة 684ه‍ /1285م وفيه حاصر مدينة شريش مدة أربعة أشهر، ومدناً أخرى ولم تتوقف سرايا قواته عن جهادها حتى حل فصل الشتاء فقرر العودة وبينما كان يستحضر مسلتزمات العبور إلى المغرب تلقى نبأ الأسطول القشتالي الذي كان يخطط لقطع خط عبوره إلى المغرب، فاتجه إلى جزيرة طريف، وخاض معركة دمر فيها قوة قشتالة البحرية الأمر الذي أجبر ملكها سانشو الرابع على الرضوخ والقبول بتوقيع معاهدة صلح مع المرينيين وما كان من السلطان المريني إلا أن رفضها مرتين، ليوافق بعد ذلك على توقيعها، وربما يرجع السبب في هذا إلى اعتلال صحته ومهما يكن من أمر فقد نصت المعاهدة على شروط كفلت للمسلمين سلامة وجودهم، و حرية تجارتهم، وعدم الاعتداء عليهم وتسليم المرينيين مؤلفات المسلمين في المدن الأندلسية التي سقطت بيد قشتالة وقد وصلت تلك الكتب وقدر عددها بثلاثة عشر حملاً، أوقفت في خزانة المدرسة التي بناها السلطان يعقوب في عاصمته فاس، فضلاً عن تقديمهم هدايا من الحيوانات كالفيلة وأشياء أخرى (49).

وهكذا اختتم السلطان يعقوب بن عبد الحق جهاده بانتصار كبير على قشتالة، وأوقف بجهاده المخطط القشتالي المدعوم من أوربا والكنيسة والرامي إلى إنهاء الوجود العربي الإسلامي في الأندلس، ثم الانتقال إلى المغرب العربي، ذلك المشروع الذي سعت تلك الممالك إلى ترجمته بعد سقوط غرناطة سنة 897ه‍ / 1492م يوم التقت ايزابيلا ملكة اسبانيا مع البرتغال في مؤتمر توردي سلاس Tordesillas فتقرر فيه توزيع أراضي المغرب العربي بينهما فكانت حصة اسبانيا في ذلك المؤتمر السواحل الجزائرية والتونسية شرق حجربادس (خليج الحسيمة) فيما ظلت السواحل المغربية في البحر المتوسط والمحيط من نصيب البرتغال (50).
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(((
قراءة في كتاب 

((الإســـلام


 
وأحداث الحادي عشر من أيلول 2001))
يُسْتَحْسَنُ قبلَ الدخول في هذا الكتاب الهامِّ أن نُلِمَّ بطبيعةِ السياسة والنظام في الولايات المتحدة الأمريكية لوضع اليد على التحليل العميق الذي قام به الكاتب للوصول إلى الحقائق العلمية التي قدَّمها أو الآراء التي طرحها، ومنها ما هو خلافيٌّ، فقد خرجت الولاياتُ المتحدةُ الأمريكيةُ من الحربِ العالمية الثانية، وهي الرابحُ الأعظم، فلم تُدَمَّرْ بلادُها كما هي الحال في الاتحاد السوفياتي وفرنسا وألمانيا واليابان، ثمَّ إّنها دخلت الحربَ متأخرةً، وكأنَّها في سباقٍ على الغنائم، بل فرضت سياستها وأهدافها وسلوكياتِها، فألقت على ناغازاكي وهيروشيما قنابلَها الذرية دونَ أنْ يهتزَّ لها ضميرٌ، وما تزالُ آثارُ هذا الفعلِ قائمةً على المكانِ والإنسانِ مما يؤكّدُ أنَّ السياسةَ المكيافيليةَ هي التي تنتهجها هذه الدولةُ، والأنكى من ذلك أنَّها لا تتورَّعُ أن تستخدمَ هذه السياسة مع شعبها إذا اقتضتِ الحاجةُ، فهذا إعصارُ كاترينا شاهدٌ على التفرقة العنصرية التي تقومُ عليها سياسةُ الولايات المتحدة الأمريكية التي لا ترى سوى مصالحها... أو مصالح الشركات الكبرى التي تتحكّم بمصير البشرية، وغالباً ما يكونُ أربابُها من غُلاة اللوبي الصهيوني.

ولابّد من التذكير بأنَّ الحربَ على الطاقة هو الشغلُ الشاغلُ للولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، وهي تسعى للحفاظ على المخزون الاحتياطي لديها وإثارة الحروب في سبيل الحصول على نفط الشرق الأوسط بأبخس الأثمان وبالمعاهدات الجائرة وتنصيبِ الزعماء الموالين والحفاظ على الكيان الصهيوني الحارس الأمين على مصالحها في المنطقة، وهي دولةٌ تُسَيَّرُ حسب المصالح الخاصة للشركات الكبرى منذ الحرب الثانية للسيطرة على منابع النفط، ولذلك نجحتْ هذه الدولةُ نجاحاً باهراً وسريعاً في الوصول إلى غرضها المنشود على مرحلتين: الأولى إزاحةُ منظومة الاتحاد السوفياتي بتجييش فئة من المتشدّدين في المنطقة بحجّة الدين، فضربت عصفورين بحجر واحد، فكّكت النظامَ السوفياتي إلى دويلاتٍ، وشغلتْ أوربا الغربية بحروب اقتصادية، فأبعدتِ العالمَ الكولونيالي القديم عن منابع النفط الذي غدا متفرِّجاً أو تابعاً، وهو يدركُ المرامي البعيدة لهذه الدولةِ اللقيط، ولكنَّ لا حول له ولا قوّة لمجابهة هذا الوحشِ القادم، ثم كانت المرحلةُ الثانية بتسخير هذه القوى نفسِها في القيام بالحادي عشر من أيلول لتكسبَ العالمَ إلى جانِبها بحجّة مقاومةِ الإرهاب، فوصلتْ إلى ما تشاء: خدمةِ مصالحها النفطية ـ تأمين سلامة الدولة الصنيعة الحارس الأمين، ولا يضيرُ هذه الشركاتُ بالتعاون مع اللوبي الصهيوني أن تقومَ هذه الفئةُ بضرب البرجين وأماكنَ أخرى، وهذا ما يؤكّده الكاتبُ بالحجج الدامغة في أنَّ الحادي عشر من أيلول قام بتحريضٍ مباشر أولا مباشر من هذه الدولة وبمعرفةٍ سابقة مع هذا اللوبي، وهذا ما جاء في الباب الأول.

ولا شكَّ أيضاً في أنّ لغياب الاتحاد السوفياتي ودول عدم الانحياز التي كانت فاعلةً في الستينياتِ والسبعينيات من القرن الماضي دوراً في هذه الفوضى التي نتخبّطُ بها اليومَ، ونصيباً من المحنةِ التي نعانيها قطراً إثِرَ آخر، ناهيكَ عن غيابِ الإعلام العربي غياباً يكادُ يكون تاماً، سواءٌ على صعيد اللغة العربية أم سواها، معَ أننا نواجهُ في كلِّ صباح نكبةً جديدة، حتى إنَّنا اعتدنا على ذلك، فإذا غابت في صباح من الصباحات استهجنّا الأمرَ، وكأنَّ ألفةً عجيبةً غريبةً قامت بيننا وبين المصائب والنكبّات، والغريبُ في الأمر أنَّنا مازلنا نتبارى في الخصومات والعداوات، وكأننا في العصر الجاهلي، ونتفاخر بأنّنا أصبحنا دولاً كثيرةً وأعدادُنا تتزايدُ بين الصباح والمساء، معَ أننا ملاحقون ومطاردون ومتّهمون دون ذنب، ولا تكتفي سيّدةُ العالم اليوم بأن تقف على الحياد، ولكنّها تقف فوق رؤوسنا بالمرصاد، والعصا الغليظةُ في قبضتها، والمارينزُ كالجراد في البقاع العربية، وكأنهم يطاردون الهنودَ الحمر، ونحنُ لا حولَ لنا ولا قوّة، وهي تتهمنا بشتّى التهم الملفّقة حتى بتنا نشكُّ بأنفسنا، ومن سخرية الأقدار أن هذه الدولةَ تستخدم في سبيل الوصول إلى غايتها البعيدة القريبة مصطلحَ "الديمقراطية" وتحريرَ الشعوب من طغاتها، وهو شعارٌ برَّاق لمّاع في حين أنها كالذئب الذي يرتدي جلدَ الحمل الذي التهمه قبل لحظات، ويُعيد هذا المصطلحُ إلى الأذهان ما ابتدعه المستعمرُ الأوروبي في العشرينيات من القرن المنصرم من مصطلح مُوارِب شبيه باسم "الانتداب" لاقتسام تَرِكَةِ الرجل المريض، ولذلك جاء مصطلح الديمقراطية المزيف لإخراج مصطلح الانتداب الزائف، فالبلادُ مازالتْ مطمعاً للأقوى، وقد سَخَّرتِ الولاياتُ المتحدةُ عينَها السَّاهرةَ على مصالحها، وهي لا تعملُ بالمجَّانِ، ولكنّها كيانٌ سرطانيٌّ خطيرٌ، فالأُخْطُبُوطُ الصهيونيُّ يتحكَّمُ بأذرعه بكلُ مكانٍ في العالم، ويسيطرُ على التجارة والإعلام، فضلاً عن وسائل الاتصالات المعاصرة، وقد استطاعَ تفكيكَ منظومةِ الاتحاد السوفياتي من الداخل، وأغرى الولايات المتحدة بأن تكونَ أداةً لتنفيذ مآربه، ثمَّ جاءَ دورُ سيّدةِ العالم في عصرِ بوش الثاني لتردَّ الجميلَ بالحربِ على الإسلامِ والعروبة، فتتمكَّنُ الدولةُ الصنيعةُ "إسرائيل" من الهيمنة على المنطقة بوساطةِ الجنديِّ الأمريكي، ولذلك خطَّطتِ الصهيونيةُ العالميةُ لأحداث الحدي عشرَ من أيلول، ونفَّذتْها بيديها أو بأيدٍ أخرى لتصلَ إلى أهدافِها المرسومةِ بدقة، فتضرب العالمين الإسلامي والمسيحي معاً، فيتسنى لها حينذاك أن تَبُثَّ سمومَها وأحقادَها في عالمنا العربيِّ، وهاهي ذي دولةُ العدوّ بقيادة شارون أو سواه تدمِّرُ وتقتلُ بحجّة مقاومة "الإرهاب" فتتقنّع بقناعِ الضحية، والعالمُ كلَّ العالم يدركُ أنَّها الوحش الذي يبتلعُ الأرضَ ويرتكبُ الموبقاتِ لتحقيق حلمه التوراتي المنشود لجماعةٍ من الرّعاع وقطّاع الطرق وشذّاذ الآفاق الذين لفظهم العالمُ لما يقومونَ به من أعمالٍ يعرفُها القاصي والداني.

إنّ هذه المقدمة تمهيد لقراءة كتاب "الإسلام وأحداث الحادي عشر من أيلول 2001" لمؤلفه زبير سلطان قدوري، وهو من منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق لعام 2003..

يتألف هذا الكتاب من خمسة أبواب وعدد صفحاته 221 صفحة من القطع الكبير، والباب الأول بعنوان "أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ـ صناعة وأهداف" يحاول الكاتب أن يُلمَّ فيه ببعض خفايا هذا الحدث الكبير، ليكشف عن بعض مراميه وأبعاده وأهدافه الكامنة وراءه، ويعد هذا الباب من أهمِّ أبواب الكتاب، لأن الكاتب يضع يده على جزء كبير من الحقيقة، ويعالج الظاهرة بهدوء وعقلانية وموضوعية خالصة، ويسوق حديثه ورؤاه وفق قراءاته المتعددة حول هذا الحدث الهام، وهو يقرأ السطور وما وراءها، ولذلك يتهم الموساد الصهيوني والمخابرات الأمريكية الذائعة الصيت (سي. آي. إي) بتدبيره وتنفيذه لغايات جهنمية، ويستبعد المؤلف من خلال التحليل الدقيق للأحداث والمعطيات أن يكون لتنظيم القاعدة دور رئيس في التخطيط والتنفيذ لحدث جلل يحتاج لمواصفات غير متوافرة عند دول عظمى، ولذلك يؤكّد أن هذا العمل قد تمَّ حصراً برعاية أجهزة الأمن الأمريكي والموساد الصهيوني وتسهيلاتهما ومراقبتهما، فهما المستفيدان الوحيدان من ذلك، فالولايات المتحدة سوَّغت حربها على الإسلام والعرب أمام الرأي العام العالمي لتضرب أفغانستان ثمَّ العراق، فتبعد بحججها العالم، وبخاصة روسيا وأوروبا الغربية عن التدخل فيما تسعى إليه، بحجة أنَّها تثار من الإرهاب الذي ضربها في عقر دارها، وتدّعي أمام الملأ بأنّها تخلّص العالم كلَّ العالم من شروره، في حين أنها تخفي غاياتها البعيدة، وهي نهب ثروات البلدين، ومحاصرة الدول الكبرى من الغرب والشرق، ليُحكم الجندي الأمريكي قبضته على العالم، وتنهض العولمة تحت سيادة المارينز، وتبسط الشركات المتعددة الجنسيات هيمنتها على العالمين القديم والمعاصر، لتسودَ حضارة رجل الكاوبوي أو السوبرمان، أما الكيان الصهيوني فهو المستفيد الأعظم من ذلك كلّه بصرف النظر عن الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها يوميّاً في فلسطين المحتلة من جهة، وإلصاق تهمة الإرهاب بكلِّ مقاومة فلسطينية تتصدى لمشروعاته الاستيطانية من جهة أخرى، وتفكيك الجسد العربي المجاور والبعيد وعزل القضية الفلسطينية عن العالمين العربي والإسلامي من جهة أخرى، وهذا ما فتح الطريق إزاءه لتنفيذ مشاريعه الشيطانية البعيدة (ص 18).

يقدّم المؤلف في هذا الباب أدلة قاطعة على معرفة الموساد الصهيوني بالحدث قبل وقوعه، ومن ذلك غياب أربعة آلاف يهودي يعملون في مركز التجارة الدولية عن عملهم يوم الحدث، وهذا يشير إلى أنَّ حكام أمريكا صهاينة لا أمريكان، فهم يضحون بالشعب الأمريكي البسيط في سبيل إرضاء سادتهم أصحاب رؤوس الأموال من الصهاينة، ووجود خمسة رجال من الموساد على سطح إحدى البنايات القريبة من مكان الحدث لتصويره في اللحظة المحددة (ص 28) وكأنَّ المكان وحدوده محددان سلفاً وبدقة متناهية، ويؤكد المؤلف بأنّ المخابرات المركزية لم تقدِّم التسهيلات للحدث فحسب، بل كانت مشاركة في صنعه (ص 35)، وكان لابدّ من اتهام العرب والمسلمين سلفاً، ولا سيّما أنّ الرئيس بوش الابن قد شكّل لجنة للتحقيق في الحدث، وهي برئاسة هنري كيسنجر الصهيوني المتأمرك والعقل المخطّط لخدمة مصالح الدولة اللقيط في منطقتنا، وهكذا التقت مصالح الدولتين، فتمَّ للولايات المتحدة نهب نفط بحر قزوين تحت أنظار العالم، ثمَّ وضعت الدولة الروسية في خانة ضيٌّقة جداً لتفكيكها إلى غير دولة بحجة الدين من دون أن تنظر إلى طبيعة الولايات المتحدة الأمريكية التي تتألف من قوميات وديانات وعروق وألوان مختلفة، ثم انتهت إلى نهب ثروات العراق وتاريخه بحجة الديمقراطية والحريات، ثمَّ كان للكيان الصهيوني ما أراد من ضرب المقاومة الفلسطينية بالدبابات والطائرات بحجّة الحرب على "الإرهاب"، ويقدّم المؤلف صورة عن السياسة الأمريكية المراوغة، فقد كان رامسفيلد ضيفاً على النظام العراقي في أثناء حربه على إيران، ولم ينطق بأيَّ كلمة رفض للقنابل الكيماوية التي صُبَّت على أهل حلبجة حينذاك، ولكنّه أخذ يتباكى اليوم على ما جرى لها (ص 47)، وهذا يؤكّد أنَّ السياسة الأمريكية تتقلّب بين لحظة وأخرى حسب مصالحها، ولا شك في أن تهمة "الإرهاب" الجاهزة التي تستخدمها هذه الدولة تستهدف من ورائها السيطرة على الخليج العربي من دون حلفائها الأوروبيين للسيطرة على منابع النفط في هذه المرحلة التي أصبحت فيها الولايات المتحدة القوة الفاعلة الوحيدة في العالم، وهي تسوق البشرية بعصاها الغليظة إلى العولمة وسواها، وتسعى إلى تهميش العالم، وتنتهز الفرصة قبل أن تفلت العصا من بين يديها، وعلينا أن نذكر هنا أنّ القائمين على صنع القرار الأمريكي هم من العاملين في شركات النفط الكبرى في العالم، ومنهم جورج بوش الابن وديك تشيني وغواندا ليزا رايس وسواهم (ص 51 ـ 52)، ولذلك رفض العالم، ولا سيما الشعوب الأوربية الحرب القذرة على العراق، لأنها تدرك خفايا ما يدور في الإدارة الأمريكية، وبيّن المؤلف كذلك الخوف الأوروبي من الهيمنة الأمريكية على مصادر الطاقة في العالم وتهميش دور أوروبة، وبخاصة بعد أن أعلن باول وزير الخارجية الأمريكي: 

"أنَّ النفط العراقي سيكون أمانة بيد الجيش الأمريكي" وقانون بوش القائل: "النفط أينما وجد في العُرف الأمريكي يجب ن يكون ملك أمريكا"(ص 69).

وبيّن المؤلف في الباب الثاني "صدام سلوكيات لاصدام حضارات" أنّ الحرب على الإسلام واتهامه بتهم ملفّقة مختلفة يعود إلى تمرير المصالح الأمريكية التي يقف الإسلام في وجهها سدَّاً منيعاً بقيمه وأخلاقياته، ولذلك كان لابدّ من أن تخترع الولايات المتحدة الأكاذيب والتلفيقات لكلّ ما يقف إزاء تحقيق المصالح الأمريكية ـ الصهيونية المعلنة وغير المعلنة، فالإسلام ديناً يدعو إلى الانفتاح على العالم والتعامل مع الآخر بمحبة وسواسية، وهذا ما يرفضه الكيان الأمريكي المتصهين الذي يسعى لفرض هيمنته على العالم كلّه، ولذلك يبثّ مقولة "دمقرطة" بلدان الشرق الأوسط ونشر الحريات في هذه المنطقة، في حين أنَّ الولايات المتحدة نفسها هي التي صنعت الأنظمة الاستبدادية وحمتها لخدمة مصالحها، ونظرة سريعة على كثير من الأنظمة في العالمين العربي والإسلامي تبيّن أنها أنظمة استبدادية خالصة، وأنّ الولايات المتحدة صنعتها ورعتها، وهي التي لا تذكرها بسوء، بل تحميها ما دامت تخدم مصالحها، ولا يقتصر الأمر على البلدان الإسلامية، وإنّما هو يتجاوزها إلى كلِّ نظام لا ينضوي تحت إرادة الهيمنة الأمريكية، ككوريا الشمالية وكوبا والصين، وإنّ عقلية رجل الكاوبوي وراعي البقر وصيّاد الهندي الأحمر مازالت مهيمنة على الإدارة الأمريكية، وليست حرب الأفيون التي قامت بها هذه الإدارة لتدمير الشعب الصيني من الداخل بعيدة عن الأذهان، فهي ذات مكسب مضاعف: جني الأرباح من تجارة الأفيون، وتدمير قدرات الشعب الصيني من الداخل (ص 81).

بدأت الحملة الجديدة على الإسلام مع كتاب المفكّر الأمريكي الصهيوني صموئيل هنتغتون "صدام الحضارات"، وهو أستاذ في جامعة هارفرد، وباحث في العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية، وهو يرى أنَّ الصراع سيكون ثقافياً حضارياً، فقسّم العالم ثماني مجموعات: الحضارة الغربية (أمريكا ـ أوروبة ـ أستراليا)، والحضارة الصينية، والحضارة الإسلامية، والحضارة الهندية، والحضارة اليابانية، و الحضارة السلافية، وحضارة أمريكا اللاتينية، والحضارة الأفريقية، وقد حذّر هنتغتون ـ كما حذّر نتنياهو ـ من تزايد الهجرة من البلاد الإسلامية إلى الغرب وتزايد أعداد المسلمين ديموغرافيّاً، ثمَّ بيّن المؤلف أنَّ الصدام بين الشرق والغرب هو صدام سلوكيات أكثر مما هو صدام حضارات، أو هو صدام بين قيم عليا وأخلاق نبيلة تدعو إلى احترام الإنسان وبين قيم استهلاكية تجارية لا تُقيم أيّ حساب إلاّ للربح والخسارة، أو هو صدام بين قيم الشرق والإسلام وسلوكياته في الحياة وبين الغرب الأمريكي (الولايات المتحدة) التصادمي الذي يشجّع الجريمة والشذوذ والعنف والتطرف وتشجيع الكيان الصهيوني على القيام بالمزيد من الأعمال الوحشية ضدّ الشعب الفلسطيني الأعزل، وهي تدافع عن السّفّاح شارون وتسوّغ جرائمه، ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، لأن الدعاية في الولايات المتحدة تتجه دائماً نحو مصالحها وخططها، فقد كان الإسلام في الثمانينيات حضاريّاً ومدافعاً عن الحقّ والحقيقة حين كان الاتحاد السوفياتي يهدّد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وقد وقفت الولايات المتحدة إلى جانب الإسلام لإسقاط حكومة نجيب الله الاشتراكية في أفغانستان، ولكنه صار في المنظور الأمريكي "إرهابياً" بعد زوال الاتحاد السوفياتي، حتى إنّ الولايات المتحدة تتدخل بقوة اليوم في التعاليم الدينية، وتسعى إلى تغيير أو حذف بعض الآيات القرآنية التي تفضح سلوك اليهود في التاريخ (ص 101)، ويتوصّل المؤلف في نهاية هذا الباب إلى أنّ الصدام لا يكون بين الحضارات، وإنما يكون بين سلوكين مختلفين متناقضين: سلوك يدعو إلى مجتمع الفضيلة وآخر يدعو إلى النهب والهيمنة واستعباد الشعوب.

ويقف المؤلف في الباب الثالث عند مقولة "الإرهاب الإسلامي صناعة غربية صهيونية"، وقد حاول الكاتب أن يبيّن بطلان مزاعمه في الإسلام، ولا سيمّا بأنّه سرعان ما ألقى بأطنان القنابل فوق الشعب الأفغاني لرفض حكومة طالبان تسليم ابن لادن دون أدلة، وحصرت الأجهزة الأمريكية والصهيونية الإرهاب بالعرب والمسلمين، في حين يؤكّد المؤلف أنّ الولايات المتحدة المؤسّس الرئيس للإرهاب في العالم في العصر الحديث (ص 116)، فهي التي تعلّمت الإرهاب عمليّاً من إبادة الهنود الحمر، وقدمت المكافآت لمن يقتل هندياً، بل لقد صنعت الملابس والأحذية من جلود الهنود، وصنعت أكياس التبغ من عظامهم ( ص 117)، ويقدّم المؤلف صوراً من هذا الإرهاب، ومنها إلقاء القنابل النووية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي، ولم تَنْجُ كوبا وجزيرة غرينادا من الإرهاب الذي يُحضّر ويطبخ في البنتاغون، حيث تُطبخ الانقلابات العسكرية في دول العالم الثالث على نار هادئة، والأمثلة على ذلك لا تُحصى، ومنها ما هو معروف، ومنها ما مجهول وخفيّ، وليست الحرب على فيتنام سوى صورة عن هذا الإرهاب المدجّج بالكراهية والعنصرية والأطماع. أما الإرهاب الأعظم فهو ما تقدّمه الولايات المتحدة لدولة الإرهاب الصهيوني من مساعدات لذبح الشعب الفلسطيني وتشريده أمام أنظار العالم، ويذهب الكاتب إلى أنَّ الولايات المتحدة عامة والمخابرات المركزية خاصة هي التي صنعت تنظيم القاعدة وجهّزته لضرب الاتحاد السوفياتي من جهة، ولضرب قوى التحرر العربي في المنطقة من جهة أخرى، وهو يبين الصلة الحميمة بين مؤسّس هذا التنظيم وأسرة بوش التي تمتلك شركات نفطية في تكساس ( ص 126)، وليس غريباً أن تكون المنظمات الصهيونية عدوة للعرب والمسلمين وأن تلّفق لهم تهمة الإرهاب، فالمعروف عن المعتقدات الصهيونية ادعاؤها بأنّها شعب الله المختار، وأنّ اللّه جعلها سيّدة على الشعوب، ولذلك فإنّ كلّ من يقف إزاء تحقيق أهدافها هو يقف إزاء تحقيق إرادة الله والله سبحانه ـ خلق الناس أجمعين، وهم ـ عنده ـ سواسية كأسنان المشط، ومن هنا يتوقف الكاتب عند كتب بنيامين نتنياهو الزعيم الإرهابي الأكبر في حربه على الإسلام وتحريض الحكومات الغربية على العرب والمسلمين، وقد لاقت كتبه ترحيباً من السلطة الأمريكية، فقدم للغرب نصائح ووصايا عشراً ذكرها الكاتب في الصفحة 141، ولذلك قامت نظرية الحرب الاستباقية على ما يُسَمَّى بالإرهاب بحجّة الدفاع عن النفس، كما قامت الولايات المتحدة والحركات الصهيونية برعاية بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة للإساءة إلى صورة الإسلام أمام الرأي العالمي.

وتحدث الكاتب عن الإسلام والحرية في الباب الرابع، وبيّن فيه من خلال قراءة تحليلية لكثير من آيات القرآن الكريم اهتمام الإسلام بالإنسان ورعايته لحريته، ويقدّم الأمثلة والشواهد على ذلك، فالإسلام ـ تاريخياً ـ لم يرغم أصحاب الديانات السماوية على التخلّي عن دياناتهم في المناطق التي فتحها المسلمون، ثمَّ إنّ الإسلام قد نشر رايات العدل والمساواة بين الناس، وحرّرهم من الربا والعبودية وأغلال الهوى والعادات السيئة، ووضع أسساً منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا، ثم يتوقف المؤلف عند نظام الشورى في الإسلام، ويقدّم مثالاً عليه في المؤتمر الشعبي الأول في الإسلام، وهو اجتماع السقيفة (ص 188 ـ 190).

أما الباب الأخير فقد كان بعنوان "الإسلام والعدل" وقد ركّز فيه المؤلف على شرح أهمية قيمة العدل في الإسلام ديناً ودولةً، وقدّم أمثلة من التاريخ، وبيّن فيه أنّ إقامة العدل فرض من الفرائض الأساسية، في الإسلام، ولذلك بدأ بتأسيس دولة القانون منذ بداياته، ومارس تطبيقه على رعايا الدولة مسلمين أو من أهل الكتاب، والقرآن مرجع ودستور في ذلك، وهو لا يختلف عن التوراة والإنجيل والزبور وتعاليم الأنبياء ( ص 203)، وقدّم المؤلف بعد ذلك صوراً من العدل في الإسلام، وقد سُمِّي الخليفةُ عمر بن الخطاب بالفاروق لعدله بين رعيته، ويقول المؤلف في نهاية كتابه: تلك صورة عن عدالة الإسلام ومن دعوته الدائمة للعدل والمساواة وسيادة القانون على الجميع دون استثناء، وأن يُطبَّق على الحاكم والمحكوم، بل الإسلام لم يفرّق في تطبيق العدل على المسلم وغير المسلم، هذا هو الإسلام الذي يحاول المتصهينون في الغرب تشويه صورته" (ص 213). 

وبعد فإن هذا الكتاب من الكتب المهمة في موضوعات الساعة، ولا تكمن أهميته في مقولة جديدة يطرحها، ولكنّها تكمن في أنّه يؤكّد البدهيات ويضع النقاط على الحروف، فقد استطاع المؤلف أن يقنعنا بمعظم الآراء التي طرحها للنقاش والتحليل لسعة اطلاعه على موضوعه واستقصاء المعلومات من مصادر ومراجع مختلفة، وهو يؤكّد أنّ الأساليب الدوغمائية للدولة القوية هي التي تتحكّم بمصائر الدول الضعيفة، وتسوقها إلى حيث تشاء لتمرير مصالحها الاقتصادية والسياسية، فحقّ القوة مفروض على الشعوب المستضعفة المجزأة التي لا تعمل إلاّ لمصالح حكامها، وأنّ التجزئة سمة الضعف وطريق إلى الزوال.

وبخاصة إذا كان هذا العالم كالعالم العربي الذي يسبح على بحر من النفط والثروات في باطنه. وقد يتساءل القارئ في نهاية المراجعة: لماذا لم يأخذ مثل هذا الكتاب دوره اللازم في الصحافة ووسائل الإعلام...؟! ولا شك عندي أن هذا الكتاب لو كان صادراً عن دار نشر تعرف كيف تسوّق لمنشوراتها لأثار ضجة كبرى، وتداولته الأيدي، ولكنّ المشكلة عندنا في الصحافة التي تتلقّى ولا ترسل وفي وسائل الإعلام المقصّرة.. 

(((
قراءة في كتاب أحمد الحسين
((انكسارات 


الواقع وتداعيات الحاضر))
يواصل الأديب ـ الباحث الأستاذ أحمد الحسين جهده البحثي والفكري فيصدر كتاباً جديداً بعنوان: "انكسارات الواقع وتداعيات الحاضر".

أهمية الكتاب الذي بين أيدينا هو ارتباطهُ الصميمي بالواقع السياسي العربي: أي أنه ينطلق من تحليل معطيات هذا الواقع ومن خلالها يبني رؤاه واستشرافه المستقبلي.

فالكاتب مع غيره من الكتّاب العرب الواقعيين يُساهم بإعادة المقولة التاريخية: "جدلية الواقع والفكر" إلى مسارها الحقيقي والطبيعي، أي إن الواقع هو مصدر أفكارنا ورؤانا وأحاسيسنا، وليس العكس.

فالفكر عملية تابعة للواقع، وتنطلق أساساً منه، وتعود لتفعل فيه مرة أخرى، وحينما يتغير الواقع فإن الفكر يتغير ويتجدد معه مقدِماً حلولاً للأسئلة التي يطرحها الواقع، أو طارحاً أسئلة ينبغي على الفكر الحي التصدي والتعمق في فهمها والإحاطة بها، والعلاقة بين الاثنين كما نرى علاقة جدلية، تفاعلية، خلاّقة، ديناميكية، وليست "ستاتيكية" أو ميكانيكية جامدة.

من هنا يمكن القول إن الباحث أحمد الحسين لم يعمل على تزيّين الواقع أو تزييفه ومحاولة خلقه إرادوياً، فلا تفاؤل ساذج ومزّيف، ولا تشاؤم على أساس سحب الذات، على الموضوع، بل رؤية ذكية تعتمد على المنهج الواقعي في التحليل والرؤية واستشراف المستقبل.

في مقدمة الكتاب يؤكد الكاتب أن أمتنا العربية عرفت في تاريخها المعاصر (مصيبتين) كبيرتين: الأولى استهداف فلسطين العربية ثم تقسيمها ((1948)) ومحاولة قضمها تدريجياً بواسطة استعمار صهيوني استيطاني، إحلالي، توسعي، فاشي.

والثانية احتلال العراق في 9 نيسان عام (2003) من قبل القوات الأمريكية ـ البريطانية المتحالفة.

وباحتلال العراق تكون الدول الاستعمارية قد عادت إلى ديدنها القديم، وهي الاستعمار العسكري المباشر، بعد أن لجأت طوال أكثر من نصف قرن إلى أساليب استعمارية أخرى: كالاقتصادي، والسياسي، والثقافي، والاجتماعي. 

وهو مؤشر خطير في العلاقات الدولية حيث قامت أمريكا، وتابعها بريطانيا باحتلال العراق متعكزة بذرائع واهية، ضاربةً بذلك الشرعية الدولية عرض الحائط حينما قامت بالغزو دون موافقة مجلس الأمن، وبذلك أصبح كل حديث أمريكا عن حقوق الإنسان والديمقراطية عبارة عن أساليب ديماغوجية تستهدف ذر الرماد في العيون وإخفاء حقيقة الأجندة الأمريكية ومخططاتها الكونية الاستراتيجية للسيطرة على العالم من خلال السيطرة على منطقتنا العربية وثرواتها الكبرى عبر المشروع الصهيوني ـ الأمريكي المعروف بـ "الشرق الأوسط الكبير". 

يقول الباحث حول ذلك: "شهد الواقع العربي خلال السنتين الماضيتين انكسارات مريرة، بلغت ذروة تداعياتها التراجيدية في عملية الاحتلال الأمريكي ـ البريطاني للعراق، الذي وضع المنطقة برمتها أمام مرحلة قاسية، تمخضت عنها نتائج في غاية الخطورة، من حيث إنها فرضت معطي جديداً، يفتح السبيل لاحتمالات صعبة ومخاطر قادمة، باتت تستهدف الوجود العربي بمكوناته المادية ومقوماته السياسية والثقافية. 

وفي إطار هذا المعطى صارت البلدان العربية كافة أهدافاً محتملة على أجندة المخططات الأمريكية، ولم تعد فلسطين هي ذلك الجرح النازف في الجسد العربي فحسب، فثمة جراحات أخرى تنزف في العراق وفي العديد من البلدان العربية المرشحة للاستهداف في مرحلة آتية، وصار الوطن العربي عرضة لحملات التشويه ومخاطر التفتيت والتهميش، ومحاولات الإلغاء أو الإلحاق بفضاءات الهيمنة الأمريكية، والطامعة بالسيطرة على هذه المنطقة، والتحكم بإيقاعات تحولاتها المستقبلية من خلال إخضاعها طوعاً أو كرهاً، للانضواء تحت خيمة الشرق الأوسط الكبير، الذي يشكل مشروعاً ظاهره الإصلاح والتنمية، وباطنه إلغاء الهوية، ومصادرة الاستقلال السياسي والسيادة الوطنية، والعودة بالمنطقة إلى عهود التبعية ومناطق النفوذ والمرحلة الاستعمارية...
ص 5".

توزّع الكتاب على أربعة أقسام هي "حرب زائفة وأوهام مكشوفة، وفضاءات الهيمنة وكوكبة العالم، وعد بلفور الجديد، وهل يرتقي العرب إلى مستوى التحديات".

القسم الأول يفضح الذرائع الأمريكية لغزو العراق،وكذلك أهداف هذا الغزو القريبة والبعيدة، ويشمل العناوين الفرعية التالية: (( تداعيات حرب الهيمنة، حرب زائفة وأوهام مكشوفة، مساعدات، أم وصاية؟ هولاكو العصر، بدايات المأزق، حكومة وطنية أم مجلس استشاري، اعترافات هانز بليكس، من يقرر أمد البقاء، أسئلة صعبة وملفات ساخنة، السقوط في المستنقع، بوابات الجحيم، درب يبدأ من هناك، أبو غريب: انتهاك كرامة الإنسان واستراتيجية الأرض المحروقة)).

كشفت أحداث القرن الماضي أن المحتلين والغزاة الأجانب بمختلف صنوفهم وماركاتهم وجنسياتهم يتلّطون في عملية غزوهم للشعوب تحت واجهات براّقة: كنشر الحرية، وإنقاذ هذه الشعوب من تخلّفها المركب: الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومساعدتها في عملية التنمية والتحديث والتطور....الخ. وما إلى ذلك من الشعارات التي تحاول أن تخفي حقيقة الأهداف الاستعمارية للغازي الأجنبي.

وهذه المرّة كسابقاتها ـ الغزو العسكري المباشر ـ حاولت أمريكا ـ وبريطانيا إخفاء حقيقة أهدافهما القريبة والاستراتيجية من وراء غزو العراق. وكان شعارهما الأبرز هنا هو إعادة الحرية لهذا الشعب المنكوب مرتين: الأولى تسلّط النظام الدكتاتوري الجائر السابق، والثانية حينما كان "البديل" لهذا النظام الغازي الأجنبي، أي إن الشعب العراقي المكافح خرج من مصيبة كبرى، ليقع في مصيبة أكبر منها، وهي الاحتلال الأجنبي وفقدان الاستقلال السياسي والسيادة الوطنية.

الباحث في تناوله لهذه الحرب يقوم بفضح أهدافها الحقيقية قائلاً: "كعادتها في تزييف الحقائق وتزوير الوقائع، أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية على حربها العدوانية شعار: الحرية للعراق، وتحدثت مطّولاً بخطب وتصريحات متناقضة عن عراق ما بعد الحرب، يسوده الاستقرار وينعم بالحرية والديمقراطية، هذا ما تطلقه أمريكا، في الوقت الذي بات العالم على يقين بأن ما أقدمت عليه الإدارة الأمريكية في غزوها للعراق، ليس سوى حرب هيمنة مطلقة، لا شأن لها بمصلحة العراق ولا العراقيين، بقدر ما تحقق مصالح أمريكا بعراق على الطريقة الأفغانية تحكمه إدارة أمريكية، تحتكر ثرواته وتوزع فتات المائدة كغنائم حرب على الأتباع والمؤيدين...... ص 7".

أما القسم الثاني من هذا الكتاب "فضاءات الهيمنة وكوكبة العالم" فيتناول الباحث فيه العناوين الفرعية التالية: "كوكبة العالم، فضاء بمعايير أمريكية، إشكالية الدور والعلاقة، إمبراطورية أمريكية وقرن أمريكي جديد، أسباب الكراهية واهتزاز الصورة، ما الذي يجعل العالم أكثر أمناً، قواعد الهيمنة، هل بدأ العد التنازلي، التدخل باسم الحرية الدينية وبوش في مرمى انتقادات عنان".

وفي هذا القسم فضح الكاتب الإدارة الأمريكية بقيادة غلاة التيار المحافظ المتصهين "المحافظون الجدد" ومحاولاتها الرامية إلى أمركة العالم وصهينته وذلك بعد زوال نظام القطبين إثر انهيار المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي السابق، وتحوّل العالم إلى نظام القطب الواحد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسناً فعل الكاتب حينما تحدث عن دور "الماسونية العالمية" والمؤسسات الخفية التي تقود هذه السياسة المدمرة من وراء الكواليس.

وأكد بصواب أن: "إحدى السمات الخفية للنظام العالمي الجديد هي النزوع إلى إحكام سيطرة المؤسسات الخفية على العالم وبسط نفوذها عليه، وإحكام رقابتها على نشاط ملايين بني البشر عبر تعميمها ما يسمى وسائل الإعلام الحرة، والمجالس والهيئات الدولية التي يُراد لها أن  تكون بديلاً عن الهيئات الوطنية والإقليمية في دول العالم وبلدانه المختلفة..... ص 43".

ومما يؤكد حقيقة دور المؤسسات الخفية ـ الصهيونية ـ هذه، قول السياسي اليهودي ديزرايكي: "إن العالم لا يحكم من قبل من يمثل على خشبة المسرح بل ممن هو وراء الكواليس"!!.

ويكفي أن نذكر هنا على سبيل المثال أن التنظيمات اليهودية تموّل في أمريكا 60% من نفقات الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي و 40% من  نفقات الحزب الجمهوري!!.

إن كل الدلائل تشير إلى أن المحافظين الجدد المتُصهينين يحاولون السيطرة على العالم وأمركتِه، وإبعاد أي قوة عالمية يمكن أن تنافسهم في هذا المسعى، حتى لو كانت من القوى الحليفة كـ "أوربا"، وإن هذه الإدارة بقيادة بوش مستعدة للقيام بأي عمل من أجل بقاء هذا الدور المهيمن للسياسة الأمريكية في العالم، حتى ولو كان هذا العمل ـ ومنها الغزو العسكري المباشر ـ مناقضاً للشرعية الدولية، وحتى لو قامت بذلك بشكل منفرد ومن دون حلفاء.

وضمن هذه السياقات يمكن فهم غزو العراق من قبل القوات الأمريكية والبريطانية المتحالفة، أي ضمن سياق الخروج السافر على قرارات الهيئات الدولية، وعلى قرارات الشرعية الدولية.

إن تصريحات بعض أقطاب هذه الإدارة المتصهينة وكذلك أفعالها ـ ومنها غزو العراق ـ لا يُلقي أي ظلال للشك حول أن أمريكا مستعدة لخرق الشرعية الدولية وتجاوزها في سبيل مصالحها الكونية الاستراتيجية الضيقة.

وإن هذه السياسة المنفلتة والفاشية والاستبدادية ألحقت الأضرار المباشرة بالعديد من شعوب الأرض، وسوف تُلحق العديد من الكوارث بشعوب أخرى، وذلك إذا لم يُقيض لهذه الشعوب أن تخلق قطباً آخر، أو عدة أقطاب عالميين يوازنون هذا القطب الوحشي المنفلت من عقاله، أو هذا الثور الهائج الأعمى الذي لا يرى إلاّ ذاته المتورمة. 

لقد أكد الأستاذ الباحث أحمد الحسين على حقيقة ما تقدم مٌقدِماً الأدلة والبراهين الساطعة بقوله: "بعد عامين من حرب الخليج الثانية التي قادت بها الولايات المتحدة تحالفاً دولياً ضد العراق، أكد وارن كريستوفر وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس جورج بوش الأب، أن أمريكا سوف تواصل قيادتها للعالم وهي مستعدة للعمل بطريقة حاسمة لحماية مصالحها في أي مكان، وفي أية لحظة، وإذا احتاجت لإجابة جماعية فسوف تفعل ذلك مع الدول التي تؤيدها، لكنها في حالات الضرورة سوف تتصرف بمفردها.

وقد تضخمت هذه اللغة الأنوية وتورمت معها عقدة التفوق والتفرد في مرحلة لاحقة عبرت عنها بشكل قاطع، لا لبس فيه ولا غموض، مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية السابقة بالقول: 

إن أمر قيادة العالم بلا منازع هو من نصيب الولايات المتحدة، وعلى جميع الدول أن تدرك أننا لو أردنا إحداث أي تغيير فلا بدّ أن نفعله، فالعالم لنا، العالم للأمريكان....... ص 51".

يتساءل الباحث في عنوانه الفرعي "هل بدأ العد التنازلي"؟ إن مجرد طرح هذا السؤال من قبل الباحث أحمد الحسين يدل على الذكاء والتمتع برؤية استراتيجية قادرة على استشراف مستقبل العالم وفق المعطيات الواقعية الملموسة والموجودة.

قبل تناول هذا الموضوع الحسّاس والجوهري، أي متى يبدأ أفول هذه الإمبراطورية الأمريكية العظمى؟ وما الأسباب الذاتية والموضوعية؟ خصوصاً وأن تاريخ التطور البشري يثبت لنا ـ بشكل عام ـ بأن ما مِن إمبراطورية في التاريخ استطاعت البقاء، أو أنها ستبقى إلى الأبد، فالإمبراطوريات شأنها شأن الكائن البشري الذي يولد ثم يترعرع ويمر بفترة القوة والشباب ثم الانحدار التدريجي ـ الكهولة والشيخوخة فالموت ـ كما أن زوال وأفول نجم هذه الإمبراطوريات لا يكون هكذا عبثاً، بل يتم لأسباب عديدة يتظافر فيها الداخلي بالخارجي، والذاتي بالموضوعي.

قبل الشروع في هذا الموضوع ينبغي تأكيد حقيقة موضوعية وهي أن ما تحقق لأمريكا من عوامل القوة لم يتحقق ـ إلا نادراً ـ لأغلب الإمبراطوريات في التاريخ، وخاصة في المجالات الثلاثة: الاقتصادية، والعسكرية، والعلمية ـ التقنية. وقد جاء انهيار القطب الثاني، عدم وجود أقطاب أخرى ـ حالياً ـ قادرة على إيجاد شيء من التوازن العالمي ليضيف لهذه القوة الجامحة والعدوانية المزيد من عناصر القوة وذلك بوصفهِ ـ أي انهيار المعسكر الاشتراكي ـ عاملاً موضوعياً ساعد على جموح هذه القوة وتورمها.

ولكن هل إن التاريخ يُعلّمنا أن أمريكا سوف تبقى على هذه القوة وإلى الأبد؟ أم أن بعض بوادر الأفول قد ظهرت للعيان بشكل مبكر؟

لقد أجاب الباحث عن هذا السؤال مستنداً إلى علم التاريخ ونشوء الأمم والإمبراطوريات وأسباب زوالها، وكنا نتمنى أن يتعمق أكثر في بحث هذا الموضوع ومن خلال علم التاريخ يمنحنا أفقاً معرفياً وصيرورياً يساعدنا على التشوِّف واستقراء المستقبل، ولكنه حاول الاختصار، وظلت إجابته ضمن إطار العموميات، وإن تميزت أنها تقع ضمن إطار الصواب وإطار القوانين الموضوعية التي حكمت ولادة ونشوء وتطور ثم أفول الإمبراطوريات في التاريخ.

أجاب الباحث بصواب حول "هل بدأ العد التنازلي" قائلاً: "تمر الدول بأطوار كما يرى ابن خلدون، ولها من منظور علم الاجتماع آجال وأعمار، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، ولعل القراءة الموضوعية في نشوء الدول وسقوط الحضارات على مدى التاريخ تضعنا أمام أسباب وعوامل ذاتية داخلية، وأخرى خارجية موضوعية تلعب إحداهما أو كلاهما دوراً حاسماً في زوالها، وأفول نجمها، وخمود تأثيرها.

ولا نريد هنا الإسهاب في عرض هذه الفكرة التي أفرد الباحثون والمؤرخون لها دراسات مستفيضة ومجلدات مطولة تقصّت جوانبها المختلفة بحثاً وتحليلاً، وإنما نبتغي من ذلك تأكيد حقيقة موضوعية لا يمكن التمرد على شروطها إلى ما لا نهاية، ومن وحي ذلك نتساءل، هل بدأت تظهر على الولايات المتحدة الأمريكية التي تبدو الآن في ذروة قوتها، ونضارة شبابها علامات الشيخوخة المبكرة وبالتالي أخذت تميل إلى الانحدار بعد أن بلغت الذروة؟...... ص 62".

وكما يبدو ـ حتى الآن ـ أننا لا نستطيع أن نعطي إجابة شافية وجازمة حول السؤال: متى يحين زمن أفول هذه الإمبراطورية؟ 

لكننا من زاوية أخرى، أي زاوية القوانين الموضوعية التي تحكم التطور التاريخي للمجتمعات البشرية، نقول أن ذلك سيحصل آجلاً أو عاجلاً.

وحول هذا السؤال المهم جداً، يقول الباحث: "يبقى السؤال متى سيكون ذلك الوعد؟ الجواب يكمن في علم الغيب، ولكن المؤشرات والآراء والافتراضات، التي يطرحها بعض المفكرين ورجال السياسة وخبراء الاقتصاد، وعلماء الاجتماع، تشير إلى أن دور الولايات المتحدة سيتراجع، وسيضعف نفوذها خلال مدة قد لا تزيد على نصف قرن وذلك بالاستناد إلى المعطيات والاعتبارات القائمة حالياً، وستصبح عندئذ كتلك الإمبراطوريات الكبيرة التي قامت ثم زالت وأصبحت منزوية تقتات بذكريات الماضي وأمجاده الغابرة.... ص 64".

كُنا نتمنى أن يتوغل الباحث الأستاذ أحمد الحسين بشكل أعمق ذاكراً لنا بعض الاعتبارات والمعطيات الواقعية التي استند إليها الباحثون وعلماء الاقتصاد والاجتماع في العالم والتي أدت إلى بلورة رؤيتهم هذه في قراءة الأفق الصيروري لهذه الإمبراطورية، لا أن يبقى في إطار العموميات، وكما قلنا فإن رؤاه تقع ضمن إطار التطور التاريخي الصحيح، إضافة إلى أنه حدّدّ مدة "نصف قرن" لزوال هذه الإمبراطورية مستنداً بذلك إلى رؤية الخبراء العالميين المتخصصين، وأن هذه الزوال نتحدث عنه كإمكانية وليس كتحقق جازم ضمن إطار الشرط الزمني. وفي إطار الفاعلية التاريخية.

وكان سيساعد الباحث ويساعدنا المعلومات التي تقول إن الصين سوف تصبح في عام 
((2025)) القوة الأولى في العالم من حيث إنتاج المواد والخدمات بناء على آراء بعض العلماء الاقتصاديين، ويرى هؤلاء بأن الصين مرشحة لأن تكون القطب الثاني في العالم ـ وخاصة من الناحية الاقتصادية والناحية العلمية، التقنية ـ وذلك في العقود القليلة القادمة.

ومن الناحية السياسية اعترف قادة الولايات المتحدة الأمريكية بذلك، فالرئيس الأمريكي السابق كلينتون أكد أن مدى وطبيعة العلاقات الصينية ـ الأمريكية سوف يقرر مصير البشرية في القرن الحادي والعشرين!!.

إضافة إلى أقطاب آخرين محتلمين: كأوروبا الموحدة، واليابان النامية، وروسيا التي تداوي جراحها التاريخية وتحاول تجاوز أزمتها المعقدة، أي أننا قد نصل إلى عالم القطبين: 

أمريكا والصين، أو العالم المتعدد الأقطاب في العقود القادمة.

وإذا ذكرنا الآن أحداث كاترينا وريتا فإن ذلك سيؤدي إلى المزيد في تراجع الاقتصاد الأمريكي الذي أصيب نتيجة لذلك بخسائر تزيد عن المئة مليار دولار.

ومن الواضح أن هذه الأحداث جاءت لاحقة لدراسة الباحث الحسين، لذا كان من المتعّسر عليه الاستفادة من معطياتها خصوصاً من الناحية الاقتصادية. 

أما القسم الثالث من هذا الكتاب القيم: "وعد بلفور جديد" فيتضمن العناوين الفرعية التالية: "متاهات خارطة الطريق، إسرائيل والترسانة النووية، سجل حافل بالجرائم والانتهاكات، تسويق إسرائيل، طريق السلام، أسوار شارون، شارون وملفات الأسرى والسجناء، خريطة الطريق من جديد، التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا، وعد بلفور جديد، رسالة الأسرى والمعتقلين".

يتمحور هذا القسم كما هو واضح حول "القضية الفلسطينية" ويتناول الباحث فيه متاهات "خارطة الطريق" وخطرها على القضية الفلسطينية، ويفضح الكاتب جوهر الطروحات والمواقف الأمريكية في "خارطة الطريق" وذلك من حيث التوقيت، والأهداف والمخاطر، وطبيعة الحلول التي تُقدمها أمريكا لحل القضية الفلسطينية، وهي حلول مبتسرة ومنحازة لإسرائيل على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني، وحول ذلك يقول: "بعد قمة بيروت وخلال مرحلة التحضير للعدوان الأمريكي ـ البريطاني على العراق، أعلنت الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي جورج بوش عن طرح ما يسمى بـ "خارطة الطريق" كمشروع مبادرة دبلوماسية جديدة للسلام في الشرق الأوسط..... ص 71".

ويرى الباحث أحمد الحسين ـ وهو مصيب في ذلك ـ أن خارطة الطريق عبارة عن "صيغة أمريكية كان الهدف منها تطويق المبادرة العربية للسلام التي اتخذتها القمة العربية في بيروت وإجهاضها".

ثم يتناول المخاطر التي باتت تستهدف تسوية القضية الفلسطينية ويرى أننا إزاء "وعد بلفور جديد" مستنداً إلى اللقاء الأخير الذي تمّ بين سفاح صبرا وشاتيلا، شارون، وبين بوش في واشنطن، وفي ذلك اللقاء أكد بوش أن أمريكا: (( لن تمارس أي ضغط على إسرائيل للعودة إلى حدود 1967، ولن تطالبها بإزالة كل المستوطنات الإسرائيلية من الضفة الغربية، أو تفرض عليها السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين، مما يُشكل بكل المقاييس والاعتبارات سابقة خطيرة، تذكر مباشرة بوعد بلفور، الذي منحت فيه بريطانيا على لسان وزير خارجيتها آنذاك فلسطين لعصابات الشتات اليهودي على حساب شعبها الذي كان مصيره التشريد والطرد من أرضه التي عاش فيها منذ آلاف السنين .... ص 95)).
ويرى الباحث أن ما حصل هو "وعد بلفور جديد" صدر هذه المرّة بضمانات أمريكية!!.

وما يميز هذا الكتاب هو أن الباحث أحمد الحسين حافظ على رؤيته الصافية للأحداث، وبالرغم من أنه يتحدث عن "الانكسارات الخطيرة" التي ألمّت بأمتنا العربية وخاصة بعد غزو العراق، إلا أنه كان يؤمن إيماناً لا يتزعزع بأن أمتنا تمثلك كافة المقومات للنهوض التاريخي الجديد، ويؤكد قدرتها استيعاب "الصدمة" وتجاوزها.

ففي القسم الرابع والأخير من كتابه يتناول إمكانية الخروج من هذه الصدمة مهما بلغ هولها، ويدعو إلى ضرورة "الصحوة المبكرة" مقدِماً بعض الحلول العملية ـ والآنية التي تؤدي إلى خروج العرب من مأزقهم التاريخي، مؤكداً ضرورة تجاوز الأزمة والارتقاء إلى مستوى التحديات. 

وهو يرى أن جامعة الدول العربية تتحمل مسؤولية كبيرة في تقديم الحلول المبدئية والعملية التي تساعد أمتنا العربية على تجاوز محنتها الحالية، إضافة إلى مسؤولية كافة الأنظمة والأحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والإعلامية، وفي "مقدمتها جامعة الدول العربية بصفتها الرابطة القومية التي تجمع بين العرب على اختلاف أقطارهم وأمصارهم ص 128".

ويُقدم الباحث برنامجاً عملياً، أو مجموعة من النقاط البرنامجية تتسم كونها حلولاً آنية وعملية تساعد أمتنا العربية على الخروج من أجواء الانكسار والذهول والتشتت وعدم الفاعلية: "ويتطلب ذلك في أولى خطواته مبادرة عربية تكسر حالة العجز والتردد، وتؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات تقوم على الثقة والتضامن والتعاون، واحترام كل بلد سيادة البلد الآخر، وعدم التدخل في شؤونه، التي يجب أن تظل شأناً داخلياً، يحدده أبناؤه، وبذلك تنتفي إرهاصات التوجس والخوف، وتترسخ علاقة من التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والسياسي تقوم على مبدأ تكامل المصالح وتوازن المكاسب والمنافع.

وفي سياق ذلك ثمة مهمات كثيرة بات من الضروري العمل على إنجازها، وفي طليعتها: تعزيز دور الجامعة العربية بما يعطيها فاعلية حقيقية للتدخل وحل النزاعات العربية، والقدرة على فرض الحلول والقرارات التي تنظم العلاقات ضمن الأسرة الواحدة، وإرساء الظروف الموائمة لنشر مناخ من التضامن والتواصل والتكامل يعيد للإنسان العربي ثقته، ويشعره أنه ينتمي إلى فضاء أوسع وأشمل من حدود الدولة القطرية الضيقة، وذلك بالعمل على ما يعزز قيم الانتماء المشترك بين أبناء الأمة الواحدة، من خلال برلمان عربي، وجواز سفر موحد، وعملة موحدة، وسوق عربية واسعة، وجامعات مشتركة، وهذه التصورات مطالب ضرورية، ليس هناك ما يحول دون تحقيقها، إذا ما توفرت الإرادة الصادقة، والرغبة المخلصة، وإذا ما وعى العرب خطورة ما يستهدفهم واستفادوا من تجاربهم، واعتبروا بما حدث لهم أو ما سيحدث في قادم الأيام، ومستقبلها القريب. 

الكتاب محاولة قيمة وفاعلة في الفكر السياسي وتخدم نضالنا العربي آنياً، ومستقبلاً ونظراً للمساحة المتاحة لنا سنكتفي بهذه القراءة النقدية، وهي قراءة لا تغني مطلقاً عن أهمية الغوص في طروحات هذا الكتاب ومحاورتها بعقلانية وموضوعية.

***

هامش: 
ـ المؤلف: أحمد الحسين.

ـ الكتاب: انكسارات الواقع وتداعيات الحاضر.

ـ الناشر: اتحاد الكتاب العرب في سورية.

ـ 130 صفحة من القطع الكبير ـ عام 2005 .

(((
أما بعد...
القراء الأعزاء: 

لا أريد لهذه الصفحة أن تتحول إلى مساحة لسوق الأعذار، وتقديم المسوغات ، عن تقصيرنا في إصدار أعداد هذه المجلة في مواعيدها المحددة؛ إلا أنه من واجبنا، ومن حق القارئ علينا، أن نتقدم إليه بالاعتذار عن تأخير إصدار المجلة في مواعيدها المنتظمة، بصرف النظر عن الأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، والتي قد يكون من الإنصاف اعتبار بعضها موضوعياً، ومبرراً. 

ولكي لا يكون الاعتذار مجرد تذكير للقراء بما ارتكبناه من أخطاء في حقهم، فإننا نؤكد أن هيئة التحرير عقدت العزم على الالتزام التام بإصدار المجلة في مواعيدها، مع الأخذ بعين الاعتبار وجوب تطويرها شكلاً ومضموناً، ضمن تصورات جرى إقرار بعضها، وما يزال بعضها الآخر قيد الدراسة، توصلاً إلى أفضل صيغة ممكنة، تتيح لنا وضع مادة فكرية مقبولة بين أيدي القراء. 

ولربما كان للقارئ الكريم، إذا رغب في ذلك، أثر كبير في تقديم النصح والمشورة، وإبداء الآراء والملاحظات، بما يوفر لهيئة التحرير فرصة طيبة لإغناء تصوراتها، في توجهها نحو إصدار مجلة متميزة، بما تحتوي عليه من مادة فكرية، وضمن إخراج فني لائق، من أجل تحقيق تفاعل حميم بين المجلة وبين قرائها.

ولأننا لم ننطلق من فراغ؛ فمن الواجب أن نتوجه بالشكر الجزيل لقيادة الاتحاد السابقة، التي تولت، ولها الفضل، إطلاق هذه المجلة ضمن إصدارات اتحاد الكتاب العرب، لتوفر منبراً إضافياً للكتاب والمفكرين الملتزمين بقضايا أمتهم، وهموم شعبهم؛ ومن الوفاء أن نراكم على ما أسسته، ونضيف إلى ما بدأته، لتكون حصيلة الجهد المتواصل رافداً حيوياً لنهجٍ مؤسساتي، يغني ما ينصبُّ عليه، ويطوّر فيه اللاحق ما بدأه السابق. 

والتزاماً من قيادة الاتحاد بالخطاب الثقافي والفكري والسياسي لاتحاد الكتاب العرب، ومضامينه القومية والإنسانية، تقرر تخصيص العدد القادم من المجلة لموضوع: حق العودة للاجئين الفلسطينيين، تثبيتاً لهذا الحق في ذاكرة الأجيال، ودفاعاً عنه، وحرصاً عليه من التفريط والضياع، في زمن عربي رخو، أصبح التنازل العربي فيه سمة أساسية من سمات الأداء العربي، يجري تسويقها تحت مسميات ومسوغات عديدة: الواقعية السياسية، الظروف الدولية.. إلى آخر ما هنالك من ذرائع انحرفت بالجهد العربي عن مساره المقاوم، نحو الانخراط في دوامة من اللهاث السياسي، ليس وراء رمالها المتحركة غير السراب! 

وعليه، فإننا نتوجه إلى السادة الأفاضل، الكتاب والمفكرين في ساحة الوطن الرحيب، أن يتفضلوا بإرسال إنتاجهم الفكري، وأبحاثهم المتصلة بهذا الموضوع إلى المجلة، ليكون العدد القادم محيطاً إحاطة شاملة، بموضوع حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وأبعاده السياسية، والقانونية، والفكرية، والإنسانية، وبما يكفل استمرار هذا الحق، حيّاً متوهجاً في الذاكرة والوجدان. 

والله ولي التوفيق
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* مسؤول الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي اللبناني، أستاذ في جامعة الإمام الأوزاعي ـ بيروت


* كاتب وباحث فلسطيني، مقيم في وطنه الأم سورية.


(�)  ـ العهد القديم، سفر الجامعة، إصحاح 3/5.


(�)  ـ عبد الوهاب الكيالي، المطامع الصهيونيّة التوسعية، بيروت، مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفلسطينيّة، 1966، ص 20.


(�)  ـ أعلن هيرتسل في المؤتمر: "إننا نبغي وضع حجر الأساس للبيت الذي سيؤوي الأمة اليهوديّة... والصهيونيّة تسعى للحصول على وطن للشعب اليهوديّ في فلسطين، يضمنه القانون العام، ويكون معترفاً به في العلن. "انظر في هذا الشأن:د. إلياس شوفاني،" المؤسسة الصهيونيّة"، دليل إسرائيل العام، بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة، 1997، ص 409.


(�)  ـ د. منير الحمش، التحدي الصهيونيّ وتحدي المشروعات الإقليمية المشبوهة، مجلة الفكر السياسي، العدد (6)، دمشق 1999، ص 94، منشورات اتحاد الكتاب العرب.


(�)  ـ المؤتمر الصهيونيّ الخامس: عُقِدَ في بازل أيام 26 ـ 30 كانون الأول/ ديسمبر 1901، بحضور (358) عضواً. وفيه عرض "هيرتسل" إنجازات نشاطه السياسيّ، ولا سيما مقابلته للسلطان العثمانيّ عبد الحميد، التي لم تتمخض عن نتيجة لمصلحة الصهيونيّة على الرغم مما بُذل من جهد كبير، بل على العكس، زادتْ في تصلب السلطان إزاء هجرة اليهود إلى فلسطين. واتخذ المؤتمر قرار تأسيس الصندوق القوميّ اليهوديّ، الذي اقترحه "هيرمان شابيرا" (1840 ـ 1898) في المؤتمر الأول. كما تقرر عقد المؤتمر مرة كل عامين بدلاً من كل عام، وأُعيد انتخاب "هيرتسل" رئيساً للمنظمة. راجع في هذا الشأن: إلياس شوفاني، "المؤسسة الصهيونيّة"، مصدر سابق، ص 416 وما يليها.


(�)  ـ عبدا لله عاصي، صراعنا مع "إسرائيل"، بيروت، المكتب التجاريّ، 1969، ص 33.


(�)  ـ تيودور هيرتسل (1860 ـ 1904): يهوديّ مجريّ، نشر في سنة 1896 كتابه "دولة اليهود" وعرض فيه مفهومه لجذور "المسألة اليهوديّة" ووجهة نظره في حلّها، عبر إنشاء "أمة يهوديّة" مستقلة، على أرض تمتلكها. والمنظمة الصهيونيّة التي أسسها في المؤتمر الصهيونيّ الأول (بازل، 1897) كانت من أجل تحقيق ذلك الهدف، ومن خلالها تحرك هيرتسل بين الجاليات اليهوديّة، كما على الساحة السياسيّة الدوليّة، داعياً إلى مشروعه. ولخص هيرتسل فهمه للصهيونيّة بقوله: "هي العودة إلى الحظيرة اليهوديّة، حتى قبل العودة إلى الأرض اليهوديّة". ولعل الإنجاز الأكبر الذي حققه هيرتسل هو عقد المؤتمر الصهيونيّ الأول، بما ترتب على ذلك من وضع برنامج سياسيّ، وصوغ الأسس التنظيمية للمؤتمر والهيئات المنبثقة (�منه، وإعلان انطلاق العمل الصهيونيّ ـ يهوديّاً ودوليّاً واستيطانياً. راجع في هذا الشأن: إلياس شوفاني، "المؤسسة الصهيونيّة"، مصدر سابق، ص 409 وما يليها.


(�)  ـ د. منير الحمش، التحدي الصهيونيّ وتحدي المشروعات الإقليمية المشبوهة، مصدر سابق، ص 94.


(�)  ـ حسين سلامة، لبنان دائماً على "المهداف الإسرائيليّ"، مجلة الوحدة الإسلاميّة، العدد (42)، بيروت 2005، ص 44.


(�)  ـ حسين سلامة، المصدر السابق، ص 44.


(�)  ـ د. أسعد رزوق، "إسرائيل الكبرى"، بيروت، مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفلسطينيّة، 1968، ص 195.


(�)  -  Zionism & World Politics, London 1921, p. 288-289, H. M. Kallen.


	أوردها: هشام الدجاني، المطامع الصهيونيّة في لبنان، مجلة المعرفة، عدد مزدوج (225-226)، دمشق 1980، ص 98.


(�)  - The Frontiers of a Nation. H. F. Frisch Wasser Ra, anan, London 1960  P. 87.


	أوردها: هشام الدجاني، المصدر السابق، ص 99 وما يليها.


(�)  ـ التحمتْ أفكار الاثنين (بن غوريون وبن تسفي) في تأسيس منظمة "هاشومير" (الحارس) الإرهابيّة وكان شعارها: "بالدم والنار سقطتْ يهوذا، وبالدم والنار ستقوم يهوذا". انظر.. حبيب صادق، عن تاريخية العدوان الصهيونيّ في جنوب لبنان، مجلة الوحدة، عدد (19)، 1986، ص 55.


(�)  ـ لوتسكي، تاريخ الأقطار العربيّة، دار التقدم، موسكو 1971، ص 436.


(�)  ـ د. مسعود ضاهر، تاريخ لبنان الاجتماعيّ 1914 ـ 1918، بيروت، دار الفارابي، 1974، ص 42.


(�)  ـ كمال الصليبيّ، تاريخ لبنان الحديث، بيروت، دار النهار، 1969، ص 208.


(�)  ـ نسبة إلى القبيلة العربيّة بنى عاملة التي خرجتْ إلى الشام عند سيل العرم قادمة من اليمن. راجع في هذا الشأن: علي الزين، مع التاريخ العامليّ، صيدا 1954، ص 35.


(�)  ـ يشكل الجنوب، منذ قيام لبنان عام 1920، جزءه الجنوبيّ بالكامل المحاذي لسورية من الشرق ولفلسطين من الجنوب وللبحر الأبيض المتوسط من الغرب، تعادل مساحته 22% من مساحة لبنان الكلية (�البالغة (10.500 كلم2) في حين أن عدد سكانه يزيد على ربع عدد سكان لبنان موزعين إداريّاً، على سبعة أقضية داخل محافظتين اثنتين هما: محافظة صيدا ومحافظة النبطية. راجع في هذا الشأن "جنوب لبنان: مأساة وصمود" كتاب طبعَ في بيروت 1981 في إطار النشاط الإعلاميّ لجامعة الدول العربيّة. ص 11 وما يليها.


(�)  ـ ففي 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917 أعطى الإنكليز لليهود الصهاينة "وعد بلفور" بتأسيس وطنهم القوميّ في فلسطين وسرعان ما ساندتْ حكومة أمريكا هذا البيان وفي العام التالي انضمتْ إليه إيطاليا وفرنسا واليابان. على أن النص الأصلي لوعد بلفور كما عدله الرئيس الأمريكيّ وودرو ويلسن (1913 ـ 1921) يجعله "وعداً أمريكياً 100% وكان لبلفور شرف الإعلان عنه فقط باسم حكومة صاحب الجلالة". فقد أشارت وثائق تاريخية عديدة إلى أن الحركة الصهيونية كانت قد حصلتْ على اعتراف الرئيس ويلسن بما جاء في تصريح بلفور قبل إصداره بنحو ثلاثة أشهر..!!.


(�)  ـ حاييم وايزمان (1874 ـ 1952): رئيس "إسرائيل" الأول، ولد في روسيا، وحصل على درجة دكتوراه في الكيمياء من جامعة برلين 1899، وشارك في جميع المؤتمرات الصهيونيّة التي سبقت قيام "إسرائيل"، وكان زعيماً للاتجاه الصهيونيّ الداعي إلى ارتباط الحركة الصهيونية ببريطانيا. وفي العام 1920 انتخب رئيساً للمنظمة الصهيونيّة العالمية ثم رئيساً للوكالة اليهودية لدى تأسيسها عام 1929، وأعيد انتخابه رئيساً للمنظمة الصهيونيّة العالمية عام 1935 وظل في منصبه حتى العام 1946. ومع قيام "إسرائيل" انتخب وايزمان في 17/5/1948 رئيساً لمجلس الدولة المؤقت، ثم رئيساً للدولة عام 1949، وبقي في منصبه هذا حتى وفاته. راجع في هذا الشأن: إبراهيم عبد الكريم، مؤسسة الرئاسة "الإسرائيليّة" وانتخاب وايزمان، مجلة الأرض، العدد (5)، أيار/ مايو 1993، ص 14.


(�) - The Zionism Organization Memorandum to the Supreme Council at the Peace conference, 3 feb. 1919, j.c. Hurewity Diplomacy in the Near and Middle east. A documentary record. New York, 1950، vol 2، p. 45 – 50.


أوردها: هشام الدجاني، مصدر سابق، ص 99 وما يليها.


(�)  ـ على العكس من توقعات العرب فقد جاءت قرارات "مؤتمر الصلح" في باريس 1919 مُحْبطة، مؤيدة لتفتيت المشرق العربيّ، وحصلتْ الصهيونية، بدعم من ويلسن، على تأكيد دوليّ لوعد بلفور، حيث أعلن في آذار/ مارس 1919 أن: "الأمم الحليفة، مع الدعم الكامل من قبل حكومتنا وشعبنا، قررتْ تدشين أساس الدولة اليهوديّة في فلسطين". انظر.. الصهيونيّة.. بين النظرية والتطبيق، مجموعة من الباحثين السوفيات.. ترجمة: هاشم حماديّ، منشورات اللجنة المركزيّة للإعلام بمنظمة طلائع حرب التحرير الشعبيّة ـ قوات الصاعقة، دمشق 1974، ص 47.


(�)  ـ إن هذا التعليق لم يكن اعتباطاً بل وجِدَ تمهيداً لتحقيق مصالح المستعمرين الإنكليز والفرنسيين من جهة وخدمة للحركة الصهيونيّة من جهة أخرى في وقت لاحق؛ من هنا ظهرتْ مسألة الحدود الجنوبيّة للبنان كدليل على قِدَم المطامع الصهيونيّة التوسعية في لبنان. انظر.. حبيب صادق، عن تاريخية العدوان الصهيونيّ في جنوب لبنان، مصدر سابق، ص 55.


(�)  ـ د. نجيب صدقة، قضية فلسطين، بيروت، دار الكتاب، 1964، ص 84.


(�)  ـ اقترح "هربرت صمويل"، أحد زعماء الصهيونيّة وأول مندوب سامٍ لبريطانيا بعد إعلان انتدابها على فلسطين، حدوداً أكثر إيغالاً في لبنان. إذ جعل حدود فلسطين الشماليّة تمتد من الضفة الشماليّة لليطاني وتصل حتى أقصى ينابيع نهر الأردن قرب راشيا. انظر.. هشام الدجاني، مصدر سابق، ص 101.


(�)  ـ د. مسعود ضاهر، مصدر سابق، ص 86.


(�)  ـ حسين سلامة، مصدر سابق، ص 45.


(�) ـ حسين سلامة، مصدر سابق، ص 46.


(�)  - David Ben – Gurion the Peek Report and the jewish State P. L. S. London 1938 p. 61.


	أوردها: يوسف حمدان، إسرائيل والأزمة اللبنانية، مجلة شؤون فلسطينية، مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية، عدد مزدوج (53 ـ 54)، بيروت 1976، ص 30.


(�)  ـ أسس الصندوق القومي اليهوديّ ذراعاً تنفيذية للمنظمة الصهيونيّة في حقل شراء الأراضي واستصلاحها وتهويدها. وقد طرح هيرمان شابيرا فكرة إنشاء هذا الصندوق في المؤتمر الأول، ولكن القرار بذلك لم يتخذ إلا في المؤتمر الخامس. وهو يقوم على التبرعات والجباية، عبر "الصندوق الأزرق" (الذي يوضع عادةً في مداخل البيوت والمؤسسات اليهودية الراغبة في تقديم الهبات)، وكذلك من طوابع البريد الخاصة به. أما بعد إنشاء الصندوق التأسيسي (كيرن هايسود) سنة 1920، فقد راح يحول ما لا يقل عن 20% من وارداته إلى الصندوق القوميّ. وتأسس هذا الصندوق على قاعدة المبدأ الصهيونيّ في "تهويد الأرض"، أي جعلها "ملكاً أبدياً للشعب اليهوديّ"، لا يجوز بيعها أو رهنها بعد امتلاكها، وهي تؤجر بمبلغ رمزي للمستوطنين اليهود فقط، ولمدة 49 عاماً، ويحق للمستأجر توريثها لخلفه. وقد تمَّ تسجيل الصندوق بداية كشركة بريطانية (غير مساهمة) سنة 1907، ثم انتقل إلى كولون (ألمانية)، بإدارة ماكس بودنهايمر عندما بدأ النشاط العملي، وفقاً للسياسة التي تبناها المؤتمر الصهيوني الثامن، وفي الحرب العالميّة الأولى، انتقل إلى لاهاي (هولندا)، وبعدها إلى القدس 1922، بناءً على قرار مؤتمر لندن 1920. وتولى إدراته (1923 ـ 1941) مناحيم أوسشكين، وبعد وفاته، تولى أبراهام غرانوت إدارته (1941 ـ 1960). وتتمثل في مجلس إدارة الصندوق جميع القطاعات والفئات الصهيونية في فلسطين والخارج. وخلال الحرب العالميّة الثانية، وما بعدها، تحملتْ المنظمات اليهوديّة والصهيونيّة الأمريكية، كمنظمة "ايباك" (AIPAC)، أي اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة، وهي الأكثر تنظيماً ونشاطاً وتأثيراً في الولايات المتحدة، العبء الأكبر في تمويل هذا الصندوق. انظر.. إلياس شوفاني، "المؤسسة الصهيونيّة"، مصدر سابق، ص 436 ـ 437. وانظر أيضاً.. محمد إسماعيل حديد، اليهود في أوطانهم الأصلية.. الدور والوظيفة، ملحق (حوار) الفكري، العدد 34، 2004، ص 11.


(�)  ـ العهد القديم، يَشُوع: إصحاح 1/2، 3، 4،5.


(�)  ـ إن من أهم العوامل التي دفعتْ الحركة الصهيونيّة إلى تصويب مطامعها باتجاه الجنوب اللبنانيّ.. هي: الأول: وجود منابع نهر الأردن ومجرى الليطاني ومصبه في هذه المنطقة من لبنان، الثاني: الأهمية العسكريّة والاستراتيجيّة لهذه المنطقة بالنسبة للدولة اليهوديّة، الثالث: الهيمنة على السوق اللبنانيّة والانطلاق منها إلى بقية الأسواق العربيّة لاختراق حاجز المقاطعة، الرابع: تجزئة لبنان على أساس طائفيّ وعنصريّ على نمط دولة "إسرائيل" تمهيداً لتعميم هذا الأنموذج على سائر الأقطار العربيّة...؛ وهذا ما تحاول به الصهيونيّة المسيحيّة المتمثلة بإدارة بوش الابن من خلال العراق....!. راجع: حبيب صادق، عن تاريخية العدوان الصهيوني في جنوب لبنان، مصدر سابق، ص 57.


(�)  ـ إن الاستيلاء على الأرض العربيّة بواسطة الشراء كانت سياسة معتمدة لدى اليهود الصهاينة منذ أواخر القرن الثامن عشر. وليس أدل على ذلك من تأسيس الجمعية اليهوديّة لاستعمار فلسطين (أوبيكا) التي أنشأها المليونير اليهوديّ روتشيلد عام 1883 وقد اشترتْ هذه الشركة منذ تأسيسها حتى أواخر الانتداب سنة 1948 ما يقرب من 450 ألف دونم. انظر في هذا الشأن: عبد الله عاصي، مصدر سابق، ص 35.


(�)  ـ "جنوب لبنان: مأساة وصمود" كتاب طبعَ في بيروت 1981 في إطار النشاط الإعلاميّ لجامعة الدول العربيّة. ص 26.


(�)  ـ في 14 أيار سنة 1948م. سحبتْ بريطانيا قواتها، وتركتْ فلسطين دون أن تعمل على ترتيب إدارة محليّة بديلة، ولم تسلم السلطة لأية سلطات منظمة. وفي مساء اليوم ذاته أعلن اليهود الصهاينة قيام (دولة إسرائيل) على أرض فلسطين. وقد اعترف الرئيس الأمريكيّ (هاري ترومان) بـ "دولة إسرائيل" بعد عشر دقائق على إعلانها...!!. راجع: هشام الدجاني، مصدر سابق، ص 103.


(�)  ـ أعلن إسرائيل زانكويل مؤسس المنظمة الصهيونية للاستيطان والأراضي أن: "فلسطين أرض بلا شعب فيجب أن تعطى لشعب بلا أرض، وإن واجب اليهود في المستقبل أن يضيقوا الخناق على سكان فلسطين العرب حتى يضطروهم إلى الخروج منها". انظر.. فايز الصايغ، الاستعمار الصهيونيّ، ص 32.


(�)  ـ المصدر سابق، ص 103.


(�)  ـ قبل إعلان قيام "إسرائيل" على أرض فلسطين في 14 أيار/ مايو 1948، تشكلتْ عدة منظمات عسكريّة وشبه عسكريّة مثل هاشومير (الحارس)، والهاغاناه (منظمة الدفاع اليهوديّة)، والبلماح (القوات الصدامية)، والإرغون (المنظمة العسكرية الوطنية)، وليحي (المقاتلون في سبيل حرية إسرائيل)، المعروفة بعصابة شتيرن نسبة إلى مؤسسها. وشملتْ مهماتها حماية المستوطنات ضد نشاط المقاومة الفلسطينية، والاعتداء على القرى العربيّة وسكانها وعلى الجنود البريطانيين ومنشآتهم العسكريّة والمدنية، على الرغم من مساعدة كثير من الضباط البريطانيين لمنظمتي الهاغاناه والبلماح تدريباً وعتاداً. وفي 26 أيار/ مايو �1948، أصدر رئيس الحكومة ووزير الدفاع آنذاك، ديفيد بن غوريون، قراراً بتوحيد معظم هذه المنظمات فيما سمي "جيش الدفاع الإسرائيليّ" والاختصار بالعبريّة (تساهل)، لتكون قوات مسلحة نظامية، وغير مسيّسة، وخاضعة للسلطة المدنية التي تقرر شؤون الحرب والسلام في دولة "إسرائيل". انظر.. محمد زهير دياب، المؤسسة العسكريّة "الإسرائيليّة"، دليل إسرائيل العام، بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة، 1997، ص 287.


(�)  ـ تقع في ضواحي القدس على بعد (3) أميال من قرية القسطل التي تقع إلى الشمال منها، ففي الوقت الذي كان المجاهد عبد القادر الحسيني يقاتل عصابة الهاغاناه في القسطل يوم 9 نيسان 1948م هاجمها 80 إرهابياً من عصابة الإرغون يرافقهم 40 إرهابياً من عصابة شتيرن التي كان إسحاق شامير (رئيس وزراء إسرائيل السابق) أحد كبار قادتها. علماً بأن أهالي القرية عقدوا اتفاق عدم اعتداء مع مستعمرة (غفعات شاؤول) المجاورة لهم وعلى الرغم من ذلك فقد شن أفراد عصابة الإرغون هجومهم من هذه المستعمرة بالذات. وقد ارتكب المهاجمون مذبحة لم تميز بين الرجال والنساء والأطفال والكهول، ثم وضعوا أسراهم في عربات وطافوا بهم شوارع القطاع اليهوديّ من القدس في موكب نصر وبعد ذلك عادوا بالأسرى إلى دير ياسين وذبحوهم.


(�)  ـ جنوب لبنان: مأساة وصمود"، مصدر سابق، ص 22.


(�)  ـ نصتْ اتفاقات الهدنة التي عُقدتْ عند وقف القتال 1949 بين "إسرائيل" من ناحية وكل من مصر والأردن وسورية (سحب العراق جيشه من فلسطين من دون التوقيع على اتفاق هدنة) من ناحية أخرى على أنها اتفاقات "أملتها اعتبارات عسكرية على وجه الحصر" وأنه لا يقصد منها أن تضعف أو تبطل (�ولا بشكل من الأشكال أي حقوق إقليمية أو غير إقليمية لأي طرف من الأطراف، وأن خطوط الهدنة ليست بأي معنى من المعاني خطوطاً سياسية أو إقليمية وأنها رُسِمت من دون الإخلال لحقوق الأطراف السياسية عند التسوية النهائية. انظر.. موقع: (عرب 48) على الشبكة العالمية.


(�)  ـ استغلت "إسرائيل" أحداث عام 1949 في لبنان فعملتْ على تعديل الحدود اللبنانيّة ـ الفلسطينيّة فضمتْ مزيداً من الأراضي أمثال: قرى (المالكية، قدس، الصالحية، تربيخا...).


(�)  ـ للعلم فإن الرئيس الأمريكي "ليندون جونسون" أعطى الضوء الأخضر لـ" إسرائيل" من أجل عدوانها في حزيران عام 1967، بل أعلن بتصريح في 19 حزيران عام 1967 أن "إسرائيل" غير ملزمة بإعادة الأراضي العربيّة التي احتلها". وكان المستشارون والمحللون الأمريكيون يشيرون في أحاديثهم وتحليلاتهم إلى "الظروف السياسية والاستراتيجية، التي جاء التصريح بموجبها، والمتمثلة بقدرة إسرائيل على الاحتفاظ بالأراضي التي اغتصبتها بنفسها، دون الإضرار بالمصالح الحيوية للولايات المتحدة".


(�)  ـ كان قد سبق هذا الموقف سلسلة من التهديدات "الإسرائيلية" التي أعقبتْ قرار مجلس النواب اللبناني (في 21/1/1965) بالموافقة على دخول قوات عربيّة إلى الأراضي اللبنانيّة لحماية عملية تحويل مجرى الحاصباني كيلا تستفيد منه إسرائيل. وقام وزير الحرب "الإسرائيليّ"، آنذاك، موشي دايان بتوجيه الوعيد للبنان حيث قال: "إن اللبنانيين بموافقتهم على المشروعات العربيّة يضعون أنفسهم في موقف خطير جداً". وقالت صحيفة "هآرتس" في معرض التهديد أيضاً: "إن ظروف لبنان تحمله على الامتناع عن القيام بأعمال معادية لإسرائيل".


(�)  ـ هشام الدجاني، مصدر سابق، ص 104 ـ 105.


(�)  ـ بعد أحداث أيلول الأسود في الأردن عام 1970 بدأ لبنان يتحول إلى مركز ثقل فلسطينيّ متنام، وإلى مرتكز أساسي للثورة الفلسطينية المسلحة في عملياتها وتحركاتها ضد "إسرائيل"، وخاصة في الجنوب اللبناني وبالتالي فقد تصاعدت الأعمال العسكريّة العدوانيّة ضد الجنوب اللبناني وضد لبنان ككل دون تفريق بين قواعد الفدائيين وبين المناطق الآهلة بالمدنيين. وتصاعدتْ كذلك حمى المخططات التآمرية ضد لبنان. راجع: هشام الدجاني، مصدر سابق، ص 108.


(�)  ـ بسبب ذلك أصدر مجلس الأمن القرار رقم 279 بتاريخ 12/5/1970 مطالباً فيه "إسرائيل" بالانسحاب الفوريّ إلا أنها لم تستجب فاتبعه بالقرار رقم 280 في 19/5/1970 محذراً إسرائيل من مغبة انتهاكها لميثاق الأمم المتحدة، إلا أن إسرائيل تمادتْ في استهتارها وأمعنتْ في عدوانها على لبنان بحيث أصبحتْ غاراتها الجويّة عليه، شبه يومية. انظر.. "القضية الفلسطينية والخطر الصهيونيّ" منشورات وزارة الدفاع الوطني (لبنان) ومؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت 1973، ص 530.


(�)  ـ أثناء حرب 1973 قامت إدارة الرئيس الأمريكي "ريتشارد نيكسون" بإنقاذ إسرائيل من هزيمة محققة على أيدي العرب، حيث أمدت (ما مجموعه) 29000 طن من السلاح بمختلف صنوفه عبر جسر جويّ بين واشنطن وتل أبيب، ودعماً سياسياً وإعلامياً كبيراً قلب موازين الحرب لصالح إسرائيل ولجهة إلحاق الهزيمة العسكرية والسياسية بمصر، لا بل إزاء مفاجأة السادس من تشرين الأول/أكتوبر 1973 أطلق الرئيس "نيكسون" تهديداته بالتدخل المباشر، ثم أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكيّة (البنتاغون) أن القواعد العسكريّة في الولايات المتحدة وأوروبة الغربية بما فيها القواعد النووية قد وضعتْ في حالة التأهب، وصدرت الأوامر إلى حاملة الطائرات (جون كنيدي) بالاتجاه إلى المتوسط، ووضع الأسطول الأطلسي هو الآخر في حالة التأهب، إلا أن الولايات المتحدة قد اضطرت إزاء استياء الاتحاد السوفيتي وغضب حليفاتها الأوروبيات إلى التراجع عن استعراض للقوة روع العالم دون أي مسوغ ظاهري جدي يبرره إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار قلق الولايات المتحدة من أن تفقد السيطرة على الأحداث الدائرة في الشرق الأوسط وما يشكل ذلك من خطر على مصالحها. وقد وصلتْ المعونات الأمريكية لإسرائيل في عهد "نيكسون" إلى بليونين و646 مليون دولار عام 1974، وفي عهد إدارة الرئيس الأمريكي "جيرالد فورد" وصلت إلى بليونين و362 مليون دولار عام 1976. راجع: محيي الدين ناصر، السياسة الخارجية الأمريكية والصراع العربيّ ـ الإسرائيليّ، مجلة المعرفة، العدد (169)، 1976، ص 19.


(�)  ـ في 10 نيسان/ إبريل 1973 تمكنت مجموعة كوماندو إسرائيليّ، تم إنزالها جواً في الليل، بقيادة الإرهابيّ "إيهود باراك"، الذي أصبح رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد!!، من اغتيال ثلاثة من قادة منظمة التحرير الفلسطينية (كمال عدوان، وكمال ناصر، وأبو يوسف النجار) في بيوتهم في قلب بيروت. ونشبتْ اضطرابات أثناء تشييع الشهداء الثلاثة، وأعلنتْ حالة الطوارئ.


(�)  ـ في العام نفسه ـ 1978 ـ قام الرئيس المصريّ أنور السادات بزيارة للقدس المحتلة وأعلن استعداد بلاده لعقد سلام مع إسرائيل، وفي أيلول/سبتمبر 1978 تم عقد اتفاقيتي كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، بمباركة إدارة الرئيس الأمريكي "جيمي كارتر"، والتي فتحت الباب أمام التطبيع وقيام علاقات اقتصاديّة بينهما تحت عنوان "إطار السلام في الشرق الأوسط. واستطاعتْ أن تتوصل إلى عقد معاهدة سلام مع مصر في شهر آذار/ مارس 1979. واتخذتْ الدول العربيّة في اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب (27 ـ 31 آذار/مارس 1979) عقب توقيع معاهدة السلام بين مصر و"إسرائيل"، أخطر قرار شهده النظام العربيّ منذ إنشاء "إسرائيل"، ألا وهو تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربيّة، وتجميد العلاقات الدبلوماسية معها، وانتقلتْ الجامعة العربيّة إلى تونس العاصمة. وقد غيرتْ هذه التطورات الجديدة خريطة التحالفات السياسية على الساحة اللبنانية، إذ شكلتْ سورية ومنظمة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية مع دول عربيّة أخرى (ليبيا، والجزائر، واليمن الجنوبي) ما سمي آنذاك بجبهة الصمود والتصدي لمواجهة صفقة السلام الانفرادي الذي عقدته مصر مع "إسرائيل" بمباركة أمريكية. وقد بلغ ما قدمته إدارة الرئيس "كارتر" لإسرائيل 10 بلايين و669 مليون دولار...!!. انظر.. محمد الصوفي، الأبعاد العربيّة للأزمة اللبنانية، مجلة الوحدة، العدد (19)، الرباط، 1986، ص: 90.


(�)  ـ أشار الصحافي الإسرائيليّ أوري أفنيري في صحيفة "هعولام هازية" إلى هذه الحقيقة بقوله: "ليس مصادفة أن ترفض حكومة مناحيم بيغن، بكل ما أوتيت من قوة، استعمال كلمة حرب في حين أنها حرب حقيقية". انظر.. جنوب لبنان: مأساة وصمود"، مصدر سابق، ص 38.


(�)  ـ أسفرت هذه الحرب عن: تدمير أكثر من سبعة آلاف منزل في الجنوب وإبادة (13) قرية إبادة كاملة وفي مقدمتها بلدة الخيام وتهجير قرابة الربع مليون نسمة من سكانه؛ وسقوط أكثر من ثلاثة آلاف جريح ومن ألف شهيد من المدنيين اللبنانيين؛ تدمير البنى التحتية في قطاعات الزراعة والخدمات...؛ تخريب المدارس وإحراق المكتبات وتشريد الطلاب والمعلمين. انظر.. حبيب صادق، عن تاريخية العدوان الصهيوني في جنوب لبنان، مصدر سابق، ص 59.


(�)  ـ عملية الليطاني، بيروت، منشورات مجلة فلسطين المحتلة، 1978، ص 21.


(�)  ـ المرجع السابق، ص 28.


(�)  ـ د. عبد الإله بلقزيز، المقاومة وتحرير جنوب لبنان.. حزب الله من الحوزة العلمية إلى الجبهة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربيّة، آب/أغسطس 2000، ص 20.


(�)  ـ من هنا كانت "إسرائيل" تماطل في تنفيذ القرار رقم 415 الذي صدر عن مجلس الأمن في 19 آذار/مارس 1979 ودعاها فيه "أن توقف عمليتها العسكرية ضد أراضي لبنان وأن تسحب فوراً قواتها من كل الأراضي اللبنانية" وبالرغم من ذلك تشبثت إسرائيل بمواقفها العدوانيّة المستهترة بالقرارات الدوليّة واستبقتْ قطاعاً حدودياً من جنوب لبنان وأخضعته لسيطرتها المموهة بوجه ضابط لبناني انعزاليّ (سعد حداد). انظر.. نزيه أبو نضال، الاحتلال الصهيونيّ والجنوب المقاوم... الخيارات والاحتمالات، مصدر سابق، ص 40 وما يليها.


(�)  ـ كان التأييد لإسرائيل في إدارة "رونالد ريغان" قد بلغ الذروة وقد تجلى ذلك في توقيع اتفاق التعاون الاستراتيجيّ بينهما في 30/11/1981 ثم جاء خطاب وزير الخارجية الأمريكيّ الجنرال "الكسندر هيغ" في 20/5/1982 ليشكل الضوء الأخضر بالنسبة لشارون لتنفيذ حربه التي كان قد تفاهم من هيغ نفسه على خطوطها العريضة. وتشاء المقادير أن تتزامن ولاية شارون في وزارة الدفاع الإسرائيليّة مع إدارة أمريكيّة تنافسها في العداء للشعب الفلسطينيّ ولسائر الشعوب العربيّة وتلتقي وإياها في الأطماع التوسعية في المنطقة العربيّة..."، وقد سبق وأعلن "ريغان" دعمه اللامحدود لـ "إسرائيل" قبيل دخوله إلى البيت الأبيض (في آب/ أغسطس 1979) وتحدث عن القيمة الإستراتيجية لـ "إسرائيل" بوصفها قوة تدعم الاستقرار وتردع النزعة الراديكالية القومية، وقوة توازن عسكريّة في مواجهة الاتحاد السوفيتي. "وقد بلغ ما وصل "إسرائيل" من المعونات الأمريكية في عهد "ريغان" إلى 22 بليوناً و881 مليون دولار!. راجع في هذا الشأن: يوميات الحرب الإسرائيليّة في لبنان، (نيقوسيا)، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1985، ص 4.


(�)  ـ اعتبر مراقبون عسكريون وسياسيون حرب حزيران 1982 هي "حرب شارون" مثلما كانت حرب حزيران 1967 "حرب دايان" وهذا لا يعني أن شارون وحده كان وراء تلك الحرب بل "إن عملية سلامة الجليل قد وضعتْ، بصورتها الأوليّة في عهد شمعون بيريز حيث كان وزيراً للحرب بين سنتي 1974 ـ 1977 وكان مردخاي غور رئيساً للأركان. راجع في هذا الشأن: يوميات الحرب الإسرائيليّة في لبنان، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، (نيقوسيا)، 1985، ص 3.


(�)  ـ استلم تكتل الليكود اليميني المتطرف مقاليد الحكم في "إسرائيل" بقيادة الإرهابيّ "مناحيم بيغن"، بعدما فازتْ حكومته بثقة الكنيست في 5/8/1981، وهذا اليمين يضع في المرتبة الأولى من أولوياته، (�تحقيق السيطرة على "أرض إسرائيل" بكاملها. ولتحقيق هذا المشروع الإسرائيليّ تحتاج "إسرائيل" إلى جيش يتفوق "بجبروته" على جميع الجيوش العربيّة.


(�)  انظر في وقائع الاجتياح الإسرائيليّ للبنان: نبيه أصفهاني، ملف السياسة الدوليّة، عدد 74، القاهرة، تشرين الأول/ أكتوبر 1983، ص 111 ـ 117.


(�)  ـ وضعتْ "إسرائيل" لحربها هذه أهدافاً أبعد بكثير وأخطر، ومن هذه الأهداف نذكر:


* إخراج منظمة التحرير الفلسطينيّة من لبنان والحؤول دون عودتها إليه، بل، وإخراج المنظمة برمتها من دائرة الصراع العربيّ ـ الصهيونيّ.


* تدمير القوات العربيّة السوريّة وإخراجها من لبنان.


* إحلال النفوذ الأنجلو ـ أمريكيّ في المنطقة، وخاصة في سوريّة، بعد إبعاد السوفيات عن المنطقة. انظر.. "هآرتس" 20/8/1982. عن يوميات الحرب الإسرائيليّة في لبنان، مؤسسة الدراسات الفلسطينية (نيقوسيا) 1985. ص 3.


(�)  ـ قُدِّرتْ هذه القوات بـ"1300 ناقلة جند و634 طائرة مقاتلة وعدد غير محدد من القطع البحريّة. انظر.. يوميات الحرب الإسرائيليّة في لبنان، مرجع سابق. ص 10.


(�)  ـ كلف غزو لبنان حياة (17500) لبناني وفلسطيني معظمهم من المدنيين العزل. أما عن حجم الخسائر الحقيقي الذي لحق بقوات الاجتياح "الإسرائيلي" فقد بلغ وفقاً لما أورده الصحفي "أندرتش كريستي" في كتابه "الحرب الخاطفة الطويلة" طبقاً لتقرير قُدِمَ إلى الكنيست "الإسرائيليّ" بأن عدد القتلى قد بلغ 3774 قتيلاً و12391 جريحاً وذلك حتى شهر آب/أغسطس من عام 1982 فقط. انظر.. نزيه أبو نضال، الاحتلال الصهيونيّ والجنوب المقاوم... الخيارات والاحتمالات، مصدر سابق، ص 35.


(�)  ـ تم الاتفاق على انسحاب قوات منظمة التحرير الفلسطينيّة من بيروت وفقاً للصيغة التي وضعها المبعوث الأمريكيّ الخاص فيليب حبيب.


(�)  ـ كانت القوات "الإسرائيليّة" تهرب من بيروت منادية عبر مكبرات الصوت: "يا أهل بيروت لا تطلقوا الرصاص علينا، إننا منسحبون"..!. انظر.. (ندوة) حول المقاومة الوطنية اللبنانيّة، مداخلة الأستاذ منح الصلح، مجلة الوحدة، العدد (19)، الرباط 1986، ص 95. وقد اعترف رئيس الأركان "الإسرائيليّ" السابق "روفاييل ايتان" في كتابه "قصة جندي" بأن: "الجيش الإسرائيليّ مني بفشل ذريع في حربه ضد لبنان بعد أن رفع يديه مستسلماً..". انظر.. (معاريف) 30/8/1985، نقلاً عن مجلة الأرض، العدد (1)، 21/9/1985، ص 56.


(�)  ـ صعدت المقاومة الوطنية اللبنانية عمليات المواجهة العسكريّة في بيروت ضد قوات المارينز الأمريكيّة وحلف الأطلسي كان من أبرزها تدمير السفارة الأمريكيّة في بيروت 14/4/83، ثم العمليتين الاستشهاديتين ضد مقر المارينز ومقر الوحدة الفرنسية مما أدى إلى تدمير المقرين ومصرع 241 جندياً أمريكياً وجرح أكثر من 100 آخرين ومصرع 74 جندياً فرنسياً وجرح أكثر من 60 آخرين. انظر.. نزيه أبو نضال، مصدر سابق، ص 37.


(�)  ـ خلال الانسحابات المتعددة التي أقدمتْ عليها "إسرائيل" كانت تراهن على البقاء في أوسع منطقة ممكنة مع توفير الحد الأدنى من الحماية الطبيعية لجنودها (الانسحاب أولاً باتجاه نهر الأولي ثم خلف خط الليطاني وأخيراً خلف أكياس الرمل التي تشكلها قوات لحد)، إلا أن استمرار الخسائر البشرية بين عديدها فرضتْ عليها، آنذاك، مجدداً القيام بانسحابات جديدة. دون أدنى ترتيب أمني أو سياسي.


(�)  ـ بسبب هذا الفشل العام ارتفعتْ أصوات الكثيرين داخل الحكومة الإسرائيليّة والكنيست تطالب بمحاكمة المسؤولين عن هذه الحرب، وفي مقدمتهم أريئيل شارون. هذا الفشل العام ترافق مع الخسائر البشريّة الهائلة في صفوف الجيش الإسرائيليّ. ومع الخسائر الاقتصادية الكبيرة، ـ التي قدّرها البروفيسور حاييم بركاي بحوالي 4.25 مليار دولار ـ، والازدياد الملحوظ في معدلات النزوح والمطالبين بالتنازل عن الجنسية الإسرائيلية، ـ ذكرت يديعوت أحرونوت في 18/4/85 أن "17 ألف إسرائيلي غالبيتهم الحاسمة من الجنود المسرحين قد نزحوا خلال الأشهر التسعة الماضية...، أما عن التنازل عن الجنسية الإسرائيلية فيكفي الإشارة إلى ما ذكرته وكالة أنباء ألمانيا الديمقراطية (سابقاً) في 18/2/85 من أن 5500 إسرائيلي طلبوا من السفارة الألمانية في تل أبيب الجنسية الألمانية ـ، كما ترافق مع الانقسامات الحادة داخل المجتمع الإسرائيلي وداخل المؤسسة العسكرية، ـ لعل من أبرز انعكاسات حرب 82 على الصعيدين الاجتماعي والعسكري التشكلات التي ظهرت خلال الحرب مطالبة بالانسحاب ومن بينها: "حركة السلام الآن"، "آباء ضد الصمت"، "أمهات ضد السكوت"، "يوجد حدود"، "جنود ضد الصمت". انظر في هذا الشأن: مجلة الأرض العدد (12)، 7/3/85، ص: 55، والعدد (16)، 7/5/85، ص: 57، والعدد (21)، 21/7/85، ص: 45، والعدد (22)، 7/8/85.


(�) ـ في عام 1996، بعد اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيليّ "يتسحاق رابين" على يد أحد المتطرفين (�اليهود "إيغال عامير" في تشرين الثاني/ نوفمبر 1995، تولى شمعون بيريز الحكومة مؤقتاً، فقام بقصف جنوب لبنان بالطائرات وقصف مقر الأمم المتحدة في" قـانا" اللبنانية حيث كان يتجمع عدد كبير من المدنيين اللبنانيين هرباً من القصف الإسرائيليّ، وذُبحَ ما يزيد على 100 مدني هناك، وقد وقفتْ إدارة الرئيس الأمريكيّ "بيل كلينتون" ضد قرار يدين "إسرائيل" عن إرهابها في قانا. وقد سبق أن قام شمعون بيريز في العام 1985 بعملية حديدية ضد بعض قرى جنوب لبنان، نكل بسكانها العزل أشد التنكيل.


(�)  ـ قام سلاح الهندسة الإسرائيليّ بإقامة شبكة من الأسلاك الشائكة على امتداد الحدود الشمالية للمنطقة الأمنية وصفته وكالة (رويتر) بالستار الحديدي.. كما قامتْ قاطرات إسرائيليّة ضخمة بنقل عوائق من البيتون المسلح إلى بوابات الحزام الأمني الشماليّة؛ ولم تكتف إسرائيل بهذه التدابير في منطقة الشريط الحدوديّ، بل قامتْ بحفر خنادق وإقامة تحصينات هندسيّة وإلكترونيّة على امتداد الحدود الشماليّة، وبعمق كيلو متر داخل الأراضي اللبنانية، ومن ذلك خندق يمتد من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا بطول 85 كم بعرض 44 كم وعمق 5 م وذلك لمنع عبور السيارات الاستشهادية المفخخة. راجع في هذا الشأن: نزيه أبو نضال، الاحتلال الصهيونيّ والجنوب المقاوم...، مصدر سابق، ص 41.


(�)  ـ عمدتْ الورش الهندسية الإسرائيلية إلى شق عشرات الطرق الجديدة وتوسيع وإصلاح وإعادة تعبيد الطرق القديمة، وذلك بهدف تسهيل التحركات العسكريّة لقواتها وقوات لحد العميلة. انظر.. المصدر السابق، ص 41.


(�)  ـ حسين سلامة، مصدر سابق، ص 47.


(�)  ـ للمقاومة الوطنية في لبنان تاريخان، التاريخ الأول تاريخ فلسطينيّ؛ وتمثله مدرسة الكفاح المسلح والعمل الفدائيّ الفلسطينيّ، التي انطلقت في منتصف الستينيات من القرن العشرين، واتسع مداها ودائرة إشعاعها إلى الحد الذي باتت فيه مثالاً مرجعياً لحركات التحرر الوطني في العالم برُمَّته. أمكن للبنانيين ـ وللجنوبيين منهم خاصة ـ أن يتعرفوا عن كثب على هذه المدرسة السياسية والقتالية بعد أن أجبر الاحتلال الإسرائيلي للضفة والقطاع عام 1967 والتصفية الأردنية للفدائيين عام 1970، مؤسسات الثورة الفلسطينية وأطرَها ومقاتليها على الانتقال إلى لبنان والتمركز في جنوبه. ولقد تعلم اللبنانيون كثيراً في هذه المدرسة، ومنها تخرجتْ أفواج لهم قاتل أكثر ناسها مع الفصائل الفلسطينية، وتعلم من لم يقاتل منهم أغنى دروس المقاومة الشعبية المسلحة. واليوم، مهما قيل عن أخطاء الثورة في لبنان ـ وكثير منه صحيح ـ فإن الذي لا يقبل الإنكار هو أن البندقية الفلسطينية، وتراثها الوطني في جنوب لبنان، كانت المداد الذي غمس فيه اليراع الوطني اللبناني ليسطر ملحمة مقاومته المجيدة. أما التاريخ الثاني للمقاومة فلبناني؛ تمثله (�تجربة "جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية" التي انطلقتْ عملياتها الفدائية في أيلول/سبتمبر 1982، بعدما أعلن عنها الحزب الشيوعي ومنظمة العمل الشيوعي، خلال الاحتلال الإسرائيليّ لبيروت، والتي استمر عملها القتالي متصلاً، وبإيقاع مطّرد، حتى دفعتْ "إسرائيل" إلى الانسحاب من بيروت، ثم من مثلث خلدة، والدامور، وصيدا، وصور، والنبطية، فالانكفاء إلى جنوب الجنوب. إلى أن آل تراث المقاومة إلى "حزب الله" الذي كان الأهل لوراثته وتعظيم مكتسباته، والذهاب به إلى الهدف الذي رسمه له الشهداء الأوائل. دحر الاحتلال وتحرير الوطن. ولا بد من التذكير هنا بأنه تعاقب على الأمانة العامة للحزب أربعة أمناء عامين، هم على التوالي: إبراهيم أمين السيد، والشيخ صبحي الطفيلي، والشهيد عباس الموسوي، والسيد حسن نصر الله. راجع: د. عبد الإله بلقزيز، المقاومة وتحرير جنوب لبنان.. حزب الله من الحوزة العلمية إلى الجبهة، مصدر سابق، ص 40 ـ 42.


(�)  ـ يجدر التذكير بأن المقاومة الوطنية لم تعمل إلا في الأراضي اللبنانيّة المحتلة حصراً، ولم تصوّب إلا على الأهداف العسكريّة (إلا عندما كانت تضطر لضرب المستوطنات "الإسرائيليّة" رداً على المجازر "الإسرائيليّة" بحق الشعب اللبناني الأعزل) فاكتسبتْ بذلك صفة المقاومة الشرعيّة. انظر.. إحسان مرتضى، المغازي السياسية والعسكريّة والأمنيّة لفقدان إسرائيل عمقها الإستراتيجيّ النفسيّ، مجلة الدفاع الوطني اللبناني، عدد (34)، بيروت، تشرين الأول 2000، ص 53.


(�)  ـ لخص الصحفي الإسرائيلي المعروف "زئيف شيف" في صحيفة "هآرتس" (17/5/2000) معالم هذه الهزيمة بقوله: ".. إن قدرة إسرائيل على الصمود قد تآكلتْ حتى لم يعد أحد يستطيع التعرّف عليها. ولا يزال الامتحان قائماً ولم ينتهِ بعد. "راجع: إحسان مرتضى، المغازي السياسية والعسكريّة والأمنيّة لفقدان إسرائيل عمقها الاستراتيجي النفسيّ، المصدر سابق، ص 53.


(�)  ـ حسين سلامة، مصدر سابق، ص 47.


(�)  ـ اعتبر الرئيس الأمريكي جورج بوش: "أن حزب الله منظمة "إرهابية" ما لم يتخل عن سلاحه ليثبت أنه ليس كذلك".


(�)  ـ محمد نور الدين، لبنان وصراع الهوية، مجلة شؤون الأوسط، العدد (118)، بيروت 2005، ص 3.


(�)  ـ سلفان شالوم: وُلِدَ في تونس سنة 1958، وهاجر إلى "إسرائيل" سنة 1959، درس السياسة العامة في جامعة تل أبيب، ودرس المحاسبة والاقتصاد في جامعة بن غوريون، عمل رئيساً لمجلس إدارة شركة الكهرباء ومديراً عاماً لوزارة الطاقة والإنشاءات، وانتخب عضواً في الكنيست عن الليكود سنة 1992. انظر.. ملحق/ أعضاء الكنيست "الإسرائيلي"، دليل إسرائيل العام، مصدر سابق، ص 541 ـ 542.


(�)  ـ أشار المراسل السياسي لصحيفة "هآرتس" ألوف بن في مقالة له تحت عنوان "فجأة ديمقراطيات"، إلى أن شالوم كان أول من هز المسلمة القديمة، ودعا قبل نحو عام علناً لإنهاء "الاحتلال السوري" في لبنان. وقام فريق برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية السابق يو آف بيران بإعداد ورقة عمل مفصلة عن إخراج سورية من لبنان. وقدر بيران وزملاؤه أن المبادرة ستوجد أساساً لتحسين العلاقات مع فرنسا، وستساعد "إسرائيل" على المستوى التكتيكي أيضاً. فيما تحمس شالوم وقال: "بل على المستوى الاستراتيجي أردنا أن يكون لبنان حراً، وعلى المستوى التكتيكي كان هذا سبيلاً لتشديد الضغط على سورية".. انظر.. مأمون الحسيني، مستجدات الأوضاع اللبنانية كما يراها الإسرائيليون، مجلة الأرض، العدد (5)، دمشق، مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية، أيار/ مايو 2005.


(�)   ـ عبد الفتاح إدريس، العامل الإسرائيليّ في الأزمة اللبنانيّة بعد استشهاد الحريري، الطلائع، عدد �(1405)، دمشق 23/3/2005، ص: 10.


(�)  ـ أفادتْ مصادر إعلامية "إسرائيلية"، أن أوساطاً "إسرائيلية" مسؤولة تسلمتْ رسائل "طلب دعم" من شخصيات في المعارضة اللبنانية تعبر عن الأمل في أن "تشجع إسرائيل الولايات المتحدة على عدم تخفيف الضغوط التي تمارسها على سورية من أجل سحب قواتها من لبنان"، ووصل عدد من هذه الرسائل، إلى مستشار وزير الحرب الإسرائيليّ "أوري لوبراني" الذي كان يشغل منصب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في لبنان، وجاء فيها: "إن المعارضة مصممة على مواصلة معركتها ضد السوريين، ولكنها تحتاج إلى دعم أمريكي من أجل تحقيق ذلك". ووصفت الرسائل الأحداث في لبنان بـ "ربيع بيروت". انظر.. مأمون الحسيني، مستجدات الأوضاع اللبنانية كما يراها الإسرائيليون، مصدر سابق، ص 16.


ومن المتعارف عليه، بأن أوري لوبراني قد لعب دوراً مهماً في تطبيع العلاقات مع جهات لبنانيّة أثناء الحرب الأهلية والتي انتهت بالاجتياح الإسرائيليّ للبنان واحتلال بيروت!.


(�)  ـ منذ انفجار الأزمة، التي يبدو أن فصولها قد سارت وفق سيناريو معد مسبقاً، كانت "إسرائيل" حاضرة بقوة وفعالية؛ ففور حدوث اغتيال، وجهت المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية ومعظم وسائل الإعلام أصابع الاتهام إلى سورية ومؤيديها من اللبنانيين، وقد لخصت "هآرتس"، في تقرير لها عن الرئيس رفيق الحريري، حيثيات مزاعم اتهام دمشق بعملية الاغتيال بالقول: إن الحريري "استقال" من منصبه العام الماضي احتجاجاً على التمديد للرئيس اللبناني المؤيد لسورية إميل لحود، بعدما مارست دمشق ضغطاً على البرلمان اللبناني لتعديل الدستور بحيث يمكن تمديد ولاية لحود، وشغل الحريري منصب رئاسة الحكومة منذ السبعينيات ولكنه استقال في تشرين الأول/ أكتوبر 2004، وبعد استقالته ظهر الحريري معارضاً للسيطرة السورية في لبنان، وهو يملك علاقات وثيقة مع قصر الإليزيه. ووفقاً لبعض التقديرات شجع الحريري فرنسا والولايات المتحدة على المبادرة إلى اتخاذ الأمم المتحدة القرار 1559 الداعي إلى انسحاب سوريّ شامل من لبنان ونزع سلاح حزب الله. وغني عن البيان أن هذه القراءة ووضع اغتيال الحريري في السياق المذكور ينطويان على اتهام وتحريض مكشوفين ضد سورية!. انظر.. مأمون الحسيني، مستجدات الأوضاع اللبنانية كما يراها الإسرائيليون، مصدر سابق، ص 9.


(�)  تحدث "سلفان شالوم" في مؤتمر هرتسليا (13 ـ 16/12/2004) عن تحسن علاقات "إسرائيل" مع الدول العربيّة، وقال: "أن هناك احتمالاً في الفترة القريبة لاستئناف العلاقات مع العديد من الدول العربيّة... حيث أن الهدف هو إقامة علاقات مع عشر دول عربية إذ ليس هناك، وفق زعمه، أي خلاف مع دول (�الخليج وشمال أفريقيا، والتطبيع مع الدول العربية هو أداة مركزية لتعزيز القوى المعتدلة في المنطقة. "انظر.. مأمون الحسيني، التوجهات الإسرائيلية العامة.. كما ظهرت في مؤتمر هرتسليا الخامس، مجلة الأرض، العدد (2)، مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية، شباط/ فبراير 2005، ص: 18.


(�)  كشف الصحفيان "الإسرائيليان" زئيف شيف وأهود يعاري في كتابهما "الحرب المضللة" وقائع ومحاضر العديد من الاتصالات واللقاءات السرية التي أجراها منذ منتصف السبعينات كل من بشير الجميل وبيار الجميل وكميل شمعون وداني شمعون مع كل من يتسحاق رابين وعيزرا وايزمان وروفاييل ايتان وغيرهم، وقد تحولتْ هذه اللقاءات السرية إلى علنية بعد ذلك، ففي 4 آب/أغسطس 1983 التقى أريئيل شارون ببيار الجميل في بيروت، كما التقى موشي أرينز في 16 آب من نفس العام بكل من كميل شمعون وبيار الجميل وفادي أفرام، وقد عقد أرينز خلال هذه الزيارة مؤتمراً صحفياً في اليرزة. ثم أسفرتْ هذه العلاقات وهذا التعاون الخياني مع بعض قادة "إسرائيل" عن توقيع اتفاق 17 أيار، برعاية أمريكية كاملة، الذي سمي باتفاق العار يومئذ. هذا الاتفاق الخياني جعل من لبنان محمية إسرائيلية وينهي كل علاقاته بمحيطه العربي، كما يجعل منه، لبنان، نقطة حدود وجبهة مواجهة مباشرة مع سورية.


انظر.. وثائق الحرب اللبنانية، المركز العربيّ للأبحاث والتوثيق، بيروت 1985، ص 25 وما يليها.


(�)  ـ صحيفة البعث، العدد 12559، تاريخ 23/3/2005، ص 10.


(�)  ـ مأمون الحسيني، مستجدات الأوضاع اللبنانية كما يراها الإسرائيليون، مصدر سابق، ص 7.


(�)  ـ تتواجد على أرض لبنان 18 طائفة يعترف بها دستور البلاد صراحة، وتنقسم هذه الطوائف إلى مجموعتين كبيرتين هما: المجموعة الإسلاميّة، والمجموعة المسيحية، ومجموعة صغيرة تضم الطائفة اليهودية. وتشمل المجموعة الإسلاميّة: السنة ـ الشيعة ـ الدروز ـ العلويون ـ الإسماعيليون ـ الشركس ـ الأكراد. أما المجموعة المسيحية فتضم: الموارنة ـ الكاثوليك ـ الأرثوذكس ـ الإنجيليون ـ البروتستانت. بالإضافة إلى الاثنيات المسيحية التالية: أرمن أرثوذكس ـ أرمن كاثوليك ـ آشوريون ـ كلدان ـ سريان. وتتمتع الطوائف في لبنان بوضع خاص، فكل طائفة تملك مقومات الاستقلال عن غيرها من الطوائف وتملك وسائل الدفاع عن نفسها في حالة الخطر، كما تملك إمكانية عقد التحالفات وفضها مع غيرها بما يحقق مصالحها كطائفة..!. راجع في هذا الشأن: محمد الصوفي، الأبعاد العربيّة (�للأزمة اللبنانية، مجلة الوحدة، العدد (19)، الرباط، 1986، ص: 83 ـ 84.


	ويجدر بنا أن نشير، هنا، إلى أن أول صدام طائفي حدث على الساحة اللبنانية كان في القرن التاسع عشر وبالتحديد في عام 1860 وهو صراع اهتدت من خلاله فئة من المسيحيين، وخصوصاً الموارنة، إلى طلب الحماية الفرنسية، بينما تدخلتْ روسيا القيصرية لحماية الأرثوذكس، وبريطانيا لحماية الدروز. وقد شكل هذا الصراع علامة بارزة في انقسام شعب لبنان وازدواج الولاء عند بعض فئاته، فانحازتْ فئة من المسيحيين إلى الاعتماد على الغرب، وخصوصاً فرنسا، وانحازتْ فئة أخرى من المسيحيين العرب إلى الجانب الإسلاميّ المدافع عن عروبة واستقلال وسيادة لبنان. وقد كانت الفئة الأولى هي سند الدولة المنتدبة فرنسا التي أوكلتْ لها عصبة الأمم إدارة شؤون لبنان وسورية. راجع في هذا الشأن: مداخلة إدريس العبدي، (ندوة) حول المقاومة الوطنية اللبنانية، مصدر سابق، ص 97؟


(�)  ـ أكد السيد الرئيس بشار الأسد في خطابه أمام مجلس الشعب بتاريخ 5/3/2005 على مكانة سورية ودورها العربيّ والإقليميّ إذ قال: ".. إن لسورية دورها ومكانتها في محيطها العربيّ والإقليميّ الأمر الذي يسعد البعض.. ويثير حفيظة البعض الآخر، وسيبقى لها هذا الدور والمكانة وسيتعززان أكثر فأكثر بمشيئة الله وإرادة شعبنا وسيبقى هدفنا الأول حمايتها، والثاني منعتها، والثالث تطويرها". انظر.. النص الكامل للخطاب الذي ألقاه السيد الرئيس بشار الأسد أمام الجلسة الطارئة لمجلس الشعب في دمشق، في 5/3/2005، شؤون الأوسط، العدد (118)، بيروت، ربيع 2005، ص 212.


(�)  ـ كتب بن غوريون عام 1954 في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء موشي شاريت: إن هذه الساعة هي الساعة المواتية لإقامة دولة مارونية بجوارنا، وبدون مبادرتنا ومساعدتنا الفعالة لن يتم الأمر. ويبدو لي أن هذه المهمة الأساسية والرئيسية الآن، أو على الأقل إحدى المهام الرئيسية لسياستنا الخارجية". راجع: يوسف حمدان، إسرائيل والأزمة اللبنانية، مصدر سابق ص 3.


	ويحث بن غوريون في رسالة أخرى أرسلها إلى موشي شاريت على الاهتمام بقضية إنشاء دولة (مارونيّة) في لبنان، ويقترح عليه فيها "ضرورة "تجنيد" إلياهو ساسون وكل من يتكلم العربية بيننا، وتوفير الأموال اللازمة لإنجاح هذه السياسة، ولا بأس لو اضطررنا أحياناً إلى إنفاق الكثير، دون التوصل إلى نتائج سريعة". راجع: سعد الدين فاعور، "قراءة في يوميات موشي شاريت" خطة إسرائيل لإقامة الكيان الماروني، قضايا عربيّة، عد مزدوج (7 ـ 8)، بيروت، 1981، ص 199.


(�)  ـ ترافق بروز ظاهرة الرائد، الانعزالي، سعد حداد مع اندلاع الحرب الأهلية في لبنان في أواخر السبعينيات، وقد شكلت هذه الظاهرة امتداداً سياسياً لقوات "الجبهة اللبنانية" (الكتائب والأحرار...)، وارتبطت إلى جانب ذلك ومنذ وقت مبكر بإسرائيل بصورة علنية. حيث جاءت منطقة حداد (الحزام الأمني) تعبيراً عن رؤية "إسرائيل"، للمهام المباشرة المطلوبة، في تشكيل ساتر يحمي حدودها الشمالية. وقد اعتمد حداد، إلى جانب اعتماده على "إسرائيل"، على ميليشيات الكتائب والأحرار وعلى عناصرها داخل الجيش اللبناني، وبعد ذلك جرت محاولات لتجنيد عناصر من طوائف أخرى، وخاصة بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، فقام أنطون لحد بتشكيل عدّة سرايا موزعة طائفياً على أساس المناطق، إضافة إلى تشكيل ميليشيات محلية تحت اسم (الحرس الوطني)، والتي بلغت حسب صحيفة "النهار" (13/5/1985) 38 وحدة. راجع: مجلة الأرض، العدد 17- 18 (مزدوج)، 7/6/85، ص33، 34.


(�)  ـ من المتغيرات والهزات الإقليمية والدولية التي اجتاحت منطقتنا العربية: (الحرب الأهلية اللبنانية ما بين 1975- 1990، توقيع مصر لاتفاقيات كامب ديفيد 1978، حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران 1980- 1988، واندلاع الانتفاضة الأولى 1987 في قطاع غزة والضفة الغربية، وحرب الخليج الثانية والاجتياح العراقي للكويت 1990، وانهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية وانتهاء الحرب الباردة 1991، وعقد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط، اتفاق غزة ـ أريحا بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل" 1993، معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية 1994، الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان واندلاع انتفاضة الأقصى 200، تفجيرات نيويورك وواشنطن وإعلان الحرب على الإرهاب في أفغانستان 2001، حرب الخليج الثالثة والاحتلال الأمريكي للعراق 2003، استصدار قانون محاسبة سورية من قبل الكونجرس الأمريكي... الذي تبعه صدور القرار 1559 من قبل الأمم المتحدة، بمساعٍ إسرائيلية ـ أمريكية ـ فرنسية، القاضي بالانسحاب السوري من لبنان ونزع سلاح الفلسطينيين والمقاومة الوطنية فيه... اغتيال الرئيس رفيق الحريري... تفجيرات البوشرية... 2005....؟؟!!).


(�)  ـ يقول شاريت في مذكراته: "علمت أن أحد المغامرين اللبنانيين ويدعى نجيب صفير ـ كنتُ أعرفه منذ العام 1952 ـ قد قام لتوّه بزيارة السفير "الإسرائيلي" في روما، "إلياهو ساسون"... ويؤكد أن الزيارة تمّت بناءً على موافقة الرئيس السابق للجمهورية اللبنانية "كميل شمعون" الذي أبدى استعداداً لعقد اتفاقية صلح مع "إسرائيل"، في حال موافقتها على شروط ثلاثة هي:


1 ـ ضمان حدود لبنان.


2 ـ الإسراع إلى نجدة لبنان في حال تعرضه لهجوم "سوري"..!!.(


3 ـ شراء فائض الإنتاج الزراعي اللبناني.


	ويتابع "شاريت" قوله: "اقترح ساسون عقد اجتماع بينه وبين كميل شمعون خلال زيارة الأخير المرتقبة إلى روما". راجع: سعد الدين فاعور، مصدر سابق، ص199.


(�)  ـ كتب عوديد بينون، الصحفي والموظف في وزارة الخارجية "الإسرائيلية"، في شهر شباط/ فبراير 1982، مقالاً بالغ الأهمية في مجلة "Kivunim" يشرح فيه الرؤية الاستراتيجية "الإسرائيلية" إزاء لبنان والمنطقة العربية، وممّا جاء في ذلك المقال: "... إن تفتيت لبنان بصورة مطلقة إلى خمس مقاطعات إقليمية ذات خصوصية إثنية ودينية هو سابقة للعالم العربي بأسره، بما في ذلك العراق ومصر وشبه الجزيرة العربية..."، أنظر... إحسان مرتضى، دور إسرائيل ومكاسبها في نظام "الفوضى البناءة" الأمريكي، مجلة الدفاع الوطني اللبناني، عدد (53)، بيروت، تموز 2005، ص158.


(�)  ـ انظر... (يديعوت أحرونوت) 31/7/1981... نقلاً عن: تصريحات ومواقف القادة الإسرائيليين والصهيونيين، إعداد سمير صراص، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1981، ص9.


(�)  يوسف حمدان، إسرائيل والأزمة اللبنانية، مصدر سابق، ص35.


(�)  ـ حين أسندت رئاسة "القوات اللبنانية" إلى إيلي حبيقة، نزلت "إسرائيل" بكل ثقلها وراءه. ولكن، ما إن دخل في مفاوضات مع سورية ومع وليد جنبلاط، زعيم "الحزب التقدمي الاشتراكي"، ونبيه بري، زعيم حركة أفواج المقاومة اللبنانية "أمل"، حتى ساهمت في إطاحته... لتأتي بسمير جعجع بديلاً منه على رأس "القوات اللبنانية"! راجع: د. عبد الإله بلقزيز، المقاومة وتحرير جنوب لبنان... حزب الله من الحوزة (�العلمية إلى الجبهة، مصدر سابق، ص26.


	ومما يجدر الإشارة إليه، هنا، أن "القوات اللبنانية" لم تتخلَّ في أية لحظة من اللحظات، عن تحالفها مع "إسرائيل". بل أكثر من ذلك... كل الوثائق المنشورة لما يسمى "بالقوات اللبنانية"، وخصوصاً ما يسمى "الانتفاضة" كان يعلن عن رهانه على التحالف مع "إسرائيل". راجع: مداخلة أحمد السويسي، ندوة حول المقاومة الوطنية اللبنانية، مجلة الوحدة، العدد (19)، مصدر سابق، ص98.


	وقد نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية في 30 نيسان/ إبريل 1987 نبأ مفاده: أن مبعوثين للدكتور سمير جعجع قابلا أريئيل شارون وأوري لوبراني في "إسرائيل". انظر... محسن عوض، الاستراتيجية الإسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، أيار/ مايو 1988، ص173.


(�)  ـ د. عبد الإله بلقزيز، مصدر سابق، ص25.


(�)  ـ كان للبنان حصة هامة من اهتمام قادة إسرائيل، بسبب كونه "الحلقة الأضعف في الجامعة العربية"، كما يورد شاريت في يومياته عن لسان بن غوريون... راجع: سعد الدين فاعور، "قراءة في يوميات موشي شاريت" خطة إسرائيل لإقامة الكيان الماروني، مصدر سابق، ص198.


(�)  ـ في عام 1996، وُضعت في الولايات المتحدة ورقة عمل سياسية بعنوان "الاختراق النظيف" صاغتها لجنة برئاسة ديك تشيني الذي عاد فيما بعد يشغل نائب الرئيس الأمريكي في إدارة الرئيس جورج بوش الابن، وقد رسمت الورقة مخططا ((سيناريو)) لإثارة الفتن والاضطراب في المنطقة بتسلسل محدد يبدأ بالعراق ويمر بلبنان وسورية وينتهي بإيران، ويتناول في طريقه حزب الله تحديداً. انظر.. سليم الحص، لبنان والفوضى الخلاقة، الميثاق، العدد (58)، دمشق 2005، ص5.


(�)  ـ وهذا ما أكده الباحث الكندي "فرد ريد" بقوله: "إن الكيانات الحالية القائمة في المنطقة ليست سوى نتيجة لاتفاق سايكس ـ بيكو الذي تحاول الإدارة الأمريكية نسفه من أجل إرساء نظام جديد قائم على هندسة جديدة تلائم الاستعمار الأمريكي للمنطقة!" انظر... (صحيفة النهار اللبنانية) 5/1/2005... نقلاً عن: ... إحسان مرتضى، دور إسرائيل ومكاسبها في نظام "الفوضى البناءة" الأمريكي، مصدر سابق، ص113.


(�)  ـ جرجي كنعان، سقوط الإمبراطورية "الإسرائيلية"، دار النهار للنشر والتوزيع، بيروت 1982، ص15.


(�)  ـ اعتبر "هيرتسل" أن البناة الحقيقيين للدولة اليهودية هم مهندسو المياه حيث أدركت الحركة الصهيونية منذ تأسيسها أن المياه في فلسطين لن تلبي حاجة المهاجر اليهودي إلى "أرض الميعاد"، لذا فكرت الصهيونية في أن تكون المصادر المائية المحيطة بفلسطين ضمن حدود الدولة اليهودية. راجع كتاب >دراسات سياسية". سلسلة دراسات (2) صادر عن حزب البعث العربي الاشتراكي، القيادة القطرية ـ القطر السوري. مكتب الإعداد الحزبي القطري ـ مؤسسة الشبيبة للطباعة والنشر والإعلام، 2003. ص436.


(�)  ـ لودرميلك وهو أحد الخبراء الأمريكيين المتخصصين في التربة وصيانتها، وهو مؤيد للحركة الصهيونية، كان يعمل في وزارة الزراعة الأمريكية، وقد كلفته الأخيرة والوكالة اليهودية دراسة أحوال المياه في فلسطين.


	وقد اقترح لودرميلك في كتابه "فلسطين أرض الميعاد"، الذي نشره عام 1944، حل مشكلة المياه بأخذ المياه من نهر الأردن وتخزين مياه الفيضانات الشتوية واستخدامها في الصيف سواء في منطقة الأردن أو في نهر العوجا (اليرموك)، وأشار لودرميلك أيضاً إلى أن حل مشكلة الطاقة الكهربائية عن طريق استغلال الفارق في الارتفاع بين البحرين.


	ويقتضي مشروع لودرميلك باستغلال مياه نهري الأردن واليرموك في ري أراضي حوض نهر الأردن وصحراء النقب، وقسم من أراضي وادي عربة. انظر... "دراسات سياسية"، المصدر السابق، ص441.


(�)  ـ بناءً على تقرير لودرميلك استدعت الوكالة اليهودية، المهندس الأمريكي جيمس هايز الذي اقترح نقل المياه من مكان إلى مكان آخر لزرع أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية لاستيعاب المهاجرين اليهود. واعتبرت "إسرائيل" تقرير لودرميلك واقتراح هايز "التلمود المائي" لمشاريعها المائية بعد عام 1948، المصدر السابق، ص441.


(�)  ـ انظر... نزيه أبو نضال، مصدر سابق، ص32.


(�)  ـ "دراسات سياسية" مصدر سابق، ص447.


(�)  ـ كانت "إسرائيل" قد قامت بمشروع التحويل سراً حتى تم كشف الستار عنه في تشرين الأول/ أكتوبر 1959، ولكن رغم الكشف عن المشروع فإن الصمت العربي امتدّ إلى 1964 حتى أشرفت "إسرائيل" على إتمام التحويل. أنظر... "دراسات سياسية"، مصدر سابق، ص451.


(�)  ـ الأرض، عدد مزدوج (2-3) 21/10/1984، ص29.


(�)  ـ هشام الدجاني، مصدر سابق، ص107.


(�)  ـ "دراسات سياسية" مصدر سابق، ص454.


(�)  ـ نزيه أبو نضال، مصدر سابق، ص33.


(�)  ـ "دراسات سياسية"، ص456.


(�)  ـ "دراسات سياسية"، مصدر سابق، ص454.


(�)  ـ المصدر السابق، ص455.


(�)  ـ الأرض، مصدر سابق، ص31.


(�)  ـ المصدر نفسه، ص33.


(�) أنظر: كتاب القطر العربي السوري/ دراسة عامة ـ مكتب الثقافة والإعداد ـ إصدار عام 1984 ـ �ص18.


(�)  أنظر: الآنسكلوبيديا/ الموسوعة الفلسطينية ـ الطبعة الأولى ـ 1984 ـ المجلد الثاني ـ ص199- 106.


(�) أنظر: الأنسكلوبيديا/ الموسوعة الفلسطينية ـ الطبعة الأولى ـ 1984 ـ مجلد2 ـ ص100.


(�) أنظر: المعجم الجغرافي السوري ـ القسم العام ـ دمشق 1995 ـ مركز الدراسات العسكرية. كذلك: هضبة الجولان ـ الأهمية الاستراتيجية ـ صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ـ عدد يوم 19/1/1997.


(�)  محافظة القنيطرة ـ دراسة شاملة بقلم نخبة من مثقفي المحافظة، دار يعرب/ دمشق 1987 ـ ص44.


(�)  الجولان المائي ـ جيب الحمة ـ صحيفة النهار البيروتية ـ عدد يوم 6/9/1995.


(�)  أنظر: منظمة التحرير الفلسطينية/ الدائرة الاقتصادية/ مياه حوض الأردن/ ص23/ بدون تاريخ.


(�) لمزيد من التفاصيل يمكن العودة إلى كتاب: تقرير زراعي عن قرى البطيحة والجولان ـ إصدار الشركة الزراعية السورية المساهمة ـ آب/ أغسطس 1934 ـ مطبعة بابيل أخوان/ دمشق، والكتاب من موجودات مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.


(�) الدكتور حسن أبو العينين ـ دراسات في جغرافيا لبنان ـ دار النهضة العربية ـ بيروت ـ 1968 ـ ص147 ـ 148. كذلك: جبوبولوتيكا جبل حرمون بين مفهوم الحدود الآمنة والمفاوضات ـ الدكتور (�عصام خليفة ـ صحيفة النهار البيروتية ـ عدد يوم 8/11/2000.


(�) الجولان: الأهمية الاستراتيجية الجغرافية والمائية ـ صحيفة الحياة اللندنية ـ عدد يوم 27/1/2000. كذلك: هضبة الجولان في إشكالية الحدود وجيب الحمة والجولان المائي ـ صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ـ عدد يوم 16/6/1996.


(�) يمكن العودة لمزيد من التفاصيل إلى: كتاب: إقليم الجولان/ دراسة في الوضع الطبيعي والكيان البشري والبناء الاقتصادي ـ صفوح خير ـ منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ـ دمشق/ 1976 ـ ص241، ص242.


(�) لمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى كتاب: الجولان سجل أحداث... إصدار الوكالة العربية السورية للأنباء/ سانا ـ 1982 ـ ص13.


(�) انظر: الانسكلوبيديا/ الموسوعة الفلسطينية ـ الطبعة الأولى ـ 1984 ـ المجلد الثاني ـ ص105.


(�) لمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى كتاب: الجولان سجل أحداث... إصدار الوكالة العربية السورية للأنباء/ سانا ـ 1982 ـ ص14.


(�) الأنسكلوبيديا/ الموسوعة الفلسطينية ـ الطبعة الأولى 1984 ـ المجلد الثاني ـ ص107.


(�) كتاب: الجولان سجل أحداث... مصدر سبق ذكره ـ ص51 ـ ص52.


(�) انظر كتاب: الفلسطينيون في سوريا والعراق من الاقتلاع إلى العودة ـ علي بدوان ـ دار الميزان/ دمشق ـ 2002 ـ ص3، ويمكن العودة إلى الأخير، الملحق الرابع/ الفصل الأخير ـ القرى الحدودية الفلسطينية مع الجولان.


(�) المصدر السابق ـ ص106، كذلك صحيفة النهار البيروتية: الاستيطان في الجولان ـ عدد يوم 12/12/1995.


(�) المصدر السابق، ص106.


(�) استطاعت الحركة الصهيونية ودولة الاحتلال الإسرائيلي استقدام يهود الفلاشا من أثيوبيا تجاه فلسطين عبر السودان عام 1984.


(�) انظر: استراتيجيا الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة ـ إصدار مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية ـ طبعة 1978 ـ ص227 ـ 228 ـ 229 ـ 230. كذلك الموسوعة الفلسطينية ـ المجلد الرابع ـ الطبعة الأولى 1984 ـ ص233 إضافة إلى تقرير المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي نهاية العام 1999 ـ صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية. كذلك يمكن العودة إلى كتاب: الخارطة السياسية ـ إصدار مكتب الثقافة ـ تأليف العميد الركن إلياس رزق ـ طبعة عام 1986 ـ ص115.


(�)  انظر: تقرير التنمية الإنسانية العربية 2003 ص118 ـ 119 وللمزيد حول موقف العرب والإسلام من العلم والعقل يمكن الرجوع إلى كتابي: من عناوين المجتمع القادم (دار الأهالي) وحوار الحضارات (دار الينابيع) للمؤلف.


(�) العروي, عبد الله ـ الأيديولوجية العربية المعاصرة ـ بيروت ـ دار الحقيقة ـ 1970 ـ ط1 ص45 ـ 57 بتصرف, وأود أن أشير إلى أن عدم الإشارة إلى رواد النهضة العربية ومواقفهم عائد لورودها في كتابي: من عناوين المجتمع القادم ـ دمشق.


(�) العروي, عبد الله ـ ثقافتنا في ضوء التاريخ ـ بيروت/ الدار البيضاء ـ المركز الثقافي العربي ـ 1988 ـ ط2 ـ ص 195 وص206.


(�) الجابري, محمد عابد ـ وجهة نظر ـ بيروت ـ مركز دراسات الوحدة العربية ـ 1992 ـ ط1 ص 176.


(�) تيزيني, طيب ـ حول مشكلات الثورة والثقافة في العالم الثالث ـ دمشق ـ دار دمشق 1973 ـ ط2 �ص 17 ـ 18.


(�) أشير إلى أن اجتماعات وزراء الداخلية العرب تسير بشكل دوري ومنتظم ودون أي عائق لأنها متعلقة بأمن الأنظمة العربية في جانبها القصدي, وتتمنى الشعوب العربية أن ينسحب ذلك على وزراء الاقتصاد والثقافة!.


(�) البوطي, محمد سعيد رمضان ـ تيزيني؛ طيب ـ الإسلام والعصر, تحديات وآفاق ـ دمشق ـ دار الفكر ـ 1998 ـ ط1 ص 164 ـ 165.


(�) عروسي, سهيل ـ إشكالية الثنائيات في الثقافة العربية ـ دمشق ـ اتحاد الكتاب العربي ـ 2003 ط1 ص 14 ـ 22.


(�) ضاهر, مسعود ـ النهضة العربية والنهضة اليابانية ـ الكويت ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ 1999 (عالم المعرفة 252) ص292 وص311.


(�)  صعب, حسن ـ الإنسان العربي وتحدي الثورة التكنولوجية ـ بيروت ـ دار العلم للملايين ـ 1973 ـ ط1 ص 163.


(�)  صعب, حسن ـ تحديث العقل العربي ـ بيروت ـ دار العلم للملايين ـ 1973 ـ ط2 ص 20.


(�) الأنصاري؛ محمد جابر ـ انتحار المثقفين العرب ـ بيروت ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1988 ـ ط1 ص 256 وص241.


(�) الأنصاري, محمد جابر ـ التأزم السياسي عند العرب وموقف الإسلام ـ بيروت ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1995 ـ ط1 ص 9 ـ 12.







